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 ىلف لهله و معمه ا الحمد لله ىلف ما أما ليه ا و الحمد لله ىلف ما  الحمد لله
سأكون ىليه ا الحمد لله الذي أمار لي درب العلم و المعرلة ا و الحمد لله  

الذي أىامني ىلف أداء الواجب بإخلاص ا و الحمد لله الذي ولقني لي امجاز  
 هذا العمل المتواضع

المشرف ىلف  الشكر الجزيل لأستاذي الكريم  بعد الله سبحامه و تعالف أتقدم ب
الذي تتلمذت ىلف يده و استقيت من ليض  " بدران مراد  " الرسالة الأستاذ  

 ىلمه لكان خير قدوة لي لي مساري العلمي و العملي ا

قيمة  و مصائحه ال  المميزةأشكره جزيل الشكر ىلف تأطيره السديد و توجيهاته  
 امجاز هذه الرسالة   من أجلالتي كامت ىوما و سندا لي  

أتقدم بجزيل الشكر و العرل ان إلف أساتذتي أىهاء لجنة المناقشة كلٌ  كما  
         قراءتهاباسمه ا ىلف قبولهم مناقشة رسالتي المتواضعة و تكبدهم ىناء  

 ها بملاحظاتهم و امتق اداتهم القيمة ائو اثرا

 لجزاكم الله ىنا كل خير

 بن دحو مورالدين: الطالب  
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ىواتا إلف  لوات والد  من ربتني وأمارت دربي وأىامتني بالص  إلف  
 أغلف إمسان لي هذا الوجود أمي الحبيبة

إلف من ىمل بكد لي سبيلي وىلمني معنف الكف اح وأوصلني إلف ما أما  
 ىليه أبف الكريم أدامه الله لي

" هيثم كوراك" ة ىيني الكتكوت  إلف أختاي العزيزتين ا و إلف قر    
كل ىائلتي و زملائي و أصدق ائي و أحبابي  إلف    

 
 

 أهدي هذا العمل المتواضع
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لأول وهلة في فرنسا، في عهد (  lekrèglement ) مصطلح التنظيمظهر 
إلا أنه لم يكن مصنفا ضمن الهرم  ،(  0651-0651 " )التاسع   شارل" الملك

القانوني ، بل كان مجرد وسيلة للتعبير عن الإرادة الملكية ، حفاظا على ممتلكات 
 .1الملك 

الثالث و حتى عهد لويس  05منذ أواخر القرن و قد استمر العمل بهذا المصطلح 
جل الأعمال القانونية المصبوغة بهذه التسمية تتمثل في البراءات  تإذ كان عشر

 .الملكية 

، (  0571ما قبل ثورة ) بعد ذلك اتسع استعماله في نهاية النظم الفرنسية القديمة و 
 ،تنظيمات على أنهايفها يتم تك السادس عشرإذ وجدت عشرة أعمال في عهد لويس 

 . 2  0575من جانفي  10و كان ذلك في 

كوسائل لتنفيذ في فرنسا كما وجدت العديد من التنظيمات المتعلقة بالمجال العسكري 
هذا ووجدت أيضا عدة  .3  0577 – 0575القانون العسكري ما بين سنتي 

مقتضاه و الذي تم ب4 0575تنظيمات حددت كيفية تطبيق الأمر الصادر في جوان 

                                                      
 . 010.، ص 8101، دار بلقيس للنشر ، الجزائر ،  8117سعاد بن سرية ، مركز رئيس الجمهورية في تعديل  - 1
نة الرقابة الادارية ، دراسة تحليلية لسلطة الادارة في اصدار اللوائح سامي جمال الدين ، اللوائح الادارية و ضما - 2

التنفيذية و اللوائح المستقلة ، و مدى سلطة القضاء في الرقابة عليها بالمقارنة مع فرنسا ، منشأة المعارف ، مصر ، 
 .  01. ، ص 0178

 .  01. أشار إلى ذلك سامي جمال الدين ، المرجع السابق ، ص - 3
 .  01. أشار إلى ذلك سامي جمال الدين ، المرجع السابق ، ص - 4
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، و أيضا قامت بتنفيذ الأمر المتعلق بدعوة مجلس طبقات إنشاء الجمعيات الاقليمية 
 .5 0577أوت  5الأمة للانعقاد و الصادر في 

التي كانت (  0511 – 0571)جاءت الثورة الفرنسية  0571و في سنة        
تقضي و  فرنسا لتجري تغييرا كليا في نظام الحكم في مبنية على المبادئ الديمقراطية
خرج عن دائرة مبدأ سيادة الأمة الذي  فأفرزت ، 6 على السلطة المطلقة للملوك

من  و دستوريي قانون و بشكل ضحى مجسدا أ و،  الاعتقادات و المبادئ الفلسفية 
         بل ،خلال إعلان حقوق الإنسان و المواطن و الدساتير الفرنسية المتعاقبة 

 .7دساتير أوروبية أخرى  لحضارات إلى و انتقل بفعل تفاعل ا

     الوسيلة الوحيدة اعتبر،  الأجدر بتمثيل الأمة آنذاكالبرلمان هو  و لما كان
الذي كان ، هذا الأخير ( مبدأ سيادة الأمة  )للتعبير عن ذلك المبدأ  و المثلى

السلطة  و هو ما مكنه من احتلال مرتبة سامية جعلته.  8مصدر جميع السلطات 
فلا ما السلطة التنفيذية أ،  تحتكر عملية وضع النصوص القانونيةالوحيدة التي 

الذي يرسمه لها في الحدود و الإطار  النصوص ،دورها عن دائرة تنفيذ تلك  يخرج 

                                                      
 .   01. أشار إلى ذلك سامي جمال الدين ، المرجع السابق ، ص - 5
في تفاصيل ذلك أنظر ايمان عبد المنعم عامر ، تاريخ أوروبا في العصر الحديث و المعاصر ، دار التعاون  - 6

 .عدها و ما ب 011. ن ، ص.س.ن ، د.ب.للطباعة ، د
دراسة مقارنة في تحديد ) عزاوي عبد الرحمن ، ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية و التنفيذية - 7

، الجزء الأول ، ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية و التنفيذية في ( مجال كل من القانون و اللائحة 

 . 815. ، ص 8111ع ، الجزائر ، النظرية العامة ، دار الغرب للنشر و التوزي
 . 817. عزاوي عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص - 8



              و         رالسلطة التنظيمية المستق لة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائ          و

 

4 
 

 صاحب الاختصاص الأصيل و الذي كان وفقا لذلك ،البرلمان الممثل لسيادة الأمة 
 .  9الخاصة بحياة  الأفراد لميادين لات و اابالتشريع في كل المج و الشامل

     ةالثور  استندت عليهو بهذا تجسد مبدأ الفصل بين السلطات الذي 
القائم على سلطة ، و  10ن جاك روسوافي ذلك بفلسفة و أفكار ج الفرنسية متأثرة 

    على التنفيذالحكومة  اقتصار عملو ،  البرلمان في عملية صنع القانون بل و سيادة
 .11 بيق و التط

جائرة   تحولت البرلمانات إلى سلطات مستبدة و ، لكن ومع مرور الوقت
تضارب ي تولد خاصة عن ذالو ،  التعاليسيطر عليها و  عدما أصابها الغرورب

  .12الأحزاب و التيارات توجهات و  الكتل

                                                      
سعيد بوشعير ، النظام السياسي الجزائري ، الطبعة الثانية ، دار الهدى للنشر و الطباعة والتوزيع ، الجزائر،    - 9

 . 810. ، ص 0111
 : حول مبدأ الفصل بين السلطات أنظر - 10
  ،الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية ، دار الهدى للطباعة و النشر والتوزيع ، الجزائرميلود ذبيح ،  -

 :؛ أنظر كذلك  8115
- BERGERON Gérard , Fonctionnement De l`Etat , Librairie Armand Colin , France , 
1965 , pp. 144 et s ; BURDEAU Georges , Droit Constitutionnel et institutions politiques , 

19éme éd , L.G.D.J , France ,1980 , pp. 156 et s ; DUVERGER Maurice , institutions 
politiques et Droit Constitutionnel , 11éme éd , France , 1970 , pp. 162 et s . 

 . 817.عزاوي عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص - 11
 . 811و  817.الرحمن ، المرجع  السابق ، صعزاوي عبد  -12

  هذا و أدى اطلاق سلطة البرلمان في فرنسا آنذاك إلى شل المؤسسات و عدم الاستقرار السياسي ، أنظر في ذلك 
 :إلى 
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المشاكل و الأزمات و الأضرار التي حاقت  لم تستطع مجابهةكما أنها 
و بينهما الأزمة ، ترة المواجهتين العسكريتين الأولى و الثانية بأوروبا خلال ف

التطورات  تتمكن من مجارات التحولات  وو لم  ،13(  0181 )الاقتصادية العالمية 
تستطع تلبية كل حاجيات و متطلبات المواطنين بسبب السريعة ، كما لم و  الكبيرة

 .14و كثرتها كذلك  تشعب هذه المتطلبات

      مراحله أغلبطبيعة العمل البرلماني البطيء في  ك بسببو قد كان ذل
 يستطع عن طريقها البرلمان من الوقوف و التصدي لكلو الذي لم  ، آلياته و

  و المعقدة التي تحتاج إلى تدخل سريعالمستجدات السريعة و الأزمات  و  المشاكل
 . 15 من أجل مواكبتها و مجاراتهاو تقني  و دقيق

و هياكل  مؤسسات  وت عليه السلطة التنفيذية باعتبارها تمتلكو هو ما احت
    الصعوباتو مواجهة ، تقنية سريعة تستطيع من خلالها مجارات التطوراتإدارية و 

                                                                                                                                                                 

-FOVOREU Louis , GAIA Patrick , GHEVONTIAN Richard , MESTRE Jean Louis , 
PFERSMANN Otto , ROUX André , SCOFFONI Guy , Droit Constitutionnel , Dalloz , 8 éme 
éd , Paris , France , 2005 , p .702 .  

،  0111-0101لمعلومات أكثر حول هاته الفترة أنظر ، علي صبح ، السياسات الدولية بين الحربين العالميتين  -13
 . 8111، لبنان ، الطبعة الأولى ، دار المنهل اللبناني مكتبة رأس النبع للطباعة و النشر

 .810.سعيد بوشعير ، المرجع السابق ، ص -14
سيدي محمد ولد سيد آب ، الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربي ، الطبعة الأولى ، منشورات المجلة  -15

  انس، طبع بمساهمة المؤسسة الألمانية ه" مؤلفات و أعمال جامعية " المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، سلسلة 
 . 181. ، ص 8110سايدل ، المغرب ، 
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، لصالح السلطة التنفيذية و تراجع دور البرلمان  تقهقرلذا . 16 العصرو تعقيدات 
استطاعت امتلاك بعدما  ، ضحت بذلك تحتل مرتبة متميزة و قويةأهذه الأخيرة 
و هذا حتى تستطيع مجابهة  ،في حوزة البرلمان   -سابقا  – كانت آليات ووسائل

 .و تلبية حاجيات الأفراد  متطلبات العصر مجاراتحتى تتمكن من تلك الظروف و 
ما جعل السلطة التنفيذية تستأثر بميزة تقنية من جهة ، تجعلها قوية   و فعالة في 

تمكنها من دستورية سلطة لأزمات ،  و تستأثر من جهة أخرى بمواجهة و حل ا
         تمكنها من مواجهة الأحداث المستجدة  فعالةحازمة و سريعة اتخاذ قرارات 

 .17و المتشعبة  الوضعيات المعقدة و

الذي لم يستطع ببطئه و عدم فعاليته من الأنظار عن البرلمان  لذلك ابتعدت
     صاحبة السرعةإلى السلطة التنفيذية  اتجهتو  دات ،مواجهة الظرورف و المستج

فجاءت ضرورة وضع دساتير تحد . 18 و الفعالية في تحقيق ما عجز عنه البرلمان
من جهة ، و تقوي اختصاص السلطة التنفيذية لهذا الأخير ختصاص المطلق الامن 

ان ، على لبرلمل ت و ميادين بعينهاو ذلك عن طريق تحديد مجالا ،من جهة أخرى 
من نصيب السلطة التنفيذية مجسدة في رئيس تلك الميادين أن يكون ما عدا 

                                                      
أومايوف محمد ، عن الطبيعة الرئاسوية للنظام السياسي الجزائري ، رسالة دكتوراه في العلوم تخصص قانون ،  -16

  . 865. ، ص 8101كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 
 . 818،  810.سعيد بوشعير ، المرجع السابق ، ص -17
 . 811. عزاوي عبد الرحمن ، المرجع  السابق ، ص -18
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السلطة الجمهورية الذي يتمتع بمجال واسع غير محصور ، ألا و هو مجال 
 .19 المستقلة التنظيمية

جاء الدستور الفرنسي ، الثانية  الحرب العالميةو بعد انتهاء  امتدادا لذلك
باستحداثه أسلوبا ،  و المعايير الدستورية التقليدية موازينقالبا كل ال 016720لسنة 

هذا  و جعل ما عدا الحصر ،تحديد مجال البرلمان على سبيل  جديدا يتم بمقتضاه
كفة السلطة بذلك مرجحا  ،السلطة التنظيمية المستقلة من اختصاص المجال 

ة و المجردة في وضع القواعد العامالتنفيذية التي صار اختصاصها عاما وواسعا 
الذي أصبح اختصاصه  برلمانال و هذا على حساب المنظمة لحياة الأفراد ،

 .21 محصورا و مقيدا في مجال صنع القانون بالمفهوم الواسع 

و ذلك رنسي السابق ، و قد تأثر المؤسس الدستوري الجزائري بالأسلوب الف
ن دستور و مواد متفرقة م  081و  088بحصر مجال القانون في المادتين 

 .  22المعدل و المتمم  0115

                                                      
 . 818.سعيد بوشعير ، المرجع السابق ، ص -19
 16بالجريدة الرسمية المؤرخة في  0167أكتوبر  11تم إصدار النص الأول لدستور الجمهورية الخامسة  في  -20

 . 0167أكتوبر 
دراسة  –الاسلامي لدساتير العربية المعاصرة و في الفكر السياسي ث في اسليمان محمد الطماوي ، السلطات الثلا -21

 . 071.، ص 0175، الطبعة الخامسة ، مطبعة جامعة عين شمس ، مصر ،  -مقارنة 
المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق  0115ديسمبر  15المؤرخ في  117-15المرسوم الرئاسي رقم  -22

نوفمبر  06المؤرخ في  01 – 17القانون رقم و آخر تعديل لهذا الدستور كان ب.  0115نوفمبر  87عليه في استفتاء 
 . 8117نوفمبر  05الصادرة بتاريخ  51ج العدد  .ج  .ر. ج 8117
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لسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس المؤسس الدستوري لو بالمقابل خوّل 
الجمهورية صلاحية التنظيم المستقل في المجالات و الميادين غير المخصصة 

الدستور و التي تنص على  من 10فقرة  086و هذا من خلال المادة   ،23للقانون 
المسائل غير المخصصة في  24جمهورية السّلطة التنّظيمية يمارس رئيس ال: " أن 

إذ يستأثر رئيس الجمهورية وفق هذه المادة بسلطة تنظيمية مستقلة  ، "... للقانون
    ، هذه السلطة للبرلمانيمارسها في كل المجالات و الميادين غير المخصصة 

و مراسيم رئاسية أو الصلاحية الدستورية التي بمقتضاها يصدر تنظيمات مستقلة أ
  مستقلة ينافس بها القانون في صنع القواعد العامة و المجردة المنظمة لحياة

 .  الأفراد 

إذا كان للقانون مجالا ضيقا   :الاشكال التالي  من كل ما سبق يمكن طرح
   و المتمم ، المعدل 0115محصورا وفقا للمواد السابقة من الدستور الجزائري لسنة 

المستقلة مجالا واسعا يضم كل الميادين غير  لسلطة التنظيميةلو بالمقابل 
، و إذا كان مجال تلك السلطة وفقا للدستور حكرا على رئيس المخصصة للقانون 

                                                      
و لعل الأمثلة عن التنظيمات المستقلة الصادرة عن رئيس الجمهورية عديدة نذكر منها على سبيل المثال  المرسوم  -23

ج .ج  .ر. المتضمن التنظيم المطبق على المواد المتفجرة ج 0111يونيو   11المؤرخ في  017 – 11الرئاسي رقم 
 . المعدل و المتمم  0111يوليو  11الصادرة بتاريخ  85العدد 

يقصد بها الصلاحية الدستورية ، و ليس  10فقرة  086التي تضمنتها المادة (  pouvoir )إن مصطلح السلطة  - 24
، "  السلطة التنظيميةرئيس الجمهورية  يمارس" صاص ، لأن المؤسس الدستوري استعمل عبارة الجهة صاحبة الاخت

(  pouvoir réglementaire )أي يمارس رئيس الجمهورية هذه الصلاحية الدستورية ، ما يفيد أن السلطة التنظيمية 

هذه ) خصصة للقانون ، يمارسها في هذا السياق يقصد منها صلاحية رئيس الجمهورية في تنظيم المسائل غير الم
 . من خلال إصدار تنظيمات  أو مراسيم رئاسية مستقلة عن القانون ( الصلاحية 
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     ألا يعد هذا امتيازا الجمهورية على عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة للقانون ،
و إن كان الأمر   ائري ؟الجز  الدستورأحكام في ظل  لها على هذا الأخير و تفوقا

كذلك ، ألا تعد السلطة التنظيمية المستقلة بهذه القوة مدعمة لمركز رئيس 
في مجال صنع القواعد العامة و المجردة ( في مواجهة البرلمان ) الجمهورية 

 .الجزائر ؟  المنظمة لحياة الأفراد في 

ا بهما منحهما إياه مجالا خاص 25و بما أن لكل من القانون و التنظيمات المستقلة 
 الدستور ، هل يخضع كل منهما للرقابة الدستورية في حالة تعديهما على مجال 
   الآخر ؟ و إن كان الأمر كذلك فما هي آثار هذه الرقابة الدستورية على مجاليهما

 و خاصة على مجال التنظيمات المستقلة  ؟

 : نقاط التاليةتتضح من خلال الإن أهمية دراسة هذا الموضوع بشكل عام 

موازين توزيع  تقلبكصلاحية دستورية مهمة ،  ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة  إن
بهذه  تإذ انتقل ،الاختصاص الدستوري بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية 

و التبعية لها و عدم  الأخيرة مجسدة في رئيس الجمهورية من مرحلة تنفيذ القوانين
فأصبح . طارها العام ، إلى مرحلة التقرير و الاستقلالية إالخروج عن حدودها و 
، يمارس من خلاله اختصاصه  البرلمانعن  مستقلا لرئيس الجمهورية مجالا

 .التنظيمي المستقل في كل المجالات ما عدا المخصص للقانون 

                                                      
لصادرة بمقتضى السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في المسائل غير التنظيمات أو المراسيم الرئاسية ا - 25

 .المخصصة للقانون 
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حاجز  تكسر الممنوحة لرئيس الجمهورية  ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة أن  كما
و ذلك بعد أن  مان بالعملية التشريعية في الأنظمة الدستورية الحديثة ،نفراد البرلإ

بل أصبح هناك قطب ثان منافس له في . أصبح لا يحتكر الشرعية  الشعبية 
، الذي تخول له هذه الشرعية  تمثيل الإرادة الشعبية ، ألا و هو رئيس الجمهورية

 .تنفيذ فقط بشكل مستقل ، دون التقيد بال المواطنينتنظيم حياة 

في يد  كصلاحية دستورية ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة إن ، ف و بالإضافة إلى ذلك
ناجعة لمواجهة متطلبات العصر الحالي ، و الذي وسيلة عد رئيس الجمهورية ت

و هو ما لا يستطيع أن يواجهه البرلمان  الذي . يتسم بالسرعة و كثرة التحديات 
نتاج القوانين التي تبقى أسيرة إو السرعة في   ةو الخبر  يفتقر إلى الامكانيات

 . و مراحل سن التشريع الطويلة و المعقدة ،  الدورات البرلمانية المتباعدة 

هذه الأخيرة  على اعتبار أن،  إن أهمية هذا الموضوع تزداد في الجزائر
 و التنفيذية منذ آمنت بهذا التوزيع الحديث للاختصاص بين السلطتين التشريعية

    هادفة. الدساتير التالية له و جعلته قاسما مشتركا بين  ، 0155صدور دستور 
    استقرارهامن خلاله إلى بناء نظام دستوري و تشريعي قوي يضمن ( ظاهريا ) 

 .و مواجهة تحدياتها  و توازن مؤسساتها

 ،بيقية التطجوانبه النظرية ، و الفعلية ، و  لكن و بدراسة هذا الخيار في الجزائر من
 زيادة هل يبقى لذلك الهدف الظاهري وجود ، أم أن الأمر لا يخرج عن دائرة 

       ؟تدعيم مؤسسة رئاسة الجمهورية داخل النظام الدستوري الجزائري 
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.  الذي وقع عليه اختيار الباحث موضوعهذا الإن هذا يبرز و بوضوح أهمية 
يتعلق بأقوى مؤسسة في نه يكتسي حساسية خاصة ، ذلك أ هذا الموضوع على أن

و التي من خلال  ، الجمهورية الدستور الجزائري ، ألا و هي مؤسسة رئاسة
 .مراسيمها الرئاسية المستقلة تغزو الحياة التشريعية في الدولة 

استعمال  المنهج    هستوجب  منت هذا و يعتقد الباحث أن هذه الدراسة 
       .تحليلي ، و المنهج الالمقارن و المنهج التاريخي 

البحث في مجال العلاقة  متطلباتن استعمال المنهج التاريخي يعد من إذ أ
و في السلطة التنظيمية المستقلة موضوع الدراسة ،  بشكل عامو التنظيم  القانونبين 

أن هناك كما لأن نشأتها كانت عبر مراحل و أحقاب تاريخية ،  ، بشكل خاص
 .عليه اليوم   ، و أخرجتها على الشكل التي هيوجودها أحداث تاريخية أثرت في 

نشأة الأسلوب الحديث أما المنهج المقارن فسيتم اللجوء إليه استثناء على اعتبار أن 
الذي أخرج التنظيم من دائرة التنفيذ و مكنه من منافسة البرلمان في وضع القواعد 

مستقلا و غير محدود  عن طريق منحه مجالاحياة الأفراد العامة و المجردة المنظمة ل
كان على يد المؤسس الدستوري الفرنسي من خلال ، القانون  مقارنة بحصر مجال 

بما توصل إليه  أخذفقد  26 الجزائري، أما المؤسس الدستوري  0167دستور سنة 
 .هذا الأخير يعد مصدرا تاريخيا للأول  الدستور الفرنسي على اعتبار أن

                                                      
فقرة  086، و المادة  0171من دستور  10فقرة  005، و المادة  0155من دستور  18فقرة  068المواد أنظر  - 26
 .و ما بعدها من الرسالة   71لهذه النقطة لاحقا في الصفحة   سيتم التطرق، و  0115من دستور  10
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دراسة و تحليل و التعليق على النصوص ري لضرو أما المنهج التحليلي فإنه 
الدستورية المتعلقة بالسلطة التنظيمية المستقلة و بالحدود بين مجالها و بين مجال 
  القانون ، و كذلك على آراء و قرارا ت و اجتهادات المجلس الدستوري المتعلقة 

   .بذلك 

        طرق دراسة هذا الموضوع تتطلب أولا  الت إنامتدادا لكل ما سبق ف
( الأول الباب ) على القانون  هاو مدى تفوقالسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية  إلى
إلى  التطرق ثم بعد ذلك . المعدل و المتمم  0115ظل الدستور الجزائري لسنة  في

        آثار الرقابة الدستورية على مجالي القانون و السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية 
 ( .الثاني الباب ) 
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 : الباب الأول

السلطة التنظيمية لرئيس  
الجمهورية و مدى تفوقها  

  على الق انون
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على  اسلسة من الأحداث ، جعلته ةوليد ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة عد ت
 ثارت تُمكن رئيس الجمهورية من الإستئإذ أصبح، عليه اليوم  يالشكل الذي ه

ان على التشريع قتصار البرلماحدود ، في مقابل واسع غير ممستقل تنظيمي بمجال 
و هذا بعد أن كانت قاعدة توزيع ،  و واردة على سبيل الحصر في مجالات محدودة

قتصار هذا الأخير على إالتنظيم  تقوم على  الاختصاص الدستوري بين القانون و
 . الميادين مع تمكين الأول من الولاية العامة لتنظيم كل المجالات و  ،التنفيذ فقط 

بعدما  ن ،كل الموازي قلب 0167الدستور الفرنسي لسنة  على أنه بصدور
 مستقل عن القانون ، بحيث لم تعد مكن السلطة التنفيذية من اختصاص تنظيمي

 اخاص مجالاكذلك القانونية ، بل أصبح لها   مقيدة ضمن حدود تنفيذ النصوص 
ن تمارس من خلالها سلطتها يضم مواضيع و ميادين مستقلة عن مجال القانو 

  .التنظيمية المستقلة 

، بل أحدث ثورة في مجال توزيع الاختصاص دستور بذلك هذا الو لم يكتف 
بمجالات و ميادين محددة ،  قيدهحصر مجال القانون و بين القانون و اللائحة لما 

 .طلاق اختصاص التنظيمات المستقلة بمجال واسع غير محدود إمقابل 

الدستور  ما جاء به المؤسس الدستوري الجزائري  فقد تبنى، زائر و في الج
دستور من  10فقرة  086المادة من خلال ذلك ، و  0167الفرنسي في سنة 

 .المعدل و المتمم  0115
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 في الجزائر ةالمستقل يةتنظيمال سلطتهومنه يعد رئيس الجمهورية عن طريق 
، مادام  عد العامة و المجردةوضع القوافي صاحب الاختصاص العام و الشامل 

أقرت باختصاصه التنظيمي في كل المسائل قد  086المادة الفقرة الأولى من أن 
 .لمجال القانون  ةما عدا المخصص

طبقا لما يعد مجال هذا الأخير واردا على سبيل الحصر ، و في المقابل 
طيع أن لا يست بحيثو مواد متفرقة في الدستور،  081و  088المواد جاء في 

الواسع لرئيس المستقل و على المجال  ىبذلك يكون قد تعدقام  و إذايتجاوزها ، 
 .، ما يتطلب خضوعه للرقابة الدستورية الجمهورية 

من هنا تدل المواد السابقة على تمكين رئيس الجمهورية عن طريق سلطته 
المجردة  نتاج القواعد العامة وإالتننظيمية المستقلة من منافسة البرلمان في 

أو بمعنى أوضح منافسة البرلمان في صنع القانون بمعناه  ،المنظمة لحياة الأفراد 
 . الواسع 

للبرلمان هذه المنافسة التي و إن كانت تقوم على مشاركة رئيس الجمهورية 
      10فقرة  086المادة ) في تنظيم شؤون الأفراد ، إلا أنه و من خلال المواد السابقة 

       أفرزت لنا واقعا جديدا قد(  و مواد متفرقة في الدستور 081و  088المواد و 
مكانية تفوق و امتياز رئيس الجمهورية عن طريق سلطته التنظيمية إو هو و حديثا 

 . وضع القواعد القانونية العامة و المجردة عملية المستقلة في 

كانت السلطة إذا : " و منه فإن الاشكال الذي يطرح نفسه في هذا المقام 
تصاص بين خموازين توزيع الال هابقلب، التنظيمة المستقلة تكتسي كل هذه الأهمية 
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و بمنافستها للقانون عن  رئيس الجمهورية ، السلطة التشريعية و التنفيذية ممثلة في
 ؟  فما هو مضمونها طريق التنظيمات المستقلة ، 

القانون عن طريق فس تنا لرئيس الجمهوريةو إذا كانت السلطة التنظيمة 
       تبلغ حدود التفوقنها أأم  تعد هذه المنافسة متساويةفهل ، التنظيمات المستقلة 

في صنع القانون البرلمان يتفوق رئيس الجمهورية من خلالها على ، فو الامتياز 
   من هذا  مواد الدستور مكنتفكيف  بالمعنى الواسع ؟ و إن كان الأمر كذلك 

 ؟ التفوق

وضع القواعد القانونية تبقى المنافسة في حدود إذا سلمنا بما سبق ، فهل و  
صاحب السلطة التنظيمية أن هناك كذلك منافسة من طرف ؟ أم  العامة و المجردة

فيتدخل ،  صنع القانون بمعناه الضيق للبرلمان في( رئيس الجمهورية  ) المستقلة
س كل ذلك ايجابا على مركز هل ينعكفي المجال المحدود للقانون  ؟ و  بذلك

 .رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري ؟ 

مضمون السلطة دراسة  إن الإجابة على كل هذه الاشكالات تتطلب
الفصل )  و امتيازها تفوقها، ثم دراسة مدى ( الفصل الأول ) التنظيمية المستقلة 

  .و المتمم  دلالمع 0115من خلال أحكام دستور ( الثاني 
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 : الفصل الأول

مضمون السلطة التنظيمية  

 . المستق لة  
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       نتاج القواعد العامة إصاحب الاختصاص في لوحده لم يعد البرلمان 
رئيس الجمهورية كذلك  أصبحبل ، المجالات العامة للمجتمع  و المجردة التي تنظم

مستأثرا و أضحى  ، بل بهذه المسألةمختصا عن طريق سلطته التنظيمية المستقلة 
إلا بما هو  تلك المجالات بسبب عدم تحديد نطاق سلطتهبجانب كبير من 
 .مخصص للقانون 

الصادرة عن رئيس الجمهورية  ةالمستقل التنظيماتمن هنا يمكن القول أن 
في النظام القانوني اليوم أكبر منافس للقانون  تأصبحبمقتضى سلطته التنظيمية 

على من التفوق رئيس الجمهورية  تمكنقوية ،  دستورية  وسيلة عد، إذ تالجزائري 
 . المنظمة لحياة الأفراد و المجردة  القواعد العامة وضعالبرلمان في 

       088بالمقابل نجد أن القانون و بسبب حصر مواضيعه وفقا للمادتين و 
و مواد متفرقة في الدستور ، فإنه لا يدعم مركز البرلمان في مواجهة  081و 

رئيس الجمهورية ، الذي يبقى ضعيفا مقابل مركز الرئيس الذي زاد تدعيما بالسلطة 
 .التنظيمية المستقلة 

رئيس الجمهورية يمارس سلطته التنظيمية المستقلة عن طريق  ومنه إذا كان
في  هدعم مركز تالقانون ، و  –بل و تتفوق  -لة تنافس صدار تنظيمات مستقإ

 ؟   كيف يمارسها رئيس الجمهورية و؟  امفهومهالبرلمان ، فما هو مواجهة 

هذا الاختصاص  مفهومالتطرق إلى سنحاول الاجابة على هذا الاشكال ب
ختصاص إلى صاحب الإثم نتعرض بعد ذلك  .( المبحث الأول )   الرئاسي المهم

 .( الثاني  المبحث ) عن طريق المراسيم الرئاسية  بممارسته
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 :المبحث الأول 

 :ة التنظيمية المستقلة مفهوم السلط
 

إن دراسة السلطة التنظيمية المستقلة باعتبارها صلاحية دستورية قوية تمكن 
صدار تنظيمات مستقلة منافسة للقانون ، و تدعم مركزه في إرئيس الجمهورية من 

 كذلكهذا المفهوم يقتضي . تحتم البحث في مفهومها ، النظام الدستوري الجزائري 
مفهوم التنظيمات المستقلة التي يمارس من خلالها رئيس  الخوض و البحث في

 .الجمهورية سلطته التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون  

هذا ما يكتسي أهمية كبيرة في موضوع البحث ، لأن ذلك يعرفنا بهذه 
الصلاحية الدستورية المهمة ، كما يمكننا من تحديد مضمون و شكل التنظيمات 

و هو ما  ، المميزاتو  الخصائصأهم ادرة بمقتضاها ، و كذلك إبراز المستقلة الص
سيوضح في الأخير اتجاه المؤسس الدستوري و موقفه من السلطة التنظيمية لرئيس 

 .  القانون  الجمهورية في مواجهة 

ما هو :  و منه فإن الاشكال المطروح من خلال هذا المبحث يتمثل في 
 سيتمهذا ما . تقلة ؟ و ما هو أساسها الدستوري ؟ مدلول السلطة التنظيمية المس

 ،( المطلب الأول ) ة المستقل يةالتنظيمالسلطة  مدلول التطرق إلى ب عليهالاجابة 
 ( .المطلب  الثاني ) ثم التعرض بعد ذلك لأساسها الدستوري 
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 :المطلب الأول 

 : ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة مدلول 
 

الجمهورية حق ممارسة السلطة التنظيمية في  منح الدستور الجزائري لرئيس
تنظيمات هذه السلطة التي من خلالها يصدر المسائل غير المخصصة للقانون ، 

مستقلة منافسة للقانون ، ما يجعل هذه الصلاحية الدستورية تدعم مركز رئيس 
في الجمهورية في المنظومة القانونية الجزائرية ، و الذي من خلالها ينافس البرلمان 

 .وضع القواعد العامة و المجردة المنظمة لحياة الأفراد 

إذا كانت السلطة التنظيمية المستقلة تدعم : ومنه فإن الاشكال المطروح 
 المركز التشريعي لرئيس الجمهورية ، فما هو مدلولها ؟ 

نظرا لأهمية السلطة التنظيمية المستقلة و دورها القوي في عملية وضع 
المجردة ، فإن المؤسس الدستوري الجزائري لم يغفل تنظيمها، بل  القواعد العامة و

بتبيان مدلول هذه السلطة ،  هذا المدلول يمكننا  10فقرة  086قام من خلال المادة 
من الوصول إلى تعريف السلطة التنظيمية المستقلة ، و كذلك إعطاء تعريف 

لالها مهورية من خو موضوعي للتنظيمات المستقلة التي يمارس رئيس الج عضوي
كذلك من  يمكن الباحث هذا المدلول إن، ( الفرع الأول ) سلطته التنظيمية المستقلة 

استنتاج خصائص السلطة التنظيمية المستقلة ، و كذا التنظيمات المستقلة التي 
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تترجم  و تعبر عن السلطة التنظيمية الممنوحة لرئيس الجمهورية في المسائل غير 
 ( .  الفرع الثاني )  المخصصة للقانون

 

 : السلطة التنظيمية المستقلة تعريف: الفرع الأول 

السلطة الممنوحة "   تعرف على أنها تلك ةالمستقلالتنظيمية السلطة  إن
للإدارة بمقتضى القواعد الدستورية ، بإصدار قرارات ادارية ملزمة تتصف بالعمومية  

صلاحية رئيس " ا  ك على أنهعرف كذلتكما . 27" و التجريد و عدم الشخصية 
 086و بالعودة للمادة . 28 "قرارات تنظيمية في شكل مراسيم  الجمهورية في إصدار

يمارس رئيس الجمهورية السلطة " ... من الدستور التي تقضي بأن  10فقرة 
، نستنتج أن السلطة التنظيمية ... " للقانون التنظيمية في المسائل غير المخصصة 

تنظيمات  سلطة دستورية ممنوحة لرئيس الجمهورية يصدر بمقتضاها المستقلة ، هي
 .الميادين غير المخصصة للقانون  و مستقلة تنظم المسائل

                                                      
 . 11. سامي جمال الدين ، المرجع السابق ، ص - 27
 . 061. ، ص  8110عة عمار قرفي ، باتنة ، قصير مزياني فريدة ، مبادئ القانون الاداري الجزائري ، مطب - 28
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لائحة تنظيمية  العضويةمن الناحية تعد  ةالمستقل 29 اتالتنظيمهذه إن 
 ةأو محتوية عد متضمنتصادرة عن رئيس الجمهورية  ، و من الناحية الموضوعية 

 .د عامة و مجردة على قواع

من خلال التنظيمات المستقلة يستخلص الجانب العضوي في تعريف على أن 
رئيس إذ مكنت  ،و المتمم  المعدل 0115من دستور  086من المادة  10الفقرة 

من ممارسة السلطة التنظيمية المستقلة ، هذه السلطة التي تترجم من  الجمهورية
و بالتالي يعد  .ائل غير المخصصة للقانون خلال إصدار تنظيمات مستقلة في المس

لإصدار التنظيمات المستقلة في المخولة دستوريا الوحيدة  الجمهورية المؤسسةرئيس 
  .لتعريف لو هو ما يشكل الجانب العضوي  المسائل غير المخصصة للقانون

لا توجد عناصر شكلية تدخل في تعريف التنظيمات المستقلة مع التنويه أنه 
هذه  مراحل، لأن الدستور لم يبين  30الجانب العضوي سابق الذكر ما عدا
و لكن عدم تحديد .  هذا على عكس القانون و،  او إجراءات إعداده اتالتنظيم

هذه المختصة بوضع  الجهةلا يعني أنه لم يعين ، الدستور للإجراءات السابقة 

                                                      
لمعلومات أكثر حول تعريف مصطلح التنظيم أنظر وليد محمد الشناوي ، الدور التنظيمي للإدارة في المجال  - 29

   ، 8117الاقتصادي ، رسالة دكتوراه في الحقوق ، قسم القانون العام ، كلية الحقوق جامعة المنصورة ، مصر ، 
 .ها و ما بعد 60. ص
،  0115نوفمبر  87بن مالك بشير ، الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور  - 30

 مذكرة ماجستير في القانون العام ، معهد العلوم القانونية و الادارية  ، جامعة جيلالي اليابس ، سيدي بلعباس ، 
 . 11. ، ص  0111 – 0117الجزائر ، سنة 
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التنظيمات المستقلة  تعرّفو مما سبق . 31، ألا و هو رئيس الجمهورية  ات التنظيم
اللوائح التي يصدرها رئيس الجمهورية على شكل مراسيم رئاسية لا تلك " بأنها 

و تصدر مستقلة  للمبادئ الدستورية ، احترامهاتخضع لأي شرط أو قيد مع ضرورة 
  عن أي تشريع ، كما أنها تبقى مستقلة من حيث التدابير المتعلقة بها سواء كمبادئ

 .32" تعتبر مستقلة متميزة عن القانون أو التشريع  أو كتنفيذ مادامت

في تعريف هذا بالنسبة للجانب العضوي ، أما بالنسبة للجانب الموضوعي 
إذ  ، 33تضمن قواعد عامة و مجردة ت هاأن اعتباريقوم على  فإنه ةالمستقل اتالتنظيم

عة سري على كل واقيشمله ، كما أنه يعلى أي فرض  اينطبق الحكم الوارد فيه
فإنه على عكس المعيار العضوي ، يعد ، ومن هنا . 34الفرض  تظهر فيها أوصاف

كلاهما أن إذ  ،و القانون  التنظيمات المستقلةالمعيار الموضوعي نقطة تلاقي بين 
و بهذا المفهوم المادي تعد التنظيمات المستقلة  .و مجردة  يتضمن قواعد عامة

 .  التشريع العاديأو عن القانون  هالتمييز  ةفرعي تسمى تشريعات اتشريعا ، إلا أنه

التي أقرت لرئيس الجزائري من الدستور  10/ 086و بالعودة لنص المادة 
فقد  ،ختصاصا تنظيميا مستقلا في غير المسائل المخصصة للقانون االجمهورية 

وبالتالي  .التنظيمات المستقلة ووسعت من مجال ، حصرت مجال هذا الأخير 
                                                      

 .من الدستور  10فقرة  086المادة  - 31
 . 066. سعاد بن سرية ، المرجع السابق ، ص  - 32
، الطبعة ( دراسة مقارنة ) مهند صالح الطراونة ، العلاقة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية في النظام البرلماني  -33

 . 017. ، ص  8111الأولى ، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع ، الأردن ، 
 . 01.ص،  8115و التوزيع ، الجزائر ،  الصغير بعلي ، المدخل للعلوم القانونية ، دار العلوم للنشر محمد - 34
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جمهورية حائزا على الولاية العامة في إنشاء القواعد العامة و المجردة يصبح رئيس ال
مجموعة "  يه التنظيمات المستقلة  فإنلهذا   . بينما يحوز البرلمان ذلك استثناء

من القواعد العامة و المجردة التي يتخذها رئيس الجمهورية في صورة مراسيم رئاسية 
 086يمية للرئيس من خلال نص المادة طار ما يسمى بالسلطة التنظإمستقلة في 

 .35" من الدستور الجزائري 

التنظيمات لكن لا يمكن الاكتفاء بالتعريفين السابقين لوحدهما من أجل تعريف 
     و الموضوعي  يقتضي الجمع بين المعيارين العضوي ا، لأن تعريفه المستقلة 

 .و ليس الاعتماد على أحد المعيارين في منأى عن الآخر 

 التنظيمات فتعر أن يمكن ، و بوضع توليفة قانونية بين هذين المعيارين 
رئيس الجمهورية  الصادرة عنالمجردة  العامة و اللوائحتلك   اعلى أنه ةالمستقل

تتضمن ،  بمقتضى سلطته التنظيمية المستقلة المنصوص عليها في الدستور
 على أن يمارسها، دود و تستأثر بمجال واسع غير مح القانونموضوعا مستقلا عن 

  .ة رئاسيالم يسامر العن طريق 

 : السلطة التنظيمية المستقلة خصائص: الفرع الثاني 

السلطة من الدستور يمكن أن نستنتج أن  10فقرة  086من خلال المادة 
تتميز بمجموعة من الخصائص ، هذه الخصائص التي من  ةالمستقل يةالتنظيم

مميزات التنظيمات المستقلة التي يمارس من خلالها يمكن الوصول كذلك إلى 
                                                      

 . 066. سعاد بن سرية ، المرجع السابق ، ص  - 35
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خلالها رئيس الجمهورية سلطته التنظيمية المستقلة في المسائل غير المخصصة 
  .للقانون 

ة أنها صادرة عن المستقل يةالتنظيمالسلطة و لعل من بين أهم خصائص 
ق إلا ، و أنها لا تتعل( ثانيا ) ، و أنها ذات مجال خاص ( أولا ) رئيس الجمهورية 

 ( .  ثالثا ) باللوائح أو التنظيمات المستقلة 

 :رئيس الجمهورية يعود ل سلطة أو اختصاص ةالمستقل السلطة التنظيمية: أولا 

 086لمادة تعد السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون وفقا ل
م أه من اختصاص رئيس الجمهورية ، و هو ما يستتبع أن من الدستور 10فقرة 

           من سلطاتعد ت اأنههو  ،السلطة التنظيمية المستقلة متاز بها تخاصية ميزة أو 
  .أو اختصاصات رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري 

و المتمثلة في بممارسة هذه السلطة الجهة المختصة هذه المادة حددت  فقد
    .ا عليه و لصيقا بشخصيته و يعد هذا الاختصاص حكر . قائد السلطة التنفيذية 

و ربما يعد ذلك من نقاط قوة رئيس الجمهورية في منافسته للبرلمان في مجال 
أو أن  ، هذا الاختصاص الرئاسي يتدخل فيإذ لا يمكن للبرلمان أن  ،التشريع 

أو أن يشارك في وضع التنظيمات المستقلة الصادرة ،  يشرع في مجاله المستقل
الذي يستطيع رئيس الجمهورية مشاركة  القانونلى عكس هذا ع و .بمقتضاه 
، و في المجالات و الميادين المحصورة له و ذلك عن  في مراحل صنعهالبرلمان  

، ما يجعل السلطة التنظيمية التي يمارسها رئيس الجمهورية طريق التشريع بالأوامر
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  كهاشخصية و حكر على هذا الأخير ، على عكس سلطة التشريع التي يمتل
 .البرلمان 

و حسنا فعل المؤسس الدستوري بأن جعل هذا الاختصاص حكرا على رئيس 
   النظام الرئاسي الذي تطغى على النظام الدستوري  مظاهر، لأن  هوريةالجم

فرئيس الجمهورية كما هو معلوم يستمد . ، لا تحيد عن هذا الاتجاه 36الجزائري 
السلطة و ثقل  فإن وزن ذال. 38البرلمان ، مثله مثل  37شرعية انتخابه من الشعب 

ا و لمجالها عموما رضى بغير احتكار رئيس الجمهورية لهيلا التنظيمية المستقلة 
  .أو أي مؤسسة دستورية أخرى البرلمان في ذلك دون أن يشاركه 

 : 39ذات مجال خاص  ةالمستقل السلطة التنظيمية:  ثانيا

من الدستور يمارس السلطة  10ة فقر  086إن رئيس الجمهورية وفق المادة 
التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون ، و منه فإن للسلطة التنظيمية 
المستقلة مجالا خاصا يعود لرئيس الجمهورية ، يستطيع من خلاله تنظيم أي مسالة 

 088أو ميدان لا يدخل في اختصاص البرلمان الوارد على سبيل الحصر في المواد 
 .د متفرقة في الدستور و موا 081و 

                                                      
 . 861. ،  ص  8118ن ، . ب. ن ، د. د. العيفا أويحي ، النظام الدستوري الجزائري ، الطبعة الأولى ، د - 36
محاضرات في القانون الدستوري ، الطبعة الأولى ، دار الودائع للنشر و التوزيع ،  مولود منصور ، - 37

 . 871. ، ص  8111الجزائر،
     أن انتخابه عن طريق الاقتراع العام السري المباشر يجعله يتمتع بأغلبية رئاسية تنافس الأغلبية " بل  - 38

 . 856. مولود منصور ، المرجع السابق ، ص " . البرلمانية 
 .  051. ص،  0111، دار النهضة العربية ، مصر، ( دراسة مقارنة ) رأفت فودة ، سلطة التقرير المستقلة  - 39
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   و في حالة تعدي البرلمان على هذا المجال الخاص بالسلطة التنظيمية
المستقلة ، فإن لرئيس الجمهورية أن يخطر المجلس الدستوري بهذا التجاوز ، الذي 

 .40قد يترتب عنه إلغاء القانون أو أحد نصوصه المتعدية 

اسعا غير محدد سوى و لما كان مجال السلطة التنظيمية المستقلة و 
بالمجالات التي تعود للقانون ، فإن المركز التشريعي لرئيس الجمهورية يتدعم بهذه 
الآلية الدستورية المهمة التي تمكنه من منافسة  البرلمان في عملية صنع القانون 

 .بالمفهوم الواسع ، بل و احتلال الريادة في ذلك 

 :تعلق إلا بالتنظيمات المستقلة لا ت ةالمستقل السلطة التنظيمية:  ثالثا

لا تستخدم جميع الأعمال القانونية التي تمارسها السلطة التنفيذية في مجال 
    السلطة التنظيمية المستقلة ، إذ لا تتعلق هذه الأخيرة إلا باللوائح العامة و المجردة
 ه أو بمعنى أدق بالتنظيمات المستقلة ، أما دون ذلك فهو لا يدخل في نطاق هذ

، إذ لا تنشئ هذه الأخيرة مثلا مراكز ... السلطة ، كالقرارات الفردية أو العقود 
 .41قانونية عامة ، بل هي تتعلق بمراكز قانونية فردية تخص أطرافها 

لا تتعلق السلطة التنظيمية المستقلة سوى بالتنظيمات المستقلة ، هذه  نإذ
فهي تتميز كذلك ، ورية الأخيرة و التي زيادة عن صدورها عن رئيس الجمه

      بمجموعة من المميزات ، هذه المميزات التي و من خلال البحث فيها سيتضح

                                                      
 .و ما بعدها  055 .صسنتعرض لذلك لاحقا في الباب الثاني من الرسالة  - 40
 .  051. صرأفت فودة ، المرجع السابق ،  - 41
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و بجلاء معنى أن لا تمارس السلطة التنظيمية المستقلة إلا من خلال التنظيمات 
 .  المستقلة دون أي أعمال قانونية أخرى 

 : ةو مجرد ةعام ةالمستقل التنظيمات -أ 

، و تنظم مراكز قانونية  42بالعمومية و التجريد المستقلة ات تتصف التنظيم
قواعد عامة و موضوعية مجردة ، تتعلق بجملة من " ما يعني أنها تتضمن  عامة ،

       ووظيفتها خلق ،الحالات و المراكز القانونية و الأفراد غير المحددين بذواتهم
 . 43" لعامة أو تعديل أو إلغاء الحالات  و المراكز القانونية ا

و عليه فإن التنظيمات المستقلة تنطبق على كل حالة تتوافر فيها شروط 
 .فلا تطبق على فرد بذاته أو حالة بذاتها  ،التنظيم  انطباق

 ، ةالمستقل اتلا تعد خاصية العمومية و التجريد ميزة خاصة بالتنظيمهذا و 
التنظيمات ، لكنها  هذهستأثرت بها االقانون ،  بل هي خاصية أصيلة من خصائص

فسح و ، مجال القانون  081و  088تين بسبب حصر المادفيها أصبحت الرائدة 
 . المجال فيما تبقى من قواعد للتنظيم المستقل

                                                      
و الاختصاص ، مقال  دراسة تحليلية في المفهوم: م في الدستور المغربي مولاي هشام إدريسي ، القانون و التنظي - 42

         . 01.، ص 8115، سنة  51 – 58منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ،  ع 
      و النشر عمار عوابدي ، نظرية القرارات الادارية بين علم الادارة العامة و القانون الاداري ، دار هومة للطباعة -43

  . 000. ، ص   8116و التوزيع ، الجزائر ، 
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صاحب القاعدة العامة في بسلطته التنظيمية المستقلة فأضحى رئيس الجمهورية  
و هذا  .44تثناء في ذلك إنشاء القواعد العامة و المجردة  ، و البرلمان صاحب الاس

 يمجال التنظيمالتقوم على توسيع التي فلسفة المؤسس الدستوري الجزائري ل امتدادا
تأثرا بالمؤسس الدستوري الفرنسي الذي  ذلكو . و حصر مجال القانون    المستقل

 . 0167أفرز هذا المبدأ من خلال دستور 

        القواعد العامة في مجال إنشاءالمستقلة  التنظيماتمنه نلاحظ قوة  و
هذه القواعد التي تتحد في عنصرها المادي مع  .و المجردة المنظمة لحياة الأفراد 

       بل –وقد بلغت هذه القوة إلى حد تمكين رئيس الجمهورية من منافسة . القانون 
سلطته  تساع مجالإ ، و هذا بسبب البرلمان في العملية التشريعية  –و التفوق 

آلية دستورية مدعمة لمركز رئيس  هامقارنة بالقانون ، و هو ما يجعل يةالتنظيم
 .الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري 

تستمد قوتها من كونها تنظم  التنظيمات المستقلةو لكن هذا لا يعني أن 
قائد السلطة مسائل تخرج عن  مجال القانون فقط ، بل كذلك من كونها صادرة عن 

و هي  رئيس    أي أنها تستمد قوتها كذلك من قوة الجهة المصدرة ، ألا.  التنفيذية
  الذي يعد أساس ودعامة و محور النظام الدستوري، هذا الأخير الجمهورية 

 . 45 الجزائري

                                                      
 . 16. بن مالك بشير ، المرجع السابق ، ص  - 44
السلطة  – 0115سعيد بوشعير ، النظام السياسي الجزائري ، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  - 45

 . 56. ص،  8101، الجزائر ، الجزء الثالث  ، ديوان المطبوعات الجامعية   –التنفيذية 
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 :تسم بالثبات ت ةالمستقل اتالتنظيم -ب 

     على غرار القانون ، تعد التنظيمات المستقلة ثابتة ، لا يستهلك محتواها
و آثارها بمجرد تطبيقها الأول ، بل يكون تطبيقها قائما و مستمرا كلما توفرت 

 . 46ظروف و شروط تطبيقها 

       المستقلة للإلغاء بلية التنظيماتيعني عدم قالا على أن هذا الاستمرار
    ها قائمةءإلا أن هذا الاستمرار يعني بقا. الحاجة لذلك  اقتضتالتعديل كلما  أو

 . بها حتى يأتي هذا التعديل أو هذا الإلغاء و معمولا 

هذه الصفة لا و . و عليه فإن هذا التنظيم يتسم بالثبات أو الجمود النسبي 
 .تزول عنه حتى و لو لم يطبق هذا التنظيم أصلا 

 :ة المستقل اتالتنظيم استقلالية - ج

من  10فقرة  086إن التنظيمات الصادرة عن رئيس الجمهورية وفقا للمادة 
والاستقلال هنا نعني به الاستقلال عن تنفيذ . الدستور، هي تنظيمات مستقلة 

                                                      
ماجستير في القانون ، مذكرة قارش أحمد ، عملية الرقابة الدستورية على السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية ،  - 46

 . 01. ص ، 8111 – 8118المالية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، السنة الجامعية و  فرع الإدارة
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الدستور مصدر كل من ، بل  47فهي لا تستند في وجودها للقانون . القانون 
 .48الدولة   السلطات في

 ، مثل القانون امثله مباشرة من الدستور هاوجود ةالمستقل التنظيماتستمد تو بالتالي 
تعلق بالمجالات تلأنه و بكل بساطة لا . لهذا الأخير اوجودهخضع في تو لا 

 التنظيمات غير المستقلةو هذا على عكس  ،المتعلقة به ، بل بمجالات مستقلة عنه 
   الصادرة عن الوزير الأول و التي تعد منفذة للقانون ، و بالتالي غير مستقلة عنه

الجمهورية من خلال اشتراط  ناهيك عن تبعيتها لرئيس. 49منه  و مستمدة لوجودها 
   . الأول لموافقة الرئيس على المراسيم التنفيذية قبل توقيعها من الوزير   50الدستور

الحكومة و علىٍ رأسها الوزير  8117جرّد التعديل الدستوري لسنة و هذا بعد أن 
معمقا  ، 0115دستور  قبل تعديلالأول من أهم الصلاحيات التي كان يستأثر بها 

                                                      
بعة الثانية ، ديوان المطبوعات ووسائل التعبير المؤسساتي ، الطالجزائري  فوزي أوصديق ، النظام الدستوري - 47

 . 811.، ص  8117الجامعية ، الجزائر ، 
، السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري بين الوحدة و الثنائية ، أطروحة دكتوراه دولة في بورايو محمد  - 48

 . 005. ، ص  8108بن يوسف بن خدة ،  0جامعة الجزائر القانون العام ، كلية الحقوق ، بن عكنون 
لما كانت التنظيمات غير المستقلة منفذة للقانون و مطبقة له فإنه لا يتصور وجود تداخل بينها و بين القانون  - 49

قابته أنظر في ذلك إلى عطاء الله بوحميدة ، المجلس الدستوري و ر . لأنها تعد تابعة لهذا الأخير غير مستقلة عنه 
، كلية  11أي تنظيم ؟ ، مقال منشور بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية ، العدد : للتنظيم 

 .  11. ، ص 8118الحقوق ، جامعة الجزائر ، سنة 
 .من الدستور  11/  76المادة  - 50
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يتحكم  إذ .52الجمهورية  لصالح رئيس 51عدم التوازن داخل السلطة التنفيذية  بذلك
رئيس الجمهورية في العمل التنفيذي للوزير الأول ، الذي يمارسه عن طريق المراسيم 

يشترط الدستور موافقة رئيس ف.  53(السلطة التنظيمية غير المستقلة)التنفيذية 
و هو ما يترك . 54ول توقيعها من الوزير الأالجمهورية على المراسيم التنفيذية قبل 

ما يجعل  ،55مصير ووجود هذا المرسوم التنفيذي مرهونا بموافقة رئيس الجمهورية 

                                                      
، مذكرة  8117نوفمبر  06الدستوري ل أفطوش براهيم ، المسؤولية السياسية للحكومة في إطار التعديل  - 51

، مدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي و العلوم السياسية ، كلية الحقوق " قانون تحولات الدولة " ماجستير في القانون فرع 
 . ، الملخص  8108و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، سنة 

بسمعة    يان مصدر قلق لمؤسسة رئاسة الجمهورية خاصة إذا ما حظي يشكل القطب الثاني في كثير من الأح - 52
في الانتخابات الترشح بين الرأي العام و التيارات السياسية ، إذ يعمل العديد من رؤساء الحكومة إلى حسنة  و مكانة

 :أنظر في ذلك . الرئاسية بعد خروجهم من الحكومة  

-Yves GUCHET et Jean CATSIAPIS, Droit Constitutionnel, Ellipses, France, 1996 ,      
p. 130 , 131 . 

المؤسس الدستوري الجزائري على تدعيم السلطات التنفيذية لرئيس الجمهورية  إن هذا ما يفسر و بوضوح  سر عكوف
   .بعد استحداث هذا الأخير كقطب ثان داخل السلطة التنفيذية  (و الوزير الأول )  مقارنة برئيس الحكومة

يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي ...."من الدستور التي تنص على أن  18فقرة   086أنظر المادة  - 53

 . " الذي يعود للوزير الأول 
 صراحة إياه تخولها التي السّلطات على زيادة، الأوّل الوزير يمارس  " : أن على 11  فقرة 76 المادة تنص - 54

 :  الآتية الصلاحيات ، ورالدّست في أخرى  أحكام
 ... " .بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك ،  ، التنفيذية المراسيم يوقّع  - 1 ...
سعيد بوشعير ، النظام السياسي الجزائري ، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في لمزيد من المعلومات أنظر  - 55

 .ها و ما بعد 116. ص، المرجع السابق ،  0115ضوء دستور 
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تجعله في مركز ضعيف  56و تحكم في الوزير الأول   الموافقة ، وسيلة ضغطشرط 
 .57أمام الرئيس ، حتى و لو كان زعيما للأغلبية البرلمانية 

، غير مقيدة بإطار معين يرسمه لها القانون ات المستقلة هذا و تعد التنظيم
بل هي تنظم اختصاصا مستقلا أو ميدانا لا يدخل في ، لأنها ليست منفذة له 

على عكس اللائحة التنفيذية  ،اختصاصات البرلمان المحددة على سبيل الحصر 
اللائحة لهذا لا يمكن أن تتصف هذه  ،التي تعد مرتبطة غير مستقلة عن القانون 

هذه . بالاستقلالية ، التي تعد ميزة و خاصية أصيلة للتنظيمات المستقلة  التنفيذية
 .  10فقرة  086من الدستور عن طريق المادة  اكتسبتهاالخاصية التي 

      مجال القانون ، فإن كانت مستقلة احتراملكن هذا الاستقلال لا يعني عدم 
رة لا يجب أن تتعدى على مجاله المحمي و ذات مجال أوسع منه ، فإنها بالضرو 

 . الذي حصره له الدستور

 
                                                      

التعديل الدستوري الجديد ،  و الذي جرد هذا الأخير  اقتراحو زاد تحكم رئيس الجمهورية في الوزير الأول ضمن  - 56
من ممارسة اختصاصه التنفيذي عن طريق المراسيم التنفيذية ، جاعلا إياه من اختصاص رئيس  الجمهورية ، و لا 

   علىالتعديل الدستوري الجديد  اقتراحمكرر من  70تنص المادة  إذ. يمكن للوزير الأول ممارسته إلا بتفويض منه 

لوزير الأول أن يتلقى من رئيس الجمهورية ، ضمن الحدود التي يضعها الدستور ، تفويضا لممارسة ايمكن "  :أن 
  زيادة لأوّلا الوزير يمارس  " :التعديل على أن  اقتراحمن نفس  11الفقرة  76و تنص المادة  " .السلطة التنظيمية 

 :  الآتية الصلاحيات ، الدّستور في أخرى  أحكام صراحة إياه تخولها التي السّلطات على
. قتراحات المتعلقة بالتعديل الدستوري للاأنظر ) ... " بتفويض من رئيس الجمهورية  التنفيذية المراسيم يوقّع  - 1 ...

                                                       .(  8101جوان : تاريخ الدخول  www.el-mouradia.dz :الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية 
 . 17،  15. صأفطوش براهيم ، المرجع السابق ،  - 57
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 :دستورية الجرااات الا وشكل من حيث ال ةالمستقل اتالتنظيم -د

المستقلة ، هو أن رئيس الجمهورية غير مقيد  التنظيماتأهم ما يميز من إن 
 ، ما عدا ضرورةدستورية  و مراحل بإجراءاتلها و إصداره في إطار ممارسته 

، و ممارستها عن طريق المراسيم الرئاسية  10فقرة  086صدورها عنه وفقا للمادة 
 . 58 من الدستور 55وفقا للمادة 

                                                      
 :من الدستور على أن  55تنص المادة  - 58
كام أخرى في الدّستور، بالسّلطات يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها إيّاه صراحة أح" 

 : والصّلاحيات الآتية 
 هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية،  - 0

 يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني،  - 8
 يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها،  - 1
 يرأس مجلس الوزراء،  - 1
 يعيّن الوزير الأول وينهي مهامه، - 6
س الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة ، مع مراعاة يمكن رئي – 5

 من الدستور ، 75أحكام المادة 
يمكنه أ يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه ، و ينهي  – 5

 مهامهم ،
 يوقّع المراسيم الرّئاسية،  - 8

 له حق إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها،  - 1
 يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،  - 01

 يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها،  - 00
 " . يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّشريفية  - 08
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المعدل و المتمم ، يخلو من أي نص يقرر  0115الدستور الجزائري لسنة  إن
هذا النوع صدار إتباعها من أجل إجراءات أو مراحل معينة على رئيس الجمهورية إ

 يحدد الأحكام المتعلقة بمراحل صدور المرسوم الرئاسي فلم . ت من التنظيما
 ..و المصادقة عليه ،  ،( و هو مشروع ) ، من حيث السلطة المبادرة به  المستقل

     و هذا على عكس القانون ، الذي قيده المؤسس الدستوري بهالة من الاجراءات
أو اقتراح ، إلى حين  مشروع منذ بدايته على شكل احترامهاو الأشكال التي لابد من 

 .نفاذه و دخوله حيز التطبيق 

في إطار رئيس الجمهورية ل هامشا من الحريةهذه المسألة  بالتالي تتركو 
المقيد بكل تلك  على عكس البرلمانممارسته لاختصاصه التنظيمي المستقل 

 . المراحل

الصادرة عن  المستقلة التنظيماتو الجدير بالذكر أننا هنا بصدد الحديث عن 
لأن ممارسته لاختصاصه المستقل في . رئيس الجمهورية في ظل الظروف العادية 
 .59و الأشكال التي ينص عليها الدستور ظل الظروف غير العادية مقيد بالإجراءات

 

 

 

                                                      
 .من الدستور المتعلقة بالظروف غير العادية   15إلى  10من المواد أنظر إلى  - 59
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 :المطلب الثاني 

في الدساتير و ضرورة وجودها  ةالمستقل يةتنظيمسلطة اللقوة ا

 : الحديثة
 

التي يمارسها رئيس الجمهورية في هوم السلطة التنظيمية إن البحث في مف
القوة الدستورية و القانونية يقتضي البحث في  المسائل غير المخصصة للقانون 

، على اعتبار أن المؤسس الدستوري هو الذي أعطى لها المكانة القوية  ذه السلطةله
و حصر ، ق مجالها طلاإو هذا ب، نتاج البرلمان إالتي تحتلها اليوم مقارنة مع 

 السلطة التنظيمية في الدساتير الحديثة ، ما يجعل في الأخير وجودمجال القانون 
 . ضرورة حتمية 

إذا كان المؤسس الدستوري هو : يتمثل في و عليه فإن الاشكال المطروح 
الممارسة من طرف رئيس الذي منح هذه المكانة المهمة للسلطة التنظيمية المستقلة 

في و ما هي ضرورة وجودها  ؟ا لهو القانونية القوة الدستورية   ما هيف،  الجمهورية
 ؟ الدساتير الحديثة

من خلال التعرض إلى مصدر قوة الاجابة على هذا الاشكال سنحاول 
 ،( الفرع الثاني) القانونية  ا، ثم إلى قوته( الفرع الأول ) السلطة التنظيمية المستقلة 

 ( .لث الفرع الثا) في الدساتير الحديثة  اهودضرورة وجو في الأخير إلى 
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 : ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة قوة  مصدر: ول الفرع الأ 

أقر الدستور الجزائري  بصلاحية رئيس الجمهورية في إصدار لوائح تنظيمية 
 .المعدل و المتمم  0115من دستور  10فقرة  086المادة  من خلالمستقلة 

أساس دستوري قوي مستمد لها ظيمية المستقلة التنالسلطة فإن ، و بالتالي 
رئيس الجمهورية في المجالات  هامن هذه المادة التي نصت صراحة على أن يمارس

 .غير المخصصة للقانون 

في من طرف رئيس الجمهورية المستقلة تمارس  يةالتنظيمالسلطة  تو إذا كان
ستمد قوتها وقيمتها تلا معنى ذلك أنها هل فللقانون ،   المجالات غير المخصصة

 من الدستور مباشرة ؟ بلمن هذا الأخير 

 اطابعالممارسة من طرف رئيس الجمهورية المستقلة  يةالتنظيمللسلطة  إن
السلطة على عكس ، عن القانون  ةو منفصل ةعد مستقلتإذ  ، او مميز  اخاص

تبعا لتدخل  اهي يتحدد مجالتل و الالوزير الأو  اي يمارسهتالالمستقلة غير  يةالتنظيم
 .القانون 

و قوتها و قيمتها  وجودهاتستمد المستقلة  يةالتنظيمالسلطة و عليه فإن 
و ذلك . و ليس من القانون (  10/ 086من نص المادة  )مباشرة من الدستور 
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يا له قيمة قانونية دمظهرا سيا تحملمما يجعلها  ، تكتسيهنظرا لطابع الاستقلال التي 
 .60التشريع  دستور و منفصلة عنأساسية مستمدة من ال

في أي حال من الأحوال أن يضيف   البرلمانلا يستطيع ، و بهذا المفهوم 
و إلا كان بذلك قد تعدى على الدستور ، ختصاصا تنظيميا جديدا  لهذه السلطة إ

الدستور لوحده دون أن  يحددهالمستقلة  يةالتنظيمالسلطة مجال في حد ذاته ، لأن 
   من الدستور  اقوتهو  وجودهاستمد ت هاو هذا نابع  من كون أن. ذلك  البرلمانيتولى 
 .61مباشرة 

المستقلة  يةالتنظيمللسلطة هذا و لا يجب على رئيس الجمهورية في ممارسته 
فالمؤسس الدستوري الجزائري أقر بمبدأ  . للبرلمانأن يحيد عنها أو يتنازل عنها 

، دون أن تحيد  ىسلطة على حدختصاص كل إو حدد ، الفصل بين السلطات 
 .62أخرى  ختصاص سلطةإأو تتعداها بأن تنال من  عنها

                                                      
، المرجع  0115سعيد بوشعير ، النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  - 60

 . 11. السابق ، ص 
 . 51. بن مالك بشير ، المرجع السابق ، ص  - 61
المؤسس : " ...  جاء فيه ما يلي ، و الذي  0115فيفري  01لمؤرخ في ا 11أنظر رأي المجلس الدستوري رقم  - 62

قد عمد إلى تحديد اختصاص  باعتماده مبدأ الفصل بين السلطات كمبدأ أساسي لتنظيم السلطات العمومية ، ،الدستوري
الموقع  ...."راحة ا ، و التي لا يمكن أن تمارسه إلا في المجالات ووفق الكيفيات التي حددها لها الدستور صكل منه

 : ( الفقه الدستوري الجزائري )  الالكتروني للمجلس الدستوري الجزائري
 www.conseil-constitutionnel.dz .                                            8101جويلية : تاريخ الدخول 
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ختصاص دستوري خاص إهو التنظيمي المستقل ختصاص الإن وعليه فإ
و يمارسه في كل الميادين و المجالات غير  ،برئيس الجمهورية دون غيره 

 . للقانون   المخصصة

           هذا الاختصاص ازل عنو بهذا لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يتن
أو يتقاسمه مع البرلمان ، لأن هذا الأخير مقيد كذلك باختصاصات معينة حددها له 

      لا يستطيع في أي حال من الأحوال أن يتعداها، الدستور على سبيل الحصر 
 . 63و يخرج عن نطاقها 

 

 : ةالمستقل يةتنظيمسلطة الالقانونية لل القوة: الفرع الثاني 

و رأينا لسلطة التنظيمية المستقلة ا قوةمصدر لبعدما تعرضنا في الفرع السابق 
    ، لابدأنها تستمد وجودها و قيمتها و قوتها من الدستور مباشرة و ليس من القانون 

هذه القوة تتحدد بمعرفة مرتبة  . ةالأخير  ههذل القوة القانونيةو أن نتعرض الآن إلى 
: و ذلك بطرح الاشكال التالي ،  ةالقانونيالنصوص  هرمن ضمالتنظيمات المستقلة 

إذا كان رئيس الجمهورية يمارس سلطته التنظيمية المستقلة عن طريق إصدار 
هل هي . داخل الهرم  القانوني  هامرتبإذا ما هي تنظيمات مستقلة عن القانون ،  ف

  رتبة ؟أم متساوية معه في الم أو أقل منه مرتبة أعلى درجة من القانون

                                                      
 . 018. مهند صالح الطراونة ، المرجع السابق ، ص  - 63
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الدستورية ، و على الرغم   قيمتهاالتنظيمات المستقلة و  أهميةعلى الرغم من 
إلا أنها  ، غير المنتهي، و على الرغم من مجالها  64تفاقها ماديا مع القانون إمن 

هذا النوع من صنف يلهذا  . 65تبقى من الناحية القانونية أقل درجة من القانون 
     الذي يعد تشريعا عاديا، بعد القانون  ثانويأو  عيفر تشريع  على أنهالتنظيمات 

 (  . دون أن ننسى التشريع العضوي )

إذ تكتسح يبقى هذا التصنيف نظريا لا يمت للواقع الدستوري بصلة ، لكن 
حياة القانونية الجزائرية ، هذه المراسيم تعد الأداة الأولى المراسيم الرئاسية المستقلة ال

في مختلف مجالات النشاطات الجزائري المجتمع ب الاحتكاكثير و في التأالمستعملة 
 .66 التي تتدخل فيها الدولة

أن الشيء المعروف أن التشريعات تختلف في قوتها بحسب السلطة التي كما 
من أقوى من رئيس الجمهورية ، هل البرلمان  يطرح تساؤلما  وو ه. 67تصدرها 

 وفقا للمنطق الدستوري ستكون   . ؟ث المركز و الصلاحيات الدستورية  حي

به  يتمتعلأن رئيس الجمهورية في الدستور الجزائري ومن خلال ما  ، الاجابة بالنفي
من  مباشر بشكلو  منتخب أنه أنهكما  ، يعد محور النظام صلاحياتمن 

                                                      
ن ، . س . ين ، تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية ، منشأة المعارف ، مصر ،  دسامي جمال الد - 64
 . 68. ص
رمضاني فاطمة الزهراء ، مساهمة سلطة التقرير في عملية صنع القانون في الجزائر ، مذكرة ماجستير في  - 65

 .71.، ص 8116-8111نة الجامعية القانون العام ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ، الجزائر ، الس
 .    086. بورايو محمد ، المرجع السابق ، ص - 66
 . 15. محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق ، ص  - 67
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لا يقل قيمة أو أهمية عن الشيء الذي يجعله يتمتع بشرعية قوية تجعله  ، المواطنين
 . البرلمان 

 ةالمستقل اتمضمون التنظيم بحثنا فيلو  آخر جانب، ومن  جانبهذا من 
       في وضع القواعد العامة تحوز على الاختصاص العام و الشامل الوجدنا أنه
 ، بعدما منحه  ما يجعلها متفوقة على القانون .المنظمة لحياة الأفراد و المجردة 

 . و مجالا محصورا مقيدا الدستور اختصاصا  

أي أن )  هذا التناقض بين مضمون هذا التصنيفلنا أن نتساءل ، لماذا  ذال
، الذي يحتم على 68و بين واقعه (  ةالمستقل اتالقانون أعلى مرتبة من التنظيم

الأداة  اهمادام أن 69 للقانونفي درجة مساوية  ةالمستقل اتالتنظيمكون تأن الأقل 
  .الشعب الجزائري  المفضلة في تسيير و إدارة شؤون الدولة و

ن يمكبتالتناقض ،  إزالةالنظر في هذه المسألة ، و  من اعادة لابدلهذا 
 متياز السلطة التنظيمية المستقلةاو  التنظيمات المستقلة من تصنيف يناسب قوة

                                                      
 . 086. بورايو محمد ، المرجع السابق ، ص - 68
 ClaudeoLECLERCQقدرتها الانشائية ، اعتبرها الأستاذ  ظيمات المستقلة و استقلاليتها و امتدادا لإطلاق التن - 69

أنظر . هي بذلك تتمتع بنفس القيمة التي يتمتع بها القانون العادي حقيقية وفقا للمعيار المادي ، و  أنها تعتبر قوانين

 :مؤلفه 
- Droit Constitutionnel et institutions politiques , 10 éme éd , Litec , Paris , France ,1999 ,   
p. 528 .   

، عندما اتخذ موقفا موحدا مع القضاء و المجلس العالي لتفسير  التنظيمات المستقلةأهمية دستور الأردني ال أدركو قد 

و نفس الدرجة داخل الهرم  أعمالا تشريعية تحوز نفس القيمة القانونية مع  القانون العادي ، هاالقانون حول اعتبار 
 . 017. السابق ، ص مهند صالح الطراونة ، المرجع أشار إلى ذلك . القانوني 
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 يالدستور المؤسس ، هذه السلطة التي منحها داخل النظام الدستوري الجزائري 
لالها البرلمان في إنتاج القواعد العامة و المجردة ينافس من خللرئيس الجمهورية 

بعد أن رأى ضرورة وجودها إلى جانب القانون في هذه ، المنظمة لحياة الأفراد 
 . العملية
 

في الدساتير  ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة ضرورة وجود : الثالث  الفرع

 : الحديثة

ور أدى إلى تعاظم الدولة من حارسة إلى متدخلة ، هذا التطدور تطور لقد 
 .دور السلطة التنفيذية في الأنظمة الدستورية الحالية 

 ،للحياة الاجتماعية و التقنية  الأولى بالمسائل الفنية تعد هذه الأخيرةعلى أن 
بالاضافة  .70و اتصالها المستمر بهم  بحكم احتكاكها بالحياة اليومية للأفرادو ذلك 

القائم على أساس  71زمات بسبب تكوينها و الأ سرعتها في معالجة المشاكل إلى
لهذا فإن السلطة التنفيذية أقدر على مواجهة . الكفاءة و الخبرة و التخصص 

و هو ما . نزمات و آليات او معالجة المشاكل بسبب ما تحتويه من ميك الأزمات
السلطة  هذه ،في الدساتير الحديثة  المستقلة يةالتنظيمالسلطة يفسر ضرورة وجود 

                                                      
 . 05. قارش أحمد ، المرجع السابق ، ص - 70
 . 818. عزاوي عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص - 71
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لم يعد وجودها مسألة  ي بمقتضاها يصدر رئيس الجمهورية تنظيمات مستقلة فعالةالت
 .72 ثانوية ، و إنما حتمية دستورية

فإن البرلمان و في كثير من الأحيان يطغى على أعضائه ، و بالمقابل 
 ،الطابع السياسي ، و الولاء للأحزاب السياسية أو التيارات السياسية على العموم 

 . 73 التكوين العام لتركيبته السياسية دون أن ننسى

فإنه يتميز بطول و بطء الإجراءات سواء من  للعمل التشريعي للبرلمانو بالنسبة 
 . 74خلال إنشاء القاعدة القانونية أو تعديلها أو إلغاءها 

     ، لهذا لا يمكن للحياة الاجتماعية أن تكتفي بتدخل تشريعي فقط  لتنظيمها
 سلطة تنظيمية مستقلة تصدر بموجبها تنظيمات مستقلةاسة إلى و إنما هي بحاجة م

          75لمسايرة كل تطوراتها الاجتماعية و الاقتصادية فعالة و دقيقة و سريعة 
مقيد و محدد  القانونأن مجال  وخاصة  ،و أزماتها  لمواجهة كل مشاكلهاو 

تنظيم المجالات بميادين معينة تجعل من وجود تنظيمات مستقلة ضرورة حتمية ل
 .الميادين  الخارجة عن هذه 

                                                      
 . 55. بن مالك بشير ، المرجع السابق ، ص  - 72
 . 811. عزاوي عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص - 73
 . 011. مهند صالح الطراونة ، المرجع السابق ، ص  - 74
 .  000. رايو محمد ، المرجع السابق ، ص بو  - 75
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في  المستقلة يةالتنظيمالسلطة و عليه لا يمكن لأحد أن ينكر ضرورة وجود 
     الدولة و مواجهة مشاكل ، وهذا من أجل تنظيم الحياة الاجتماعية الدساتير الحديثة

 .و عدم الاكتفاء بالقوانين الصادرة عن البرلمان  ا ،و أزماته
 

 :ث الثاني المبح

 :مستقلة التنظيمية السلطة صاحب الرئيس الجمهورية 
 

السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة رئيس الجمهورية صاحب  يعد
هذه و المتمم ،  المعدل 0115من دستور  10فقرة  086، وفقا للمادة  للقانون

إذ ومن خلالها جعلته يحتل مركزا مهما ضمن العملية التشريعية ،  القويةالصلاحية 
 .الأفراد   و المجردة المنظمة لحياة  أصبح ينافس البرلمان في وضع القواعد العامة

 الاختصاص الدستوري هذا و لما كان رئيس الجمهورية هو الوحيد صاحب 
ماهو مضمون اختصاص : في  الاشكال الذي يطرح نفسه يتمثل  فإن ، المهم 

 الدستورية التي يستعملها في إطار ذلك ؟ رئيس الجمهورية هذا ؟ و ماهي الوسيلة

 اختصاص رئيس الجمهورية البحث في  سيتمللاجابة على هذا الاشكال 
 الأداة يتم البحث فيكما ، ( المطلب الأول ) سلطة التنظيمية المستقلة الممارسة ب

 . ( المطلب الثاني )  ذا الاختصاص الدستوري المهما هالدستورية التي يمارس به



              و         رالسلطة التنظيمية المستق لة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائ          و

 

45 
 

 :ب الأول المطل

 :مستقلة التنظيمية السلطة بالرئيس الجمهورية  ختصاصإ
 

جاء رئيس بل ، لم يعد البرلمان صاحب الولاية العامة في العملية التشريعية 
     بل، نافسه في ذلك لتنظيمية المستقلة ليالسلطة ا الجمهورية عن طريق ممارسة

من هنا نستشف . ر الواسع غير المحصو  و يمتاز عنه من خلال مجال سلطته
أهمية و قوة هذه السلطة التي تحتم أن يكون صاحب الاختصاص بممارستها على 

 .و قوتها  قدر أهميتها

إذا كان رئيس الجمهورية صاحب الاختصاص في : و هو ما يجعلنا نتساؤل 
، فهل يحظى  ممارسة السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون

و إذا  ممارسة هذه السلطة ؟ية وفقا لنصوص الدستور تؤهله لو بشرعية انتخابية ق
  .؟خضع للمسؤولية في إطار ممارستها و هل يان الأمر كذلك ، فكيف يمارسها ؟ ك

الاجابة على هذه الاشكالات من خلال البحث في طريقة انتخاب رئيس  ستتم
، كما ( لأول الفرع ا) الجمهورية ما يؤهله لممارسة السلطة التنظيمية المستقلة 

و في الأخير نتعرض لمدى قيام ( . الثاني  الفرع) سنتطرق لممارسته هذه الأخيرة 
  .(الفرع الثالث ) عن ممارسته لهذه السلطة القوية والمهمةرئيس الجمهورية  مسؤولية
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صاحب السلطة التنظيمية إنتخاب رئيس الجمهورية :  الفرع الأول

 : المستقلة

الجمهورية لمنصبه في الأنظمة الدستورية المعاصرة إن طريقة تولي رئيس 
 .  76هي التي تحدد مكانته في مواجهة البرلمان

لا ترقى لأن تكون  77يحظى رئيس الدولة بمكانة شرفية ففي الأنظمة البرلمانية 
      منتخب من طرف البرلمانعتبار أنه إبالتساوي مع مكانة البرلمان ، و هذا على 

  .أو هيئة خاصة 

فإن رئيس الجمهورية يحتل ، النظام السياسي الجزائري  بالعودة إلىكن و ل
مكانة مرموقة و يحوز على صلاحيات دستورية كبيرة ، على  رأسها السلطة 

فإنه ينتخب من  لذا، في المياديين غير المخصصة للقانون التنظيمية المستقلة 
 .  الشعب و بشكل عام و مباشر 

من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط  78ورية رئيس الجمهنتخاب إيتم ف
 . 80من الدستور  51وفقا للمادة  79المحددة 

                                                      
عبد الغني بسيوني عبد الله ، سلطة و مسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني ، الطبعة الأولى ، المؤسسة  - 76

 . 087. ، ص 0116الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، لبنان ، 
التشريعية في الأنظمة النيابية ، مقال منشور بمجلة المفكر ،  صالح بنشوري ، العلاقة بين السلطتين التنفيذية و - 77

 .  051. ، ص 8100كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، العدد السابع ، نوفمبر 
 لمعلومات أكثر حول إنتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر أنظر بوكرا ادريس ، نظام إنتخاب رئيس الجمهورية - 78

 . 8115في الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
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قتراع العام المباشر و السري ، و ذلك نتخاب عن طريق الإو يكون هذا الإ
من  18فقرة  50لمادة طبقا لهذا و  ، 81من الدستور 10فقرة  50وفقا للمادة 

على أن  83نتخاباتنون العضوي المتعلق بالإمن القا 011و المادة   ، 82الدستور
. نتخاب على إسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها يكون الإ

                                                                                                                                                                 
لمزيد من المعلومات حول شروط ترشح رئيس الجمهورية في الدستور الجزائري أنظر بن مالك بشير ، نظام  - 79

عة تلمسان ، الانتخابات الرئاسية في الجزائر ، رسالة دكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جام
 .و ما بعدها  111. ، ص 8100 - 8101السنة الجامعية 

 : لا يحق أن يُنتخب لرئاسة الجمهورية إلّا المترشّح الذي "  :من الدستور على أن   51المادة تنص المادة  - 80

 يتمتع ، فقط ، بالجنسية الجزائرية الأصلية ،  -

 يدين بالإسلام ،  -
 ة كاملة يوم الانتخاب ، سن( 11)يكون عمره أربعين  -
 يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ،  -
 يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه ،  -
 ،  0118إذا كان مولودا قبل يوليو  0161يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر  -

 ،  0118إذا كان مولودا بعد يوليو  0161يثبت عدم تورّط أبويه في أعمال ضدّ ثورة أول نوفمبر  -
 يقدّم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه ،  -

 " . تحدّد شروط أخرى بموجب القانون 
يُنتخَب رئيس الجمهورية ، عن طريق الاقتراع العام المباشر "  :من الدستور على أن  10فقرة  50المادة تنص  - 81

 ... " .والسرّي
يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة " ...  :من الدستور على أن  18فقرة  50المادة تنص  - 82

 ... " .من أصوات الناخبين المعبّر عنها
    و المتعلق بنظام الانتخابات 8108يناير  08المؤرخ في  10 – 08من القانون العضوي رقم  011تنص المادة  - 83

يجري انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على : " على أن (  8108ناير ي 01الصادرة بتاريخ  10ج   .ج .ر .ج) 
 " .اسم واحد في دورين بالاغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها 
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. و يتم تنظيم دور ثان إذا لم يتحصل أي مترشح على هذه الأغلبية في الدور الأول 
 .84من قانون الانتخابات  10فقرة  016و هذا ما نصت عليه المادة 

ستدعاء رئيس الجمهورية المنقضية إيسبق عملية الانتخاب هذه ،  هذا و
 011المادة )   قبل الانتخاب الرئاسي 85يوما  11ولايته للهيئة الناخبة في ظرف 

يوما  11في ظرف  يتم ذلكعلى أن ( . الانتخابات العضوي المتعلق بقانون المن 
العضوي المتعلق  من القانون 018المادة )  السابقة لانقضاء عهدة الرئيس

يمارس مهامه وفقا لعهدة فإنه نتخاب رئيس الجمهورية ، إبعد  و .( بالانتخابات 
 .86 سنوات 16رئاسية مدتها 

                                                      
إذا لم يحرز أي مترشح على الاغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في : " على أن  10فقرة  016تنص المادة  - 84

 ." ...الدور الأول ، ينظم دور ثان 
 . من الدستور المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية  77و هذا مع مراعاة أحكام المادة  - 85
مدّة المهمة الرّئاسية خمس : " على أن  من  خلال فقرتها الأولى من الدستور 51و هو ما نصت عليه المادة  - 86

 ... " .سنوات( 6)
لجمهورية حتى يباشر مهامه الدستورية ومن بينها السلطة التنظيمية و تعد هذه المدة كافية و معقولة و مناسبة لرئيس ا

 . المستقلة ، لأنها تمنحه الوقت الكافي لتجسيد برنامجه الرئاسي 
( إنتهاء عهدته و ترشحه لعهدة أخرىبانتخابه أو عدم إنتخابه بعد )الشيء الذي سيمكن الشعب لا محالة من محاسبته 

 .ت دون إمكانية تدرعه بضيق الوق

. على إمكانية تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة  18فقرة  51من خلال المادة  0115هذا و نص دستور 
بمعنى أن لرئيس الجمهورية الحق في عهدتين رئاسيتين لا غير ، و هذا تجسيدا لمبدأ تداول السلطة الذي تقوم عليه 

 .الأنظمة الدستورية الديمقراطية 
تم إلغاء الجزء المتعلق بتقييد رئيس  8117مادة حبرا على ورق ، لأنه و بعد تعديل الدستور سنة لكن ، بقيت هذه ال

، فأصبح للرئيس إمكانية الترشح  51من المادة  18الجمهورية بعهدتين رئاسيتين فقط ، و المنصوص عليه في الفقرة 
  ."يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية . ..":على أن 8117من تعديل  18/  51 المادةإذ تنص  لأكثر من عهدتين 
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يعد مؤهلا من الناحية الدستورية من أجل من هنا نلاحظ أن رئيس الجمهورية 
      87 نه منتخبلأ و هذا. ممارسة السلطة التنظيمية المستقلة و تنظيم حياة الأفراد 

                                                                                                                                                                 

بعد عدم تحصين المؤسس الدستوري الجزائري  لمبدأ عدم إطلاق  8117سنة  18فقرة  51و قد جاء تعديل المادة 
لأنه لم يدرجها ضمن المسائل التي لا يمكن أن .  0115العهدة الرئاسية المنصوص عليه وفق نفس المادة في دستور 

( قبل التعديل  0115دستور  أي)  الدستورهذا من  057ستوري ، و المنصوص عليها في المادة يمسها أي تعديل د
 :لا يمكن أيّ تعديل دستوري أن يمسّ : " على أن  نصت و التي 

 الطّابع الجمهوري للدّولة،  - 0
 النظام الدّيمقراطي القائم على التعدّدية الحزبية،  - 8

 لة، الإسلام باعتباره دين الدّو  - 1
 العربية باعتبارها اللّغة الوطنية والرّسميّة،  - 1
 الحرّيات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،  - 6
 " . سلامة التراب الوطني ووحدته  - 5

قتراحات المتعلقة بالتعديل للاأنظر )  18فقرة  51التعديل الدستوري الجديد إلى حكم المادة  اقتراحهذا و لقد عاد 

 ( 8101جوان : تاريخ الدخول  www.el-mouradia.dz :الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية . الدستوري 
و هذا دليل على نية المؤسس الدستوري لإعادة الاعتبار لمبدأ تداول . فقط  بإمكانية تجديد العهدة الرئاسية مرة واحدة 

 . 8117السلطة الذي غاب مع تعديل 
 18فقرة  51مبدأ عدم اطلاق العهدة من خلال ادارج مضمون المادة  الجزائري تحصينعلى المؤسس الدستوري لكن 

فتح الباب لعودة محتملة إلى اطلاق العهد  الرئاسية ، و بالتالي  حتى لا يتم. ضمن المسائل غير القابلة لأي تعديل 

 .العودة إلى احتكار السلطة 
   .التي يستطيع رئيس الجمهورية من خلالها تركيز السلطة في يده إن الشرعية الانتخابية هي الوسيلة الحقيقية  - 87

إن الرئيس المنتخب بواسطة : " ... قائلا  0151سنة " شارل ديغول " و في هذا الصدد صرح الرئيس الفرنسي السابق 
السلطة التنفيذية  أشار إلى ذلك خليل هيكل ، الاتجاه نحو تقوية..." . الأمة ، يكون المصدر و الحافز لسلطة الدولة 

 ،ن.س.التشريعية ، دار النهضة العربية ، مصر ، دلتوازن بين السلطتين التنفيذية و في الدولة المعاصرة دراسة اختلال ا
 .  06.ص



              و         رالسلطة التنظيمية المستق لة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائ          و

 

51 
 

و بشكل مباشر من الهيئة الناخبة ، ما يجعله يستمد شرعيته بشكل مباشر و خالص 
 .، أو بمعنى أدق من الأصوات الانتخابية المعبر عنها  88من الشعب 

ن الانتخاب الشعبي العام و المباشر لرئيس إبل ، عند ذلك و لا يقف الأمر 
 ، ن من حيث الشرعية الانتخابية البرلما متميزة عنالجمهورية قد يضعه في مكانة 

( ⅔)، يتم انتخاب ثلثيه ( مجلس الأمة ) البرلمان من خلال غرفته العليا  لأنو هذا 
الولائي ، و أعضاء  بشكل غير مباشر ، أي من طرف أعضاء المجلس الشعبي 

من القانون العضوي المتعلق  016المادة ) المجالس الشعبية البلدية للولاية 
 ( .ت بالانتخابا

         أما الثلث المتبقي فيتم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية من بين الشخصيات
          و الكفاءات الوطنية في المجالات العلمية و الثقافية و المهنية و الاقتصادية

 ( .من الدستور  010المادة ) و الاجتماعية 

          من الشعبنتخاب رئيس الجمهورية بشكل عام و مباشر إكما أنه عند 
أصوات الوعاء الانتخابي ، فإن نواب  –قد تكون مطلقة  –ثاره بأغلبية ئو است

في الانتخابات التشريعية على أغلبية أصوات دائرة بالمقابل البرلمان يحوزون 
 . 89انتخابية معينة فقط 

                                                      
ناجي عبد النور ، النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية ، مديرية النشر لجامعة قالمة ،  - 88

 . 808. ، ص 8115الجزائر ، 
،  0117حسين عثمان محمد عثمان ، النظم السياسية و القانون الدستوري ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر ،  -89
 . 808. ص



              و         رالسلطة التنظيمية المستق لة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائ          و

 

51 
 

فإن منح المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية سلطة تنظيمية ، ومنه 
قلة ذات مجال واسع غير محدود لتنظيم المجتمع ، على عكس القانون مست

باعتباره  و  لأنه. نتخابية التي يحوزها البرلمان ، يناسب قوة الشرعية الإ ختصاصإ
و مباشر من  كامل و عام بشكل ينتخب الممثل للدولة و الأمة و المجسد لوحدتها

 . الشعب 
 

  :ظيمية المستقلة ممارسته للسلطة التن: الفرع الثاني  

الكبيرة التي  92القضائية  و 91و التشريعية  90زيادة عن الصلاحيات التنفيذية 
، و المتمم  المعدل 0115الدستور الجزائري لسنة استأثر بها رئيس الجمهورية في 

                                                      
إذ استأثر بالعديد من .  0115إحتل رئيس الجمهورية مركزا قويا داخل السلطة التنفيذية في ظل دستور  - 90

أين أصبح القطب  8117و زادت قوة الرئيس في ظل تعديل . ا مهما داخلها الصلاحيات التنفيذية التي جعلته قطب

 .الأوحد داخل الجهاز التنفيذي بدون منافس 
إستأثر رئيس الجمهورية بصلاحيات تنفيذية واسعة و كبيرة جعلته في مركز قوي داخل الجهاز  0115ففي ظل دستور 

 الرئيس بصلاحية التعيين ، هذه الصلاحية التي تعد موزعة بينه  إذ يتمتع. التنفيذي ، حتى في ظل ثنائية هذا الجهاز
 .و بين رئيس الحكومة ، مع رجحان لرئيس الجمهورية 

، ( من الدستور  10/  51و المادة  16/  55المادة ) من بين هذه التعيينات نجد ، تعيين رئيس الحكومة و أعضائها 

و العسكرية في الدولة ، التعيين في الوظائف المدنية  و هي( الدستور  57المادة ) التعيين في الوظائف العليا للدولة 
التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء ، تعيين رئيس مجلس  الدولة ، تعيين القضاة ، تعيين الأمين العام للحكومة ، 

الولاة ، و مسؤولي أجهزة   دون أن ننسى تعيين. تعيين محافظ بنك الجزائر ، تعيين السفراء و المبعوثين فوق العادة 
 .الأمن 

بالإضافة إلى صلاحية التعيين ، يملك رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في مجال السياسة الخارجية و العلاقات 
من  11فقرة  55المادة ) إذ هو من يقرر السياسة الخارجية للأمة و يوجهها ، و يشرف على تنفيذها . الدولية للجزائر 
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من  00 و الفقرة 0115من دستور  11 فقرة 55المادة ) يبرم المعاهدات الدولية و يصادق عليها  كما( . الدستور

 ( .من الدستور  010المادة ) ، بعد موافقة كل غرفة من البرلمان عليها صراحة (  8117تعديل 
   وات المسلحة للجمهورية ،هذا و يملك رئيس الجمهورية صلاحيات مهمة في المجال العسكري ، إذ يعد القائد الأعلى للق

 ( .من الدستور 18و  10فقرة  55المادة ) و المسؤول عن الدفاع الوطني للدولة الجزائرية 
 .باعتباره وزيرا للدفاع ( من الدستور 18/  57المادة ) كما يملك الرئيس صلاحية التعيين في الوظائف العسكرية 

 ( .من الدستور 051المادة ) للمجلس الأعلى للأمن  هذا دون أن ننسى أن رئيس الجمهورية يعد رئيسا

الذي تميز بعودة نظام الأحادية داخل  8117هذا و إستمرت محورية و قوة مركز رئيس الجمهورية في ظل تعديل 
الحكومة و علىٍ رأسها الوزير الأول من أهم الصلاحيات التي  8117السلطة التنفيذية ، إذ جرّد التعديل الدستوري لسنة 

فأصبح . معمقا بذلك عدم التوازن داخل السلطة التنفيذية لصالح رئيس الجمهورية .  0115كان يستأثر بها في دستور 
 .الوزير الأول تابعا و خاضعا للرئيس بصفة شبه كاملة ، من الناحية العضوية و الموضوعية 

   ، الذي يستطيع تعيينه و إقالته في أي وقت فمن الناحية العضوية ليس للوزير الأول أي إستقلالية عن رئيس الجمهورية
 ( .من الدستور  16فقرة  55المادة ) و بسلطة تقديرية  كاملة 

أما من الناحية الوظيفية فيبقى الوزير الأول أسير مهمة دستورية أساسية أوكلها المؤسس إليه ، و هي وضع مخطط 
، ما جعله آلة ينحصر دورها في تنفيذ برنامج (  من الدستور  51المادة ) العمل كآلية تنفيذية لبرنامج رئيس الجمهورية 

 .الرئيس 
لا تقف قوة مركز رئيس الجمهورية عند حدود السلطة التنفيذية ، بل تتعداها إلى باقي السلطات ، و على رأسها  - 91

، على تمكين رئيس المعدل و المتمم  0115و الذي يهيمن و بشكل قوي على أعماله ، إذ يعمل دستور . البرلمان 
كحقه في تعيين . الجمهورية من صلاحيات تشريعية كبيرة  و متنوعة ، تجعله يتحكم في عمل و إختصاص البرلمان 

،   087، و حقه في توجيه خطاب إلى البرلمان وفقا للمادة   من الدستور 010ثلث أعضاء مجلس الأمة وفقا للمادة 
كما يملك رئيس الجمهورية حق اصدار .  007ي دورة غير عادية طبقا للمادة و حقه في إستدعاء البرلمان للانعقاد ف

لى ، و اللجوء إ( من الدستور 081المادة ) و الحق في التشريع عن طريق الأوامر .  085طبقا للمادة     القانون 
ن و خطيرتين في نفس كما يراقب رئيس الجمهورية البرلمان عن طريق سلطتين مهمتي.  55/01الاستفتاء وفقا للمادة 

المادة ) من الدستور ، و طلب إجراء مداولة ثانية على القانون  081حل وفقا للمادة الو هما سلطته في  الوقت ، ألا
 ( .من الدستور 085

تجعله . يملك رئيس الجمهورية بالإضافة إلى الصلاحيات التنفيذية و التشريعية ، صلاحيات قضائية مهمة   -92
 .في البلاد القاضي الأول 
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     أصيلاتنظيميا مستقلا اختصاصا كذلك منح لرئيس الجمهورية خير فإن هذا الأ
ولى من المادة و هذا بمقتضى الفقرة الأ ،ي و لا حصري عاما ، غير استثنائ و

صدار اللوائح المستقلة هي اختصاص عام ، يستأثر إو منه فإن سلطته في  . 086
 .التشريعية  من خلاله الرئيس بحيز كبير من الوظيفة

و بناء على ذلك لا يعد رئيس الجمهورية في الدستور الجزائري مقيدا بممارسة 
بل له أن يمارس  ،مي المستقل في ميدان معين أو مجال معين ختصاصه التنظيإ
يتم و هذا حتى لا . ما عدا المخصص منها للقانون ختصاصه في جميع الميادين إ
العنان للسلطة التنظيمية المستقلة باختصاص  أطلق الدستور الذيتناقض مع ال

 .شامل غير حصري و لا مقيد 

ختصاصه إ جمهوريةرئيس ال يهامن بين أهم المجالات التي يمارس ف و
          و الضبط المرافق العامة ، نجدفي ظل الظروف العادية التنظيمي المستقل 

،  94دارة الإمن أهم أوجه نشاط  الأخيرينهذين يعد  إذ  .93داري أو البوليس الإ

                                                                                                                                                                 

، تعيين ( من الدستور  065إلى  061المواد من ) و تتجسد هذه الصلاحيات في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء 
أو استبدالها ، سلطة ، سلطة تخفيض العقوبة ( من الدستور 11و  15فقرة  57المادة ) القضاة و رئيس مجلس الدولة 

صلاحية العفو أنظر فريدة لمزيد من المعلومات حول ، و ( الدستور من  11فقرة  55المادة ) اصدار العفو الرئاسي 
، مجلة المفكر ،  كلية ، العفو الشامل و الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في القانون الجزائري بن يونس

 . 8100خيضر ، بسكرة ، العدد السابع ،  نوفمبر ، جامعة محمد  الحقوق و العلوم السياسية
؛ و أنظر كذلك يامة ابراهيم ، لوائح الضبط الاداري بين  865،  865. محمد ، المرجع السابق ، صأومايوف  - 93

الحفاظ على النظام العام و ضمان الحريات العامة ، رسالة دكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، 
 . 10. ، ص  8106 – 8101جامعة تلمسان ، السنة الجامعية 
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و على رأسها رئيس الجمهورية موضوع  )توكل مهمة تنظيمهما للسلطة التنفيذية 
، بسبب ما تحتويه من آليات  95 التي تعد أقدر من غيرها في معالجتها (الدراسة 

 . تساعدها على ذلك 

     دارة ، يقيد حقوقعملا صادرا عن الإفإنه يعد ، الضبط الإداري فبخصوص 
 .96و حريات الأفراد ، بصفة وقائية ، تحقيقا للنظام العام 

    وم باتخاذ مجموع الإجراءاتتق 97و يعد رئيس الجمهورية هيئة ضبط إداري مركزية 
 . 98و التدابير الرامية للحفاظ  على النظام العام في جميع أنحاء الدولة  

                                                                                                                                                                 
توراه في الداه ولد محمد ابراهيم ، العلاقة بين القانون و اللائحة في الظروف العادية ، دراسة مقارنة ، رسالة دك - 94

      الدراسات القانونية ، معهد البحوث و الدراسات العربية ، المنظمة العربية للتربية و الثقافةالقانون ، قسم البحوث و 
 . 51. ن ، ص . س . مصر ، د  جامعة الدول العربية ، ،و العلوم

 . 116. سامي جمال الدين ، اللوائح الادارية و ضمانة الرقابة الادارية ، المرجع السابق ، ص - 95
مجموعة الإجراءات و الأوامر و القرارات التي تتخذها " عرّفه الأستاذ عبد الغني بسيوني عبد الله على أنه  - 96

أنظر مؤلفه القانون الإداري ، منشأة " افظة على النظام العام في المجتمع السلطة المختصة بالضبط من أجل المح
 . 157. ، ص 0110المعارف ، مصر ، 

نشاط وقائي مخصص الهدف ، ذو حدود وضوابط ، " كما عرّفه  الأستاذ  عادل السعيد  محمد أبو الخير  على  أنه 
        الضبط الإداري و حدوده ،أنظر مؤلفه " حفظ النظام العام تمارسه الإدارة باستخدام أعمال قانونية و مادية من أجل 

 . 510. ، ص 0111ن  ، . س . د 

مجموعة  ما  تفرضه  السلطة  العامة من أوامر و نواه و توجيهات " هذا و يعرفه الأستاذ  طعيمة  الجرف  على  أنه  
ستهم لنشاط معين ، بهدف صيانة النظام العام في ملزمة للأفراد ، بغرض تنظيم حرياتهم العامة ، أو بمناسبة ممار 

 . 175. ، ص 0157، دار النهضة العربية ، مصر ، ( دراسة مقارنة ) أنظر مؤلفه القانون الإداري  " المجتمع 
، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ( النشاط الإداري ) عوابدي عمار ، القانون الإداري ، الجزء الثاني  - 97

  . 81. ، ص 8118
  . 01. ، ص 8111عدنان عمرو ، مبادئ القانون الإداري ، الطبعة الثانية ، منشأة المعارف ، مصر ،  -98
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من الدستور يعد المسؤول عن  51، بمقتضى نص المادة 99فالرئيس الجزائري 
و هو ما يمكنه من ممارسة . 100 الحفاظ على كيان الدولة ووحدتها ووجودها

تخاذ كل ما هو ضروري من تدابير إفي هذا المجال ، بظيمي المستقل ختصاصه التنإ
 .و ممتلكاتهم  102و سكينتهم  101و صحتهم لحماية أرواح المواطنين ضبطية 

هذا و يحتكر رئيس الجمهورية البوليس الإداري أو الضبط الاداري باعتباره 
على بذلك من الميادين التي تدخل في مجاله الواسع ، دون إختصاص البرلمان 

                                                      
السلطة التنفيذية في فرنسا تمكنت و بشكل واضح من  ممارسة الضبط الاداري في ظل دستور يجدر الذكر أن  - 99

ن قائما قبله حول مشروعية حق الادارة في اصدار لوائح هذا الدستور الذي أزال الخلاف الفقهي الذي كا.  0167
محمد صبحي علي السيد ، الرقابة على أشار إلى ذلك . الضبط  أو البوليس الاداري في ظل غياب النص الدستوري 

ية دستورية اللوائح دراسة مقارنة بيت مصر و فرنسا و الكويت ، وفقا لأحدث التعديلات الدستورية و التطبيقات القضائ
 . 15. ، ص 8100، الطبعة الاولى ، دار النهضة العربية ، مصر ،  8100حتى عام 

 . يجسّد رئيس الجمهورية ، رئيس الدولة ، وحدة الأمة " من الدستور على أن  1،  8،  0فقرة  51تنص المادة  - 100
 .و هو حامي الدستور 

 ..." .و يجسد الدولة داخل البلاد و خارجها  
 ج .ج .ر .و المتعلق بتأيين المواد الغذائية ج 8116أفريل  00المؤرخ في  007 – 16الرئاسي رقم كالمرسوم  - 101
 .  8116أفريل  01الصادرة بتاريخ  85 العدد

      و المتعلق بتدابير الحماية من الاشعاعات المؤينة 8116أفريل  00المؤرخ في  005 – 16و المرسوم الرئاسي رقم 
 .المعدل و المتمم  8116أفريل  01الصادرة بتاريخ  85 العددج  .ج .ر .ج

و المتضمن مهام الدرك  8111أفريل  85المؤرخ في  011 – 11من المرسوم الرئاسي رقم  11كالمادة  - 102
 .  8111ماي  11الصادرة بتاريخ  85 العددج  .ج .ر .و تنظيمه ج   الوطني
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   ار أن المؤسس الدستوري لم يذكر مسألة النظام العام ضمن مجاله إعتب
 . 103المحصور 

طار ممارسته لاختصاصه الضبطي أن لا يمس إلكن ، على الرئيس في 
بالموضوعات المحجوزة للقانون في هذا الاطار ، كالمساس مثلا بما تقتضيه المادة 

حقوق الاشخاص "...ل من حصرية البرلمان بالتشريع في مجا 10فقرة  088
ساسية ، لاسيما نظام الحريات العمومية ، و حماية الحريات الفردية ، وواجباتهم الأ

 .104..." وواجبات المواطنين 

إلى جانب ممارسة رئيس الجمهورية اختصاصه التنظيمي المستقل في  ميدان الضبط 
     ائيةالاستثن الاداري في ظل الظروف العادية ، فإنه يمارسه في ظل الظروف

   .106 إذ يعد الرئيس مسؤولا عن النظام العام في الظروف غير العادية ،105 كذلك
تنظيمات مستقلة تدخل تخاذ إمن و يحوز في ظل هذه الظروف على كل ما يخوله  

                                                      
   ارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية ، دراسة مقارنة بين الجزائربدران مراد ، الرقابة القضائية على أعمال الإد - 103

 .             056.، هامش ص 8116و فرنسا ، رسالة دكتوراه دولة ، جامعة جيلالي  اليابس ، سيدي بلعباس ، 
العضوي التعديل الدستوري الجديد بإزالة هذا المجال و جعله من اختصاص القانون  اقتراحقد قام  هذا و - 104

 :الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية . قتراحات المتعلقة بالتعديل الدستوري للاأنظر )  081بمقتضى المادة 

www.el-mouradia.dz  8101جوان : تاريخ الدخول  ). 
 . 811. ن ، ص. س . عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، دار الريحانة ، الجزائر ،  د  - 105
 :لمزيد من المعلومات حول سلطات رئيس الجمهورية في الظروف غير العادية أنظر  - 106

الحريات  و بن طيفور نصرالدين ، السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية الجزائري و الضمانات الدستورية للحقوق

        ، السنة الجامعيةالجزائرق ، جامعة سيدي بلعباس ، رسالة دكتوراه في القانون العام ، كلية الحقو  ، العامة
 . 0177؛ وجدي ثابت غبريال ، السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية ، منشأة المعارف ، مصر ،  8111 – 8118
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            و الاجراءات الضبطية الوقائية التي يحمي بها الأرواح التدابيرفي إطار 
 .و الممتلكات 

      رئيس الجمهورية باعتباره مجسدا لوحدة الأمة و الدولة داخلتور فقد مكن الدس
و على  108 سلطات مهمة في ظل الظروف الاستثنائيةمن ،  107  و خارج البلاد

من خلال  إقرار  وذلك ،في مجال الضبط الادراي رأسها السلطة التنظيمية المستقلة 
و كذلك  . 109( الدستور من  18،  10المادة )  و حالة الحصار   حالة الطوارئ

                                                      
 .من الدستور  51المادة  - 107
و و أنه ه ابتكار مجلس الدولة الفرنسي ، نظرية الظروف الاستثنائية هي منهناك بعض الفقه من يعتبر أن  - 108

مصطفى أبو زيد فهمي ، الوسيط في القانون الاداري ، دار الجامعة : أشارا إلى ذلك . أول من وضع أسسها ومبادئها 

 ؛  186،  181.، ص 8116مصر،  ،الجديدة
Jean RIVERO – Jean WALINE , Droit administratif , 14 éme éd , Dalloz , 1992 , p .76.  

. ئية لم تكن من صنع القضاء الفرنسي بل هي فكرة قديمة تضرب بجذورها عبر التاريخ أن فكرة الظروف الاستثناإلا 
  .و ما يليها  11. بدران مراد ، المرجع السابق ، ص: للمزيد من المعلومات حول هذه النقطة أنظر 

 : من الدستور على أن  10تنص المادة  - 109

 الأعلى المجلس اجتماع بعد معيّنة لمدّة الحصار، أو  الطوارئ حالة ، الملحّة الضرورة دعت إذا ، الجمهورية رئيس يقرّر "

 ، الدّستوري المجلس ورئيس ، الأوّل والوزير ، الأمة مجلس ورئيس ، الوطني الشعبي المجلس رئيس واستشارة ، للأمن
 .الوضع لاسـتـتـبـاب اللّازمة التـّدابير كل ويتخذ

 . " معا المجتمعتين بغرفتيه المنعقد  البرلمان موافقة بعد إلاّ  ر،الحصا أو الطوارئ حالة تمديد يمكن ولا

 : من الدستور على أن  18و تنص المادة 
 " . يحدّد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي " 
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 11المادة )  و التعبئة العامة .111( من الدستور  11المادة )  110 الحالة الاستثنائية
 . 114(الدستور    من  16المادة )  113حالة الحرب  و ،112( من الدستور 

                                                      
الخطير  و يكون هذا الظرف.  تعد الحالة الاستثنائية ظرفا أشد خطورة من حالة الحصار أو حالة الطوارئ   - 110

أنظر فوزي أوصديق ، الوافي في شرح القانون . على وشك المساس بسلامة و استقلال مؤسسات الدولة و ترابها 
 . 016. ، ص 8117الدستوري الجزائري ، الجزء الثالث ، السلطات الثلاث ، ديوان المطبوعات للجامعية ، الجزائر ، 

س الجمهورية على السلطة التشريعية ، و ينفرد بالعملية التشريعية دون ومن خلال اعلان الحالة الاستثنائية  يهيمن رئي 

     -حتى في ظل وجوده و إنعقاده  -أدنى مشاركة من البرلمان ،  و هذا بممارسته للاختصاص التشريعي لهذا الأخير 
الاختصاص التشريعي و تكون ممارسة الرئيس لهذا ( . من الدستور 11فقرة  081من الدستور و المادة  11المادة ) 

تحل محل القانون ، يصدرها وفق سلطة تقديرية كبيرة لمواجهة ( من الدستور 081المادة ) عن طريق أوامر رئاسية 
 .الوضع الاستثنائي 

 : من الدستور على أن  11تنص المادة  - 111

     ك أن يصيب مؤسساتها الدّستورية يقرّر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم يوش" 
 . أو استقلالها أو سلامة ترابها

ولا يتّخذ مثل هذا الإجراء إلّا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدّستوري ، 
 . والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء 

مهورية أن يتّخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة تخوّل الحالة الاستثنائية رئيس الج
 . والمؤسسات الدّستورية في الجمهورية

 . ويجتمع البرلمان وجوبا
 " . تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذّكر التي أوجبت إعلانها 

 : على أن من الدستور  11تنص المادة  - 112

يقرّر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس " 
 " . المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة 

ت لمزيد من المعلوما. و يكون ذلك عند وقوع عدوان مسلح بشكل فعلي أو وشيك الوقوع ، كحشد الجيش مثلا   - 113
جميل عبد الله القائفي ، سلطات رئيس الجمهورية في : عن حالة الحرب و سلطات رئيس الجمهورية المتعلقة بها أنظر 
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و مدة يث العناصر اللازمة لإعلانها ، هذه الحالات التي تختلف فيما بينها من ح
 .ثيرها على الحريات العامة في الدولة العمل بها ، و درجة تأ

و يكون رئيس الجمهورية ملزما باحترام الشروط الموضوعية و الشكلية المقررة لكل 
و تتمثل الشروط الشكلية بصفة عامة باستشارة جهات . حالة منها في الدستور 

أما الشروط الموضوعية فتتمثل في وجود العناصر الضرورية . دستورية معينة 
 .115قيام رئيس الجمهورية بإقرار هذه الحالة أو تلك  لجواز

هذا و قد مارس رئيس الجمهورية الجزائري اختصاصه التنظيمي المستقل فيما 
 :يتعلق بالظروف الاستثنائية من خلال عدة مراسيم رئاسية مستقلة أهمها 

يتضمن تقرير حالة  0110جوان  1المؤرخ في  015-10المرسوم الرئاسي رقم  -
 .116ارالحص

                                                                                                                                                                 

الظروف الاستثنائية وفقا لأحكام الدستور اليمني و الرقابة القضائية عليها دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، 

 .و ما بعدها  008. ، ص 8115مصر ، 
الحقيقة أن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطات و إختصاصات إستثنائية كبيرة في ظل حالة الحرب ، تصل إلى حد و 

 ( .من الدستور  15المادة ) تولي الرئيس لجميع السلطات في الدولة 
 :من الدستور على أن  16تنص المادة  - 114
يه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عل" 

رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس 
 . الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة 

 . ويجتمع البرلمان وجوبا 
 . " ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك 

 . من الدستور 15إلى  10أنظر المواد من  - 115
 .0110جوان  08الصادرة بتاريخ  81ج العدد .ج.ر.ج - 116
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يتضمن رفع حالة  0110سبتمبر  88المؤرخ في  115-10المرسوم الرئاسي رقم  -
 .117الحصار

يتضمن إعلان حالة  0118فبراير  1المؤرخ في  11-18المرسوم الرئاسي رقم  -
 .، المعدل و المتمم 118 الطوارئ

يتمم المرسوم )  0118أوت  00المؤرخ في  181-18المرسوم الرئاسي رقم  -
      المتضمن إعلان حالة  0118فبراير  1المؤرخ في   11-18قم الرئاسي ر 
 . 119(  الطوارئ

بسلطة تنظيمية مستقلة من خلال هذا يتضح أن رئيس الجمهورية يستأثر 
و هذا بسبب ما قد ، غير العادية  خلال الظروف قوية في مجال الضبط الاداري

          لأمن و سلامة الشعب تحتويه تلك الظروف من اضطرابات خطيرة أو تهديد حقيقي
 .120و المؤسسات و التراب الوطني عموما 

                                                      
 .0110سبتمبر  86الصادرة بتاريخ  11ج العدد .ج.ر.ج - 117
 .0118فبراير  1الصادرة بتاريخ  01ج العدد .ج.ر.ج - 118
 .0118أوت  08الصادرة بتاريخ  50ج العدد .ج.ر.ج - 119
  الزنكنة ، المركز القانوني لرئيس الدولة الفيدرالية العراق نموذجا ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي عدنان - 120

 . 810. ،  ص 8100لبنان ،   ، الحقوقية
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طار إفي  يمارسهارئيس الجمهورية  فإن، أما بخصوص لوائح المرافق العامة 
     نشاء و تنظيم المرافق العامةإبقصد " يضعها  إذ،  121المستقلة  سلطته التنظيمية

 .122" العامة   مية و تنسيق سير العمل في المصالح و الادارات الحكو 

فإن ضرورات العمل الاداري تحتم تمكين رئيس الجمهورية من ممارسة ، و عليه 
متدادا لنشاط إو هذا . ختصاصه التنظيمي لإنشاء و تنظيم و تسيير المرافق العامة إ

          القائم على معرفة حاجات المواطنين و العمل على قضائها  السلطة التنفيذية
 .123شباعها إو 

ختصاص التنظيمي لوائح المرافق العامة من صميم الإعتبار أن او على 
من  10 فقرة 086المنصوص عليه في المادة  124المستقل لرئيس الجمهورية 

 . الاستناد على قانون تشريعي فإنها تصدر دون  ،الدستور

ختصاصه التنظيمي بإنشاء المرافق إومنه بإمكان رئيس الجمهورية ممارسة 
           لما دعت الحاجة إلى ذلك ، و بتنظيم سير العمل في الادارات العامة  ك

                                                      
   تبلور حق السلطة التنفيذية في فرنسا بإصدار لوائح المرافق العامة في ظل دستور الجمهورية الخامسة لسنة - 121

 15ا دستوريا من ذلك في اطار مجالها التنظيمي المستقل الواسع و اللامحدود بمقتضى المادة ، الذي مكنه 0167
 :منها على أن   10تنص الفقرة التي 

« Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère 
réglementaire … » 

 . 51. نونية ومبادئ الشريعة الإسلامية ، المرجع السابق ، صسامي جمال الدين ، تدرج القواعد القا - 122
 . 07. قارش أحمد ، المرجع السابق ، ص - 123
، العمل البرلماني في الجزائر بين النص الدستوري و التطبيق ، رسالة دكتوراه في القانون بولوم محمد الأمين  -124

 . 061.، ص 8106 – 8101السنة الجامعية  العام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة تلمسان ،
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و المصالح الحكومية ، مستندا في ذلك على الدستور مباشرة دون الحاجة إلى قانون 
                . 125قائم 

إلا أن هناك طائفة معينة من المؤسسات و المرافق التي نص عليها المؤسس 
 من الدستور المحددة لنطاق  و مجال  088لمادة الدستوري الجزائري ضمن ا

ختصاصه التنظيمي إو بالتالي لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمارس . القانون 
ملكية ) كقواعد نقل الملكية  .  فيها( طار لوائح المرافق العامة إفي ) المستقل 
جديدة )نشاء فئات إكذلك و  ،126من القطاع العام إلى القطاع الخاص... ( المرافق

 .  127المؤسسات( من

 

 

                                                      
 : و لعل الأمثلة عن لوائح المرافق العامة عديدة نذكر منها على سبيل المثال  - 125
المتضمن احداث مؤسسة للانجازات الصناعية  0111سبتمبر  17المؤرخ في  865 – 11المرسوم الرئاسي رقم  -

 . 0111سبتمبر  08الصادرة بتاريخ  11 العددج  .ج .ر .بسريانة ج

المتضمن احداث مؤسسة للبناءات الميكانيكية  0111سبتمبر  17المؤرخ في  865 – 11المرسوم الرئاسي رقم  -
 .  0111سبتمبر  08الصادرة بتاريخ  11 العددج  .ج .ر.بخنشلة ج 

إلى مدرسة ران ان في وهالمتضمن تحويل معهد الطير  0111أوت  80المؤرخ في  811 – 11المرسوم الرئاسي رقم  -
 . 0111غشت  88الصادرة بتاريخ   65 العددج  .ج .ر .تحضيرية لدراسات الطيران ج

 .من الدستور  088من المادة  87الفقرة  - 126
 .من الدستور  088من المادة  81الفقرة  - 127
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في ممارسته للسلطة مدى خضوع رئيس الجمهورية : الفرع الثالث

                :طبقا للدستورلمسؤولية التنظيمية المستقلة إلى ا

نتخابية قوية يعد مؤهلا إو بسبب ما يحوزه من شرعية رئيس الجمهورية إن 
لواسع غير المحدود ، هذه السلطة ذات المجال ا ةلممارسة السلطة التنظيمية المستقل

 . التي يمارسها في كل الظروف العادية و حتى الاستثنائية 

يتمتع بهذه الصلاحية بما أن رئيس الجمهورية : و هذا ما يدفعنا للتساؤل 
، هل هناك مسؤولية تقع  الدستورية القوية و المهمة ، و يمارسها في كل الظروف

مراسيمه الرئاسية المستقلة إذا ما حادت عن ته بمن خلالها محاس يمكن عاتقهعلى 
 ؟ عن الطريق السليم

لا يخضع لأي مسؤولية  0115الحقيقة أن رئيس الجمهورية في دستور 
سلطة التنظيمية المستقلة التي تحوز نصيب ممارسته للعلى الرغم من  ،سياسية

توي دستور إذ لا يح ،الأسد من تنظيم حياة الأفراد امتدادا لعدم حصر مجالها 
المعدل و المتمم على أي نص دستوري يثير المسؤولية السياسية لرئيس  0115

 .و تخليه عن منصبه خلال عهدته الرئاسية  تهستقالإالجمهورية يترتب عنها 

 128الوزراء الذين يخضعون لهذا النوع من المسؤولية وهذا على عكس الوزير الأول و 
عن الوزير الأول ، ف رئيس الجمهورية كذلكأمام المجلس الشعبي الوطني ، و أمام 

                                                      
عكس رئيس  و هو ما نجده في ظل النظام البرلماني الذي تتحمل من خلاله الحكومة مسؤولية شؤون الحكم - 128

لسلطات بين النظامين أنظر حسينة شرون ، عبد الحليم بن مشري ، مبدأ الفصل بين ا. الدولة غير المسؤول سياسيا 
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 الأوفر حظا من حيث المسؤوليةطريق سلطته التنظيمية غير المستقلة يعد 
مسؤولية رئيس  عدمفي ظل  129إذ يعد مسؤولا سياسيا أمام البرلمان  ،السياسية
 .سياسيا   الجمهورية

       ن منصبهكما أنه مسؤولٌ أمام هذا الأخير ، الذي يستطيع في أي وقت عزله م
 .130و بسلطة تقديرية كاملة في ذلك 

الرقابة  و المسؤولية السياسية الدرع الواقي لرئيس الجمهورية منو منه فإن 
       البرلمانفداء أمام  وسيلة هو الوزير الأول ، الذي لا يعدو أن يكونالبرلمانية 

 . الشعب و الرأي العام و 

فإن ،  131ياسية لرئيس الجمهورية ، في ظل عدم وجود مسؤولية سو عليه 
البرلمان و إنما  مالتنظيمية المستقلة لا تكون أما السلطةعن السياسية  تهمسؤولي

                                                                                                                                                                 

مجلة الاجتهاد القضائي ، مجلة صادرة عن مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع و الرئاسي ، البرلماني 

،  8117، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، العدد الرابع ، مارس  الجزائري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية
  . 011. ص
 . الدستور من 71 إلى 71 من المواد أنظر - 129
 .ما بعدها  و 088. لمعلومات أكثر انظر سعاد بن سرية ، المرجع السابق ، ص - 130
ن الاستقلال إلى اليوم ، ديوان ، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري في الجزائر مبلحاج صالح  - 131

 . 016. ، ص 8101المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
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نتخابه إن أراد الرئيس الترشح إو ذلك بعدم  ، 132تكون بأسلوب مباشر أمام الشعب 
  . 133لعهدة جديدة 

ه الرئاسية دون خلال عهدت سلطته التنظيمية المستقلةأما ما عدا ذلك فهو يمارس 
هذا النوع من المحاسبة الذي . من طرف البرلمان مكانية لمحاسبته سياسيا إأي 

 .تخضع له الحكومة فقط ، كذرع واقي للرئيس 

. 134 بالمسؤولية هذا أمر غير مستساغ ،لأنه يؤدي إلى خرق مبدأ توازن السلطة  و
عتبار أن رئيس إ، على  فلو كنا بصدد الحديث عن الأنظمة البرلمانية لأستقام الأمر

 .135شرفية ، بسبب تمتعه بصلاحيات محدودة و الدولة من خلالها يتبوأ مركزا ضعيفا
، فإن  بهذه السلطة التظيمية القوية لكن و في ظل تمتع رئيس الجمهورية الجزائري 

أن من يمتلك و يمارس السلطة  أخذا بمبدأ .أقل شيء هو خضوعه للرقابة السياسية 
 ،137مع مسؤوليته هذه ه تبل أكثر من ذلك ، أن تتناسب سلط ،136 عنهايعد مسؤولا 

 . الجزائري  و هو الشيء الذي لم نره في الدستور

                                                      
 . 016. صالح بلحاج ، المرجع السابق ، ص - 132

133  - Bernard Chantebout , Droit  constitutionnel , 27 éme  éd ,  Sirey , France , 2010 , 

p.490 .    
 –الجزائر –سؤولية رئيس الدولة في القانون الدستوري دراسة مقارنة حميدي حميد ، سامية العايب ، صور م - 134

 . 181. ، ص  8101، جامعة بسكرة ، مارس  11/16فرنسا ، مقال منشور بمجلة العلوم الانسانية ، العدد  -مصر
 . 051. صالح بنشوري ، المرجع السابق ، ص - 135

136 - Jean Gicquel , Droit constitutionnel et institutions politiques , 9 éme éd , 
Montchrestien , Paris , France , 1987 , p. 266 .    



              و         رالسلطة التنظيمية المستق لة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائ          و

 

66 
 

و إنما  رئيس الجمهورية من المحاسبة تماما ، لم يعف 0115دستورلكن 
       . 138عن الخيانة العظمى المسؤولية أخضعه لنوع آخر من المسؤولية ، و هي 

رتكابه لأفعال توصف إبمناسبة  139من الدستور 067ها المادة و التي نصت علي
سس محكمة عليا للدولة لمحاسبة رئيس الجمهورية عن هذه ؤ تٌ  ذال. بالخيانة العظمى 

 . الأفعال

بمناسبة تأدية صداره لتنظيمات مستقلة إو بالتالي فإن رئيس الجمهورية في حالة 
حاسب أمام هذه المحكمة وفقا لما تدخل في إطار الخيانة العظمى ، فإنه يمهامه 

 . من الدستور 067نصت عليه المادة 

                                                                                                                                                                 
لمعلومات أكثر حول موضوع التناسب بين سلطة رئيس الدولة و مسؤوليته في الدساتير العربية خاصة  أنظر  - 137

ية ، الطبعة  الأولى ،  منشورات علي يوسف الشكري ، التناسب بين سلطة رئيس الدولة و مسؤوليته في الدساتير العرب
 . 8108الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 

لمزيد من المعلومات حول المركز الجزائي الدستوري لرئيس الدولة أنظر صام إلياس ، المركز الجزائي لرئيس  - 138

العلوم السياسية ، جامعة الدولة في القانون الدولي و في القانون الدستوري ، رسالة دكتوراه في القانون ، كلية الحقوق و 
 .و ما بعدها  05. ، ص 8101وزو ، الجزائر ،   تيزي
، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن  تؤسّس محكمة عليا للدّولة: " من الدستور على أن  067تنص المادة  - 139

كبانها بمناسبة تأديتهما الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى ، والوزير الأول عن الجنايات والجنح ، التي يرت

 . مهامهما
 " . يحدّد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدّولة وتنظيمها وسيرها وكذا الإجراءات المطبّقة 
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، ذات طبيعة  140و الحقيقة أن الخيانة العظمى وفق الرأي الراجح في الفقه 
عتبار أنها غير معرفة من طرف المؤسس إعلى  ،سياسية أكثر منها جنائية 

يتم أي كما أنه لم . ركان هذه الجريمة الدستوري و المشرع ، تعريفا يجعلنا نعلم بأ
 .الخ ...جراءات جزائية متعلقة بها من اتهام و محاكمة إتحديد أو تنظيم لأي 

لهذا يبقى هذا النوع من المسؤولية غامضا و مبهما ، غير قابل للتطبيق و التجسيد 
في أرض الواقع ، إلى حين صدور القانون العضوي الذي يحدد تشكيلة المحكمة 

هذا القانون .  141 أمامها  يميها و سيرها و الاجراءات المتبعةالعليا للدولة و تنظ
 . 142اليوم الذي لم ير النور إلى 

، هو من  تم شرحهنعدام مسؤولية رئيس الجمهورية بالشكل الذي إو عليه فإن 
إذ  ،143أهم وسائل تدعيم بسط و هيمنة رئيس الجمهورية على باقي السلطات 

مكانية لمحاسبته إدون أي  يمية المستقلةسلطته التنظيمارس رئيس الجمهورية 

                                                      
إشكالية التحول الديمقراطي في الجزائر دراسة في الآليات درويش فتحي ، هذه النقطة و الفكرةأشار إلى  - 140

دكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة سيدي بلعباس ، السنة الجامعية و التشريعية ، أطروحة  الدستورية
 . 075. ،  ص 8111 - 8117

 .من الدستور  18فقرة  067المادة  - 141
ميلود ذبيح ، فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجزائر ، رسالة دكتوراه في العلوم القانونية ،  - 142

،  8101 – 8108، جامعة باتنة ، الجزائر ، السنة الجامعية ،كلية الحقوق و العلوم السياسيةدستوري  تخصص قانون
 . 808. ص
مجلة ،  0115رياض دنش ، المسؤولية السياسية و الجنائية للسلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري   - 143

       ئي على حركة التشريع الجزائري ، كلية الحقوقالاجتهاد القضائي ، مجلة صادرة عن مخبر أثر الاجتهاد القضا
 . 115. ، ص 8117و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، العدد الرابع ، مارس 
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غموض في ظل  عن الخيانة العظمىنعدام النص الدستوري ، و إسياسيا في ظل 
 18ة ر القانون العضوي الذي تكلمت عليه الفق هذا النوع من المسؤولية و عدم وجود

 .من الدستور  067من المادة 
 

 :المطلب الثاني 

 :المستقلة ة التنظيمية ئيس الجمهورية للسلطأداة ممارسة ر 
 

فإن رئيس الجمهورية يعد صاحب ، من الدستور  10فقرة  086وفقا للمادة 
و هذا  ،الرئاسية  عن طريق المراسيم  يمارسه . التنظيمي المستقلختصاص الإ
 ..." .الرئاسية  يوقع المراسيم  : "...بقولها  17فقرة  55عمالا بنص المادة إ

إذا كان رئيس الجمهورية يمارس السلطة : ح هو ومنه فإن الاشكال المطرو 
 التنظيمية المستقلة عن طريق المراسيم الرئاسية ، فما هو مضمون اختصاصه هذا ؟ 

 و هل يخضع في ممارستها للرقابة البرلمانية ؟

     الفرع ) رئيس الجمهورية بإصدارها  البحث في اختصاص سيتملهذا 
 ( .الفرع الثاني )  نية خضوعها للرقابة البرلمانيةمكاإإلى مدى  ثم التطرق، ( ول الأ
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الرئاسية المراسيم  رئيس الجمهورية بإصدار ختصاصإ: ول الفرع الأ 

 :المستقلة 

عن  السلطة التنظيمية المستقلةيمارس رئيس الجمهورية  ذو المركز القوي ، 
تنظيمية بموجب السلطة ال الصادرةالمراسيم  تعدو  . 144طريق المراسيم الرئاسية 

رئاسية تنظيمية  امراسيم،  لرئيس الجمهورية في المسائل غير المخصصة للقانون
،  السلطة التنفيذيةعن رئيس  تنظيمية عامة تصدرقرارات إدارية  و هي. 145مستقلة 

 . 146 مجردةموضوعية و قواعد عامة و  تحتوي على

ور منه فإن المؤسس الدستوري الجزائري أبرز و بوضوح من خلال دست و
 ظيمينختصاصه التإالمعدل و المتمم أداة رئيس الجمهورية في ممارسة  0115
نص المادة هذا الأخير الذي و انطلاقا من  .، ألا و هي المرسوم الرئاسي  المستقل

في كل  هرئيس الجمهورية يستعمل، نلاحظ أن  0115من دستور  17فقرة  55

                                                      
 . 011. درويش فتحي ، المرجع السابق ، ص  - 144
       قانونية أو حالات( أو شخص)أشخاص  عبارة عن قرارات تصدر بشأنلأن هناك مراسيم رئاسية فردية  - 145
و من أمثلة المراسيم الرئاسية  الفردية ، . و بالتالي هي عكس المراسيم الرئاسية التنظيمية .  معينة بذاتها( أو حالة)

 . دولةو المدنية في ال العسكريةفي الوظائف مثلا ( المعدل و المتمم  0115من دستور  57و  55المادة ) التعيين 

 . 015،  015. المرجع السابق ، ص ، ... ية القرارات الادارية نظر ،  عوابديعمار 
 . 081،  000. المرجع السابق ، ص ، ... نظرية القرارات الادارية ،  عوابديعمار  - 146



              و         رالسلطة التنظيمية المستق لة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائ          و

 

71 
 

، أي أنه 147في هذه المادة اما المعنى جاء عاختصاصاته التنظيمية ، و هذا لأن 
 . 148  هيشمل كل التنظيمات الصادرة عن

ستثناء فئة من هذه التنظيمات ، لأقر لها أداة دستورية إفلو أراد المؤسس الدستوري 
ختصاص رئيس الجمهورية إأخرى غير المرسوم الرئاسي ، و هذا على غرار 

 .  149التشريعي الذي يمارسه عن طريق الأوامر

من الدستور لحصرنا مجال  10فقرة  086فينا بنص المادة كتإلو  نإذ
فقط ، و لكن بالعودة للمعنى العام  ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة المراسيم الرئاسية في 
سابقة الذكر ، نلاحظ أن رئيس الجمهورية  55من المادة  17الذي أوردته الفقرة 

 .ختصاصاته التنظيمية في شكل مراسيم رئاسية إيمارس كل 

صاحب  17فقرة  55يعد رئيس الجمهورية بمقتضى المادة  هذا و

عن طريق المراسيم  ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة  ممارسةالاختصاص الوحيد في 
                                                      

 ..." .يوقع المراسيم الرئاسية : "...بقولها  17فقرة  55المادة  - 147
لمزيد . في المجالات التي لا يختص بها الوزير الأول  بما فيها مثلا  الاختصاص التنظيمي لرئيس الجمهورية - 148

الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على من المعلومات حول هذا الموضوع أنظر بن مالك بشير ، 
 .و ما بعدها  10. ، المرجع السابق ، ص  0115نوفمبر  87ضوء دستور 

 المجلس شغور حالة في بأوامر يشرّع أن الجمهورية لرئيس  :"أن  التي تنص علىمن الدستور  081أنظر المادة  - 149

 .البرلمان دورتي بين أو الوطني الشعبي
 .عليها لتوافق له دورة أول في البرلمان من غرفة كل على اتّخذها التي النصوص الجمهورية رئيس ويعرض

 .البرلمان عليها يوافق لا التي الأوامر لاغية تعدّ 
 .الدّستور من 11 المادة في المذكورة الاستثنائية الحالة في بأوامر يشرّع أن ريةالجمهو  رئيس يمكن

 . " الوزراء مجلس في الأوامر تتخذ
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تعد هذه السلطة  إذ .و التشريعية في الجزائر  ضمن المنظومة الدستوريةالرئاسية 
ه مقيد بممارسة حكرا على الرئيس ، فلا يستطيع الوزير الأول  ممارستها ، لأن

و التابع للقانون عن طريق المراسيم  غير المستقل المرتبط إختصاصه التنظيمي
 هذا على عكس ما هو معمول به في الدستور الفرنسي لسنة و.  150التنفيذية 
منه للوزير الأول ممارسة الاختصاص  151 80 ، الذي منح من خلال المادة 0167

 . 153  لككذ غير المستقل و المستقل152التنظيمي 

ختصاصا شخصيا مطلقا في إهذا و لا يملك رئيس الجمهورية الفرنسي 
  يعد وفقا للمادةبل   ، صداره للتنظيمات المستقلة على عكس الدستور الجزائريإ

                                                      
صلاحية الوزير الأول في ممارسة ، التي تنص على من الدستور  086من المادة  18و هذا وفقا لنص الفقرة  - 150

 .الاختصاص التنظيمي غير المستقل 
151  Article 21 de la Constitution de la République française ( Constitution du 4 octobre 

1958 ) : 
« Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense 
nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, 

il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. 

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. 
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils 
et comités prévus à l’article 15 . 
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un Conseil des ministres en 

vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé » . 
 :حول السلطة التنظيمية للوزير الأول في فرنسا أنظر  - 152

- Jean Paul JACQUE , Droit constitutionnel et institutions politiques  , 4 éme éd , Dalloz , 
2000 , France , p. 211 , 212 . 
153_ Article 21 de la Constitution de la République française du 4 octobre 1958 .  
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داخل الرئاسية  همراسيممقيدا بوجوب التداول حول  الدستور الفرنسيمن  154 01
المؤسس الدستوري الفرنسي  أن الحل الذي تبناه يبدوالكن  .155الوزراء  مجلس

 .يتناقض مع القيمة الدستورية الهامة و الكبيرة للتنظيمات المستقلة 

فإذا كانت هذه الأخيرة تنال حظ الأسد من المجالات و الميادين ، بعد حصر نطاق 
، فإنه لابد و أن تكون حكرا على  0167من دستور  11القانون من خلال المادة 
 .الفرنسي  قوته الدستورية ووزنه في النظام الدستوريرئيس الجمهورية نظرا ل

  هو  ختصاص الوزير الأول كقاعدة عامةإهذا و لا يجب أن ننسى أن 
للقانون عن طريق  غير المستقل التابع يالتنظيمي الاختصاصأي ممارسة  ،فيذ التن

    د عامةقواع نشئلا يعد تنفيذا بل هو يفأما التنظيم المستقل . المراسيم التنفيذية 
فإن رئيس الجمهورية كسلطة  ذال ،و مجردة جديدة و مستقلة عن مجال القانون 

،  أو ربما تفوق ذلك منتخبة و حائزة على نفس الشرعية الشعبية التي ينالها البرلمان
بل ، قواعد جديدة مثله مثل البرلمان  نشئيأولى بممارسة هذا الاختصاص مادام أنه 

الاختصاص مادام أن مجاله واسع و غير محصور على  نه يتفوق عليه في هذاإ
إذن يتناقض المؤسس الدستوري الفرنسي مع نفسه في هذه . عكس مجال القانون 

                                                      
154  Article 13 de la Constitution de la République française du 4 octobre 1958 : 

 « Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en 
Conseil des ministres ... » . 
155 - Elisabeth ZOLLER , Droit constitutionnel , 2 éme éd , P.U.F, 1999 , France , p. 468 .   
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الحالة لأنه من أسس أصلا فكرة تقييد مجال القانون و إطلاق العنان لمجال التنظيم 
 .المستقل 

   فقرة 55ة و عليه نرى أن المؤسس الدستوري الجزائري ، من خلال الماد
سابقتي الذكر ، قد حصر ممارسة هذه  10فقرة  086، ومن خلال المادة  17

 . السلطة على رئيس الجمهورية ، حتى لا يتناقض مع نفسه

 ،كما لم يلزم رئيس الجمهورية بعرض المراسيم الرئاسية المستقلة على مجلس الوزراء
من التنظيمات باعتباره  حتى يبقى الرئيس صاحب الولاية العامة على هذا النوع

على عكس الوزير الأول المعين من طرف . منتخبا و بشكل مباشر من الشعب 
 .156رئيس الجمهورية ، و الذي قد لا ينبثق أصلا عن البرلمان و حزب الأغلبية 

، و لا 157هذا و يملك رئيس الجمهورية لوحده حق تقدير المسألة التنظيمية المستقلة 
         هذا التقدير سواء كانت هذه الجهة الوزير الأول تدخل أي جهة أخرى في 

 . أو البرلمان 

                                                      
كان وقد . أول و هو لا ينتمي أصلا لأي حزب سياسي  كتعيين رئيس الجمهورية للسيد عبد المالك سلال كوزير - 156

ويكيبيديا، أنظر . الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية السابقة  في لهذا الأخير دور كبير و مهم 
 :( عبد المالك سلال )  الموسوعة الحرة

 http://ar.wikipedia.org                                                        8101ديسمبر : الدخول  تاريخ
،  0115نوفمبر  87الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور بن مالك بشير ،  -157

  . 51. المرجع السابق ، ص 
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صدار المراسيم الرئاسية المستقلة بتفصيلاتها و دقائقها ، أو وضع إفي  كما أنه حرّ 
 158 القواعد العامة و الإطار العام و ترك التفصيل للسلطة التنظيمية غير المستقلة

   لهذا و بناء على حصرية .المراسيم التنفيذية  التي يمارسها الوزير الأول عن طريق
          و شخصية هذه السلطة بالنسبة لرئيس الجمهورية ، فإنه يمارسها بكل سيادة

 . استقلاليةو 

لكن على رئيس الجمهورية في ممارسته للسلطة التنظيمية المستقلة أن لا يتعدى 
ومواد  081و  088 على اختصاصات البرلمان المنصوص عليها في المادتين

و بالتالي يبقى في حدود اختصاصه الواسع الذي يمارسه في . متفرقة في الدستور 
لضوابط و القيود التي نص حترامه لإدون أن ننسى ضرورة  ،غير مجال القانون 

هاتين .  0115من دستور  11و 17من خلال المادتين المؤسس الدستوري عليها 
في إطار  مؤسسات الدستورية التي يختارها الشعبالمادتين اللتان تقيدان كل ال

من الدستور  17تنص المادة  إذ .  ، بما فيها رئيس الجمهورية159 ممارستها لمهامها
  : غايتها ما يأتي يختار الشعب لنفسه مؤسسات ،: " على أن 

 ،المحافظة على الاستقلال الوطني ، و دعمه  -
 ،ا مية ، و دعمهالمحافظة على الهوية ، و الوحدة الوطن -
  ،الثقافي للأمة حماية الحريات الأساسية للمواطن ، والازدهار الاجتماعي و -

                                                      
،  0115ر نوفمب 87الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور بن مالك بشير ،  -158

  . 70. المرجع السابق ، ص 
،  0115نوفمبر  87الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور بن مالك بشير ،  -159

  . 70،  71. المرجع السابق ، ص 
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 نسان ،نسان للإالقضاء على استغلال الإ -
       حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب ، أو الاختلاس ، -

 " .أو الاستحواذ ، أو المصادرة غير المشروعة 
لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما : " ن أمن نفس الدستور على  11ة و تنص الماد

 :يأتي 
 .قطاعية ، و الجهوية، و المحسوبية الممارسات الإ -
 إقامة علاقات الاستغلال و التبعية ، -
 " .السلوك المخالف للخلق الاسلامي و قيم ثورة نوفمبر  -

 

 :لة لرقابة البرلمان مدى خضوع المراسيم الرئاسية المستق:  انيالفرع الث

 الممارسة من طرفبالسلطة التنظيمية المستقلة بما أن موضوع دراستنا يتعلق 
طار دراستنا إ، فإنه و في رئيس الجمهورية في المسائل غير المخصصة للقانون 

شكالية إ، لا بد و أن نتطرق إلى باعتباره أداة لممارسة هذه السلطة للمرسوم الرئاسي 
 :مهمة و هي 

يستطيع البرلمان باعتباره ممثلا للأمة و المراقب لعمل الحكومة ، رقابة  هل
 المراسيم الرئاسية المستقلة على غرار الأوامر الرئاسية التي يستطيع عدم الموافقة 

 . 160ها من الحياة التشريعية ئعليها ، و بالتالي إلغا

                                                      
 .من الدستور   11و  18الفقرة  081المادة  - 160
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رها على ثنائية الحقيقة أن أغلب الأنظمة الدستورية الحديثة المعتمدة في دستو 
 ة، هادف 161الرئاسية التوقيع المجاور على المراسيم  الجهاز التنفيذي ، قد تبنت مبدأ

بذلك إلى إدخال المرسوم الرئاسي ضمن دائرة الرقابة البرلمانية ، عن طريق نقل 
 .162 أو أعضاء الحكومة  المسؤولية إلى الوزراء

الجمهورية و الوزير المعني و التوقيع المجاور هو توقيع مزدوج من طرف رئيس 
و هذا  ،رئيس ال وم الرئاسي الموقع من طرفعلى المرس( أو عدة وزراء ) بالقطاع 

 خاصة من أجل تمكين البرلمان من مساءلة السلطة التنفيذية عن تلك المراسيم 
 .163الرئاسية 

، أين 164و تجد تقنية التوقيع المجاور مكانها الخصب داخل النظام البرلماني 
عتبار أن صلاحياته إن الرئيس فيه غير مسؤول سياسيا أمام البرلمان ، على يكو 

 لكن هذا لا يمنع من تمتعه ببعض الاختصاصات التشريعية . محدودة و شرفية فقط 
         على أن تكون الحكومة هي صاحبة السلطة الكبيرة و الفعلية ، . و التنفيذية 

و هو ما . رئيس الدولة في شؤون الحكم و المتحملة لمسؤولية التدخل النسبي ل
                                                      

 . 001. أشار إلى ذلك بورايو محمد ، المرجع السابق ، ص -161
 . 815. سامي جمال الدين ، اللوائح الادارية و ضمانة الرقابة الادارية ، المرجع السابق ، ص - 162
 . 61،  68. أفطوش براهيم ، المرجع السابق ، ص - 163
لمزيد من المعلومات عن النظام البرلماني أنظر مصطفى أبو زيد فهمي ، مبادئ الأنظمة السياسية ، النظام  - 164

و ما  061. ، ص  8111صر ، النظام الاسلامي ، دار المطبوعات الجامعية ، م –النظام الرئاسي  –البرلماني 
 :و أنظر كذلك  بعدها ؛

- Pierre PACTET , Institutions politiques Droit constitutionnel ,9 éme éd , MASSON , 
France , 1989 , pp. 111 et s . 
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جانب توقيع رئيس الدولة الشرفي يستوجب بالضرورة توقيع وزير القطاع المعني إلى 
 . 165على كل مراسيمه المتصلة بأمور الحكم ( ملكا كان أم رئيسا للجمهورية)

المعدل و المتمم ، فإن مسألة  0115و بالعودة إلى الدستوري الجزائري لسنة 
المراسيم  يوقع " ...سابقة الذكر بقولها  17فقرة  55ع أشارت إليها المادة التوقي

 ..." .الرئاسية 

من ذلك نطرح تساؤل ، هل التوقيع الذي أشارت إليه المادة السابقة هو  و
توقيع شخصي و لصيق برئيس الجمهورية ، أم هو توقيع مجاور يستطيع الوزير 

 اركته في ذلك ؟أو الوزير المعني بالقطاع  مش الأول

الأداة إن الإجابة على هذا التساؤل تجسد و بكل وضوح قوة و حصانة هذه 
 ،إذ أن هذا الأخير يوقع على المراسيم الرئاسية شخصيا ،الممنوحة لرئيس الجمهورية

 . 166الوزراء  الوزير الأول و دون أن تشاركه أي جهة أخرى ذلك بما فيها

، لا يعد توقيعا شرفيا  17فقرة  55وم المادة كما أن توقيع رئيس الجمهورية بمفه
وزن  ذوو إنما هو توقيع فعلي  ،في ظل النظام البرلماني  رئيس الدولة توقيعحال 

 . كبير ، نابع من قوة مركز رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري

زائري ، في ظل عدم المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية في الدستور الج إلا أنه و
فإن التوقيع المجاور ضروري من أجل تحريك الرقابة البرلمانية على المراسيم 

                                                      
 . 61. ، ص أفطوش براهيم ، المرجع السابق - 165
  . 081. بورايو محمد ، المرجع السابق ، ص  -166
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عتبار أن هذا التوقيع  سيجعل الحكومة مسؤولة أمام البرلمان عن إعلى  ،الرئاسية 
لأن  ،عليها  الجمهورية ، طالما لم تعترض رئيسكل المراسيم الرئاسية الصادرة عن 

 .167ر على المرسوم ، دليل على قبولها و مباركتها له و توقيعها المجاو  موافقتها

المؤسس الدستوري على تقنية التوقيع  لكن على الرغم من أهميته لم ينص
يجعل المرسوم الرئاسي حكرا على رئيس الجمهورية يوقعه شخصيا سالمجاور ، ما 

و هو ما يؤدي في الأخير إلى الإفلات من . دون أي مشاركة من جهة أخرى 
ولية البرلمانية ، و من أي شكل من أشكال تدخل البرلمان في السلطة المسؤ 

 .التنظيمية المستقلة لرئيس الجمهورية 
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 : الثانيالفصل  
السلطة  متياز  إو   مدى تفوق

 التنظيمية المستق لة
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من  ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة  مضمونبعد أن تطرقنا في الفصل الأول إلى 
  ،ختصاص و أداة رئيس الجمهورية بممارستهاإ، و دراسة  مفهومالخلال البحث في 

            إمتيازها في صنع القواعد العامةتفوقها و جاء الدور الآن للبحث في مدى 
الدستور الجزائري لسنة ، و هذا من خلال نصوص ة الأفراد و المجردة المنظمة لحيا

  .و المتمم  المعدل 0115

إذا كان رئيس الجمهورية يستأثر : نا يتمثل في شكال المطروح هومنه فإن الإ
بالسلطة التنظيمية المستقلة في المسائل غير المخصصة للقانون ، فكيف ينافس بها 
البرلمان في صنع القواعد العامة و المجردة المنظمة لحياة الأفراد ؟ و هل تصل 

نع حدود المنافسة هذه إلى تفوق رئيس الجمهورية باختصاصه المستقل في ص
القانون بالمفهوم الواسع ؟ و إن كان الأمر كذلك فهل ينافس رئيس الجمهورية 

 .البرلمان حتى في صنع القانون بالمفهوم الضيق ؟ 

جال صنع في م –بل و تفوقه  –لبرلمان ل إن منافسة رئيس الجمهورية
من جهة ، و من المستقل طلاق مجاله إمن خلال يظهر  القانون بالمفهوم الواسع

و كذلك من خلال استقطابه   ،ل حصر مجال البرلمان من جهة  أخرى خلا
، أي التي لم يبين المؤسس الدستوري صراحة ماهي للموضوعات المسكوت عنها 

 .الجهة المختصة بها 

القواعد  وضعو لا يقف تفوق رئيس الجمهورية على البرلمان من حيث 
جاوز ذلك إلى تحكم و هيمنة عند هذا الحد ، بل يتالعامة و المجردة القانونية 
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 ،مجال البرلمان الوارد على سبيل الحصر صنع القانون و على الرئيس على 
و تحكمه في  طلاق مجاله ،إالشيء الذي يجعل رئيس الجمهورية متفوقا من خلال 

  . و مجاله المحصور( صنع القانون بالمفهوم الضيق )  البرلمان إنتاج

 يةالتنظيمالسلطة على ركزه من جهة ، و على ميجابا إينعكس سو هو ما 
مكانة متميزة و مهمة تحتل س، و بفضل ذلك  ، التيمن جهة أخرى المستقلة 
مكانية مواجهة رئيس الجمهورية للقانون المتعدي على مجالها في كل إبسبب 
صنعه ، مع بقائها سلطة شخصية على الرئيس لا يستطيع البرلمان  مراحل

، و إلا واجه رقابة المجلس الدستوري بسبب تجاوزه لمجاله  المساس بها و بمجالها
 . المستقلة  يةالتنظيمو تعديه على مجال السلطة 

و هذا على عكس البرلمان الذي لا يمتلك كل تلك الآليات الدستورية الناجعة 
     تجاه مجال السلطة التنظيمية المستقلة و التنظيمات المستقلة الصادرة بموجبها ،

 .الجزائرية   الصدارة في المنظومة التشريعيةا سيجعلها تحتل و هو م

السلطة  امتيازو عليه سيتم الإجابة على الإشكالات السابقة بالبحث في  
ثم ، ( الأول  المبحث)  الواسع غير المحدود امجاله خلالمن  المستقلة يةالتنظيم

رئيس الجمهورية  احتكارالسلطة التنظيمية المستقلة من خلال  امتياز البحث في
   . ( الثاني  المبحث) لمجالها و سيطرته على مجال القانون 
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 :المبحث الأول 

 امن خلال مجاله ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة متياز إ

 :الواسع غير المحدود 
 

 086من خلال المادة عترف المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية إ
ية مستقلة واسعة و غير محددة ، بحيث تشمل من الدستور بسلطة تنظيم 10فقرة 

من خلال كل ما يخرج عن الموضوعات الواردة على سبيل الحصر للبرلمان من 
ومنه فإن رئيس الجمهورية . و مواد أخرى متفرقة في الدستور  081و 088المادتين 

     أصبح من خلال ذلك يقف في مجال التشريع على قدم المساواة مع البرلمان ، 
يتقاسم معه الوظيفة التشريعية ، إن لم يكن يفوقه ، بل هو كذلك ، مادام أنه و 

صاحب الولاية العامة في وضع القواعد العامة  و المجردة المنظمة لحياة الأفراد ، 
      بسبب إتساع مجالات تدخله مقارنة بالميادين الواردة على سبيل الحصر

 .  168للبرلمان 

كيف : من خلال هذا المبحث  هو  يتم طرحهشكال الذي عليه فإن الإو 
  تستطيع السلطة التنظيمية المستقلة أن تحتل هذه المكانة المتميزة في العملية 

                                                      
 .بتصرف  851.عزاوي عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص - 168
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التشريعية ؟ و هل تدعم من خلال ذلك مركز و مكانة رئيس الجمهورية في النظام 
 .الدستوري الجزائري ؟ 

 ة التشريعية مستمد من إن تميز و قوة السلطة التنظيمية المستقلة في العملي
   ، و حصر مجال القانون من جهة أخرى( المطلب الأول ) إطلاق مجالها من جهة 

المطلب ) لموضوعات المسكوت عنها ستقطاب اإ مع حقها في، ( المطلب الثاني ) 
  ( .الثالث 
 

 :ول المطلب الأ 

 :إمتياز دليل  السلطة التنظيمية المستقلةإطلاق مجال 
 

طلاق مجال السلطة التنظيمية المستقلة في الجزائر إلى مدى إن التعرف ع
 .يتطلب البحث في العلاقة بين التنظيم و القانون 

أسلوب  169نظمة الدستورية بأسلوبين الأتحديد العلاقة بينهما تأخذ من أجل و 
على أن الأخذ بأحد هذين الأسلوبين سيؤدي في الأخير .  تقليدي و أسلوب حديث

رئيس الجمهورية  ية العامة للبرلمان في العملية التشريعية ، أو تمكينإما لجعل الولا
وضع القواعد لسلطة التنظيمية المستقلة من منافسة البرلمان في من خلال ممارسته ل

 .العملية  في هذه و ربما التفوق عليه  العامة و المجردة
                                                      

 . 18.قارش أحمد ، المرجع السابق ، ص - 169
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لمحددين ما هو مضمون هذين الأسلوبين ا: طرح الاشكال التالي يمكن ومنه 
  للعلاقة بين القانون و التنظيم ؟ و ما هو موقف المؤسس الدستوري الجزائري 

 منهما ؟

     الأسلوبينين اذهمضمون دراسة الاجابة على هذا الاشكال من خلال  ستتم
المتمم    المعدل و 0115ر الجزائري لسنة معرفة موقف الدستو  ، و( الفرع الأول ) 

المستقلة  السلطة التنظيمية و قوة امتياز، حتى يتضح مدى ( الفرع الثاني ) منهما 
 . العملية التشريعية  في

 

بين  لتحديد العلاقةالتقليدي و الحديث  الأسلوبين مضمون: الفرع الأول 

 ( :المستقل)القانون  و التنظيم 

تحدد العلاقة بين القانون و التنظيم بأسلوبين ، أسلوب تقليدي يجعل 
     ،( أولا ) في حدود تنفيذ القانون  إختصاصا تابعالتنظيمية السلطة ااختصاص 

     ذات طابع تقريري مستقل عن القانون السلطة التنظيمية و أسلوب حديث يجعل
 ( .  ثانيا ) طلاق مجالها الدستوري إو متميزة عنه من خلال 

 : الأسلوب التقليدي مضمون: أولا 

العملية  سيدمن خلاله  يعدلمان الذي للبر  متيازالإالتقليدي  الأسلوب يعطي
السلطة أما . في صنع القانون ختصاص الأصيل فيعد صاحب الإ ، التشريعية
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ضرورة أن و من أجل تطبيقه ، مع  تدخل إلا على أساس القانونتفلا  التنظيمية
 . 170 تكون مطابقة له غير خارجة عن إطاره و حدوده

    البرلمان هو الممثل الوحيد للأمة مفاده أن إالأسلوب يستند على مبد اإن هذ
يعبر البرلمان الأصيل ، فإنه  ختصاصإالقانون  لما كانو . و المعبر عن إرادتها 

ضمن هرم النصوص مرتبة سامية مكانة و بذلك  يتبوءرادة ، و هذه الإعن  لوحده
   . التنفيذية ختصاص السلطة إعلى اللائحة التي تعد فوق بها تيالقانونية ، 

أن يتم تحديد و تضييق يجب ، لا  متدادا لقيمة و مكانة القانون هذهإو   
ختصاص عام و شامل بتنظيم حياة إمن  بل لابد من تمكينه، و ميادينه  مجاله 

 .171عن طريق قواعد عامة و مجردة  لأفرادا

الدستور   أصوله و أساسه القانوني في الأسلوب التقليدي اوجد هذو لقد 
إذ رفض أول دستور  ، 172(  0571) مخض عن الثورة الفرنسية الفرنسي ، الذي ت

بعد الثورة توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية بأن (  0510) للجمهورية الفرنسية 

                                                      
،  0115نوفمبر  87لى ضوء دستور الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر ع، بن مالك بشير  - 170

 . 11. المرجع السابق ، ص 
،  0115نوفمبر  87الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور ، بن مالك بشير  - 171

 . 01و  11. المرجع السابق ، ص 
،  0115نوفمبر  87تور الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دس، بن مالك بشير  - 172

  . 17. المرجع السابق ، ص 
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صدار القواعد العامة كتلك التي تضعها الجمعية الوطنية ، حاصرا إيخولها الحق في 
   .173( القوانين  أي تنفيذ) ياها في دائرة التنفيذ إ

     التالي ، تجسد مبدأ الفصل بين السلطات الذي نادت به هذه الثورة ،و ب
اقتصار و  في عملية صنع القانونو السيدة و القائم  على سلطة البرلمان الأصيلة 

 .174و تطبيقه تنفيذه دور السلطة التنفيذية على 

هو مان  البرلو لما كان سيادة  الأمة ، طمحت إلى تجسيد مبدأ ومنه فإن هذه الثورة 
 يحوز، بأن  لصنيعه  إطلاق العنان ، وجب أن تتم عملية الممثل الشرعي لها

  بقواعد عامة و مجردة و الميادين  في تنظيم كل المجالات اختصاصا عاما و شاملا
ختصاص بإصدار التنظيمات  ، فهو دور الحكومة صاحبة الإأما . و ملزمة للأفراد 

الممارسة من طرف ما يجعل السلطة التنظيمية .  لا يتعدى حدود التنفيذ و التطبيق
  .ة غير مستقلة عنه عد تابعتبل و  لا تخرج عن دائرة القانونالمؤسسة التنفيذية 

       السلطة التنظيميةتقييد مجال  الحديث في هذا المقام عن لا يمكن  وعليه
،  ة عنهقلغير مست ة للقانونعد تابعت في هذه الحالة ا، لأنه او حصر  مجالاته

دورها لا يخرج عن دائرة و حدود ، مادام أن  البرلمان ختصاصإواسع وسع  هافمجال
 .175 التنفيذ و التطبيق للقوانين

                                                      
 . 01. محمود صبحي علي السيد ، المرجع السابق ، ص - 173
 . 817.عزاوي عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص - 174
،  0115نوفمبر  87الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور ، بن مالك بشير  - 175

  . 01و  11. ص  المرجع السابق ،
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 : مضمون الأسلوب الحديث: ثانيا 

على عكس  لتحديد العلاقة بين القانون و التنظيم  الحديث سلوبالأ يعطي
تنفيذ  دورها يقتصر على عديالتي لم للسلطة التنفيذية ، متياز الإ الأسلوب التقليدي

 نع سلطة التنظيمية المستقلةممارستها للمن خلال  أضحت تستأثربل  ، انونالق
و المجردة المنظمة  باختصاص واسع غير محدود في صنع القواعد العامة ،القانون 

هذا في ، ختصاص غير محدد سوى بالميادين الخاصة  بالقانون إلحياة الأفراد ، 
لمجال مغلق و محدد على سبيل الحصر لا يستطيع أن البرلمان  امتلاكمقابل 
 . 176 و يشرع خارج حدوده  يتجاوزه

إذن يحدد الأسلوب الحديث العلاقة بين القانون و التنظيم على أساس 
ستقلال بحيث تعد السلطة التنظيمية المستقلة منفصلة عن القانون نفصال و الإالإ

 .غير تابعة له 

لأسلوب الحديث عند هذا الحد ، بل يتضمن كذلك تعداد ميادين و لا يقف ا 
، فإنها  ما عدا تلك الميادينأما   .له  الدستور حصرها ميادين بعينها للبرلمان ، 

 تهسلط من خلال( رئيس الجمهورية )  قائد السلطة التنفيذية ختصاصإتدخل في 
 . ةالمستقل  يةالتنظيم

أخرى منافسة للبرلمان في تمثيل  توريةمؤسسة دسهناك ، و بهذا المفهوم 
ختصاص إعلى  و التي  تحوز ، و صنع القواعد العامة و المجردة   إرادة الأمة

                                                      
 . 061. سعاد بن سرية ، المرجع السابق ، ص  - 176
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المقيد بشكل واسع و غير محدود ، على عكس القانون  تنظيمي مستقل ، تمارسه
في  المؤسسة الدستوريةتتمثل هذه و . بمجالات معينة واردة على سبيل الحصر 

الذي ينتخب بطريقة عامة و مباشرة ، قائد السلطة التنفيذية ، و ورية رئيس الجمه
ما يجعله مشاركا لهذا  ،بذلك على نفس الشرعية التي يحوزها البرلمان  ستأثرفي

 . الشعبعن إرادة  الأخير في التعبير

    ختصاص العامصاحب الإوفقا للأسلوب الحديث رئيس الجمهورية إذن يعد 
   ختصاص المقيد ، على عكس البرلمان صاحب الإية التشريعية في العملو الشامل 
 .و المغلق 

المعدل و المتمم هو  0167والحقيقة أن دستور الجمهورية الخامسة لسنة 
، واضعا من خلاله تجديدا يعتبر خروجا على  177 الأسلوب استحدث هذإالذي 

                                                      
لمعلومات أكثر حول الاختصاص التنظيمي في فرنسا أنظر بدرية جاسر الصالح ، مجال اللائحة في فرنسا ،  - 177

 . 0111دراسة مقارنة ، مطبوعات جامعة الكويت ، الكويت ، 
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  ،178للقانون   عينهاميادين بحصر  حيثالتقليدية المستقرة الدستورية جميع المبادئ 
 . 179 ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة ختصاص إمن  او جعل ما عداه

الرائدة في  180 للمرة الأولى في الجمهورية الفرنسية و  ضحىمنه ، أ و
 بوضع القواعد العامة و المجردةختصاص السلطة التنفيذية إ 181 الأسلوب الحديث

هذه  ضمنستثناء بح الإالبرلمان فأصختصاص إ، أما  ختصاصا عاما و شاملا إ
 .182العملية 

، و الذي يدعم من خلاله الدور الفرنسي هذا  يالدستور المؤسس لكن موقف 
لم يأت من فراغ ، بل كان وليد تراجع دور البرلمان ، للسلطة التنفيذية التشريعي 

                                                      
 .تي عددت الموضوعات المحجوزة للبرلمان من الدستور الفرنسي ال 11أنظر نص المادة  - 178

على سبيل  المثال التي تنص   55هذه الموضوعات بالإضافة إلى مواد أخرى متفرقة في الدستور الفرنسي كالمادة 
 :  على 

«  Nul ne peut être arbitrairement détenu . 

L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe 
dans les conditions prévues par la loi » . 

الموضوعات التي لا تدخل في مجال القانون لها طابع : " من نفس الدستور  15من المادة  10تنص الفقرة  - 179
 ..." .تنظيمي

« Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère 

réglementaire … » 
 . 071. سليمان محمد الطماوي ، المرجع السابق ، ص  - 180
 . 18. قارش أحمد ، المرجع السابق ، ص - 181
   نظرية الفصل بين السلطات كضمانة لسيادة القانون في النظم السياسية المعاصرة صلاح محمد حسن ابراهيم ،  - 182
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     مقارنة بالسلطة التنفيذية ، و عجزه عن مواجهة المشاكل و الأزمات و الحروب
 .(  0181العالمية الأولى و الثانية دون أن ننسى الأزمة العالمية لسنة  الحرب) 

لمآرب و ا استبداده و طغيانه بفعل الغرور و سيطرة المصالحبالإضافة إلى 
اطلاق سلطة ما سببه ، دون أن ننسى  183العام الشخصية عن العمل السياسي 

و بذلك لم يعد  .184 يمؤسسات و عدم الاستقرار السياسلل لشل منسابقا البرلمان 
صيل كما كان عليه في السابق ، و إنما أصبح صاحب الإختصاص الأ البرلمان

 .يمثل الإستثناء بعد حصر مجاله و إطلاق مجال السلطة التنظيمية المستقلة 

      تراجعت السلطة التشريعية  يمكن تجاهل حقيقة مهمة مفادها أنهذا و لا 
تمثيل مسألة مع رئيس الجمهورية  قد تقاسمتف،  0167دستور و بشكل رهيب في 

أن ينتخب عن طريق من  السلطة التنفيذيةتمكين رئيس بعدما تم  ،الإرادة الشعبية 
 .من قبل الناخبين الفرنسيين  185الاقتراع العام المباشر و السري 

في لرئيس الجمهورية نفس الشرعية ، التي يتمتع بها البرلمان  هو ما جعلو 
تلبية كل رغباتها التي عجز البرلمان عن ستطاعته إفي بل و  ،الأمة  إرادة تمثيل

                                                      
 . 811و  817.عزاوي عبد الرحمن ، المرجع  السابق ، ص -183

184 - FOVOREU Louis et autres , op.cite. , p .702 .  
،  0115نوفمبر  87للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور الاختصاص التنظيمي ، بن مالك بشير  - 185

و المتمم التي تنص  المعدل 0167من الدستور الفرنسي لسنة  15أنظر المادة .   01و  07. المرجع السابق ، ص 
 : على أن 

 « Le président de la république est élu pour cinq ans au suffrage universel  direct … » . 
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 من آليات تجعلها تتسمالسلطة التنفيذية  بفضل ما تستأثر بهتلبيتها ، و ذلك 
 . القدرة على مواجهة الظروف و الأزماتدقة و السرعة و بال

ومنه يحدد الأسلوب الحديث العلاقة بين القانون و التنظيم على أساس 
متيازه من حيث عدم تحديد مجاله مقابل حصر مجال إستقلال هذا الأخير ، و إ

 . القانون 
 

المعدل و المتمم  1996موقف الدستور الجزائري لسنة : الفرع الثاني 

 : الأسلوبينمن 

الأسلوبين التقليدي و الحديث في تحديد مضمون ما سبق من خلال  اتضح
و ما جعلنا نقف عند نتيجة مفادها أن الأسلوب العلاقة بين القانون و التنظيم ، و ه

من خلالها  نمكّ للسلطة التنظيمية المستقلة إذ يُ  امتياز إالحديث يعطي قوة و أهمية و 
من  بل و التفوق عليه، ظيفة التشريعية من منافسة البرلمان في الو رئيس الجمهورية 

 .  و ميادين تدخل هذه السلطة  طلاق و عدم تحديد مجالإخلال 

هل أخذ المؤسس الدستوري الجزائري :  هذا ما يترتب عليه طرح التساؤل التاليو 
متياز السلطة لإالحديث المشكل و المتمم بهذا الأسلوب  0115من خلال دستور 
 .الذي يقضي بعكس ذلك ؟  186التقليدي بالأسلوب، أم  التنظيمية المستقلة

                                                      
سرية ، سعاد بن )  0151تجدر الاشارة إلى أن الأسلوب التقليدي يجد تطبيقه في الدستور الجزائري لسنة   - 186

إذ قام المؤسس الدستوري من خلاله بإطلاق سلطة و اختصاص البرلمان وفقا للمادة ( .  068. المرجع السابق ، ص 
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، دون ..." شعب يمارسها بواسطة ممثلين له في مجلس وطني السيادة الوطنية لل" منه ،  و التي نصت على أن   85
أن ينص في مواد الدستور الأخرى على مجالات تلك الممارسة ،  جاعلا  السلطة المطلقة في يد المجلس الوطني  

الحكم سعيد بوشعير ، النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام ) للتشريع في مختلف المجالات و الميادين 
 ( . 75. ص  المرجع السابق ،،   0115في ضوء دستور 

كان متأثرا بالأسلوب التقليدي ،  و الذي يجعل البرلمان  0151وهو ما قد يجعلنا نستشف للوهلة الأولى أن دستور 
 .صاحب  الاختصاص العام بوضع النصوص القانونية مع إقتصار دور السلطة التنفيذية على التنفيذ  و التطبيق  

بالأسلوب الحديث كان من خلال  تمكين البرلمان من  0151لكن الحقيقة تدل على غير ذلك ، فتأثر دستور 

الإختصاص العام ، لكن في ما يتعلق بالسلطة التنفيذية ، فلم يحصر دورها في تنفيذ النصوص ، و إنما منحها إلى 
تمارس السلطة النظامية من " الدستور على أن من هذا  61بحيث نصت المادة . جانب ذلك سلطة تنظيمية مستقلة 

و المقصود من هذه  السلطة النظامية ، السلطة التنظيمية المستقلة ، لأن السلطة التنظيمية غير ".  رئيس الجمهورية 
 . من هذا الدستور  68المستقلة نص عليه المؤسس من خلال المادة 

، كما لم يقم بتحديد مجال  السلطة ( مجال القانون ) ا للبرلمان لم يقم بتحديد مجالات بعينه 0151ومنه فإن دستور 
و السلطة التنظيمية أي مجال القانون ) في الأخير إلى تداخل حاد بين المجالين  أدىالتنظيمية المستقلة  ، و هو ما 

        لسابق، ا سرية ،المرجعسعاد بن )مفتوح  لكل منهما على حد سواء ختصاص عام و ، مادام أن الا( المستقلة
 ( .068. ص

سعاد بن  سرية ، المرجع السابق ، ) ، تشكل لنا  أسلوبا ثالثا للتمييز  خاصةتجربة دستورية  0151لذلك يعد دستور 

 ،لأنه أطلق مجال البرلمان   و منحه الاختصاص العام. بتقليدي و ليس هو بحديث  كذلك ليس هو ف، (  061. ص 
سلطة التنفيذية في التنفيذ  ، بل منح رئيس الجمهورية اختصاصا تنظيميا مستقلا غير و بالمقابل لم يحصر دور ال

        كما أنه أطلق مجال السلطة التنظيمية المستقلة  ، .  لهذا لن نقول أنه أخذ بالأسلوب التقليدي للتمييز . محدد 
البعد عن الاسلوب الحديث للتمييز ،  ما و بالمقابل لم يحدد مجال القانون على سبيل الحصر  ما يجعله بعيدا كل 

 .بين الأسلوبين (  0151دستور ) يجعله 

إذن ، يعتبر هذا الدستور حالة خاصة و متميزة ، فتحت الباب على مصراعيه للبرلمان و رئيس الجمهورية على حد 
وع من التوازن ، و حتى و هذا أمر غير مستساغ ، لأن إطلاق سلطة يستلزم تقييد أخرى ، حتى يكون هناك ن. سواء 

 . لا نكون أمام تنازع اختصاص ايجابي أو سلبي 
و منه فإن عدم قيام المؤسس الدستوري بتحديد مجال البرلمان و مجال السلطة التنظيمية المستقلة في ظل دستور 

يمكن اعتباره إمتيازا و بالتالي لا يمكن أن نعتبره إمتيازا للقانون ، كما لا . طرح نوعا من الغموض و الإبهام  0151
 . للسلطة التنظيمية المستقلة  
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و المتمم قد أخذ  المعدل  0115لسنة  187الحقيقة أن الدستور الجزائري
         للسلطة التنظيمية المستقلة و ذلك بإطلاقه العنان  ، 188الأسلوب الحديث ب
 . 10فقرة  086من خلال المادة (  ختصاص رئيس الجمهوريةإ )

و بالمقابل حصر المؤسس الدستوري مجال القانون بميادين واردة على سبيل 
 .مجالا   11ا  من الدستور ، بلغ عدده 088الحصر في المادة 

في مواد كذلك لبرلمان ختصاص اإمن  جعلهاأخرى و ميادين بالإضافة إلى مجالات 
المتعلقة بمجالات القانون العضوي التي تنص  081الدستور ، كالمادة متفرقة في 
إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور ، " على أنه 

 :ة في المجالات الآتية يشرع البرلمان بقوانين عضوي
 تنظيم السلطات العمومية ، و عملها ،-

                                                      
سعاد بن ) قد أخذت بالأسلوب الحديث للتمييز  0151أن كل الدساتير الجزائرية ما عدا دستور يجدر الذكر  - 187

ليقيد من خلاله المؤسس الدستوري مجال البرلمان ،  0155، إذ جاء دستور (  061. سرية ، المرجع السابق ، ص
كما أضاف المادة .  060مختصا في حدود ميادين أوردها له على سبيل  الحصر ، نص عليها ضمن المادة بجعله 
كل : " ...بنصها على أن .  0151كتنف دستور من نفس الدستور ،  التي أزالت الغموض الذي ا 18/  068

 " .المسائل ، ما عدا تلك التي يختص بها القانون ، هي من المجال التنظيمي 
بنفس الأسلوب ، و الذي يقضي بإطلاق مجال السلطة التنظيمية المستقلة ، و تضييق مجال  0171ا أخذ دستور كم

التي تعد من اختصاص البرلمان وفقا للمادة ( مجالا 85)و هو ما يظهر و بجلاء  من خلال تعداد الميادين . القانون 
      ،  10فقرة  005جال واسع  غير محدود  وفقا للمادة و بالمقابل تمكين السلطة التنظيمية المستقلة من م.  006

 " .  ... يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون" و التي نصت على أن  
ة الأحكام الختامي* مجال اللائحة و القانون * علاقة الحكومة بالبرلمان * فوزي أوصديق ، فصول دستورية  -188

     قارش أحمد، المرجع السابق ،؛ و أنظر كذلك ال 70. ، ص 8108و التوزيع ، تور ، دار الخلدونية للنشر للدس
 . 11. ص
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 نظام الانتخابات ،-
 القانون المتعلق بالأحزاب السياسية ،-
 القانون المتعلق بالإعلام ،-
 القانون الأساسي للقضاء ، و التنظيم القضائي،-
 القانون المتعلق بقوانين المالية ،-
 .189 . "..القانون المتعلق بالأمن الوطني -
المحكمة العليا ، يحدد قانون عضوي  تنظيم " : التي تنص على أن   061المادة  و

       ،" و اختصاصاتهم الأخرى   ، و محكمة التنازع ، و عملهم ، و مجلس الدولة 
   و عمله ، يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء ،: "  065و المادة 

 .خ ال" ...و صلاحياته الأخرى  

     مجالا  آخر يدخل في ميدان 8117التعديل الدستوري لسنة  هذا و أضاف
تعمل الدولة "  :مكرر منه على أن  10 إذ تنص المادة ،و اختصاص البرلمان 

 .على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة 
 .   "كيفيات تطبيق هذه المادة قانون عضوي يحدد 

                                                      
التعديل الدستوري الجديد مجالا جديدا للقوانين العضوية إذ تنص على  اقتراحمن  081هذا و أضافت المادة  -  189
ية بموجب الدستور ، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضو : " أنه 

 :...الآتية  المجالات 
كذا  ردية ، وو حماية الحريات الف امة، لاسيما نظام الحريات الع الحقوق و الواجبات الأساسية للأشخاص –... 

 :ي لرئاسة الجمهورية الجزائرية الموقع الرسم. قتراحات المتعلقة بالتعديل الدستوري للاأنظر )  ... "واجبات  المواطنين
www.el-mouradia.dz  8101جوان : تاريخ الدخول . ) 
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، فإنها تبقى  للقانونمجالات أخرى  قامت مواد الدستور بإضافةلكن مهما 
من نفس  10فقرة  086مقارنتها مع المادة ب و هذا.  واردة على سبيل الحصردائما 

كل  في سلطة التنظيمية المستقلة بممارسة رئيس الجمهورية لل التي تقضيالدستور 
ما يجعلها صاحبة الولاية العامة في العملية ، المجالات الخارجة عن دائرة القانون 

 . 190تساع مجالات تدخلها إالتشريعية بسبب 

يمارس رئيس " ، إذ أن عبارة  10فقرة  086و هو ما أكدته صياغة المادة 
وفق تحليل " الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون 

و تعميم تدخل البرلمان ، بل تدل على  لا تفيد إطلاق 191" سعيد بوشعير " الأستاذ 
تقييد مجال تدخله ، و بالمقابل يكتسي الطابع التنظيمي المستقل كل ما هو خارج 

 . عن دائرة تدخل القانون الواردة على سبيل الحصر 

المواد السابقة يتضح أن المؤسس الدستوري الجزائري ، من  بدراسة وعليه ،
تحديد العلاقة الحديث في  الأسلوبم  قد تبنى المعدل و المتم 0115خلال دستور 

المكانة القوية التي يتضح من  خلاله و بجلاء  ذي،  و ال بين القانون و التنظيم
الممارسة من طرف رئيس الجمهورية في المسائل غير حظيت بها السلطة التنظيمية 

ذي ال، و رئيس النعكس بالإيجاب على مركز إالشيء الذي ،  المخصصة للقانون

                                                      
 .بتصرف  851. عزاوي عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص -190
، المرجع  0115سعيد بوشعير ، النظام السياسي الجزائري ، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  -191

 . 75. صالسابق ، 
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تدعم بسلطة مهمة تجعله ينافس البرلمان في وضع القواعد العامة المجردة المنظمة 
 . لحياة الأفراد 

 

 :المطلب الثاني 

 : ةالمستقلالتنظيمية  سلطةلل متيازإحصر مجال القانون دليل 
 

إشكالية مهمة جدا ، يترتب عليها إما  طرحت مسألة حصر مجال القانون
إذا كانت المجالات التي العملية التشريعية ولاية العامة في صاحب الالبرلمان  عتبارإ

رئيس الجمهورية من عتبار إعددها له المؤسس الدستوري على سبيل الحجز ، أو 
ختصاص العام في وضع القواعد الإ صاحب التنظيمية المستقلة  خلال سلطته

 .إذا كانت تلك المجالات محددة على سبيل الحصر العامة و المجردة 

من خلال حول حصرية أو حجزية مجال البرلمان  شكالهذا الإثار قد  و
و لما أخذ الدستور الجزائري  . 0167من الدستور الفرنسي لسنة  11المادة 

هل يعد :  فيمكن التساؤل عنستحدثه هذا الدستور إسلوب الحديث الذي بالأ
اهو موقف م على سبيل الحجز ؟ و مالبرلمان واردا على سبيل الحصر أ ختصاصإ

 المؤسس الدستوري الجزائري من هذه المسألة ؟

مجالات معينة  بتعداد 11من خلال المادة المؤسس الدستوري الفرنسي قام 
هل هذه المجالات واردة على سبيل الحصر ، أي ، لكن يشرع فيها البرلمان بقوانين 
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ريع في أن المؤسس الدستوري الفرنسي عددها حصريا ، لا يستطيع البرلمان التش
أم أن  ،ستثنائيا في الوظيفة التشريعية إختصاصا إختصاصه ، إيكون  فهل. غيرها 

هذه المجالات هي مجالات واردة على سبيل الحجز ، أي أن المؤسس الدستوري 
السلطة و تعد الفرنسي حجز تلك المجالات للسلطة التشريعية حماية لها من تدخل 

 إضافة إلى المواضيع  )ة مواضيع أخرى التنفيذية ، و بإمكان البرلمان إضاف
 ( . المحجوزة

و الفهم  طلاعشكال تتطلب الإجابة على هذا الإن الإأ 192اتجاه فقهي  يعتقد
التي تنص على  من الدستور الفرنسي 11الجيد لمضمون الفقرة الأخيرة من المادة 

  :أن

« … les dispositions du présent article pourront être précisées 
et complétées par une loi organique »     

 " .يمكن أن تحدد و تكمل أحكام هذه المادة بموجب قانون  عضوي "... بمعنى أنه 

في ، نه بمقتضى هاته الفقرة الأخيرة أ CharleskDEBBASCH  193يرى ف
ختصاصه ، بموجب قانون عضوي إلى مجالات إستطاعة البرلمان أن يوسع مجال إ

                                                      
 :أنظر مؤلفه "    Charles DEBBASCH" ن بين رواد هذا الاتجاه نجد الفقيه الفرنسيم - 192

- Institutions et droit administratifs , L`action et le contrôle de l`administration , P.U.F, 

France , 1978 , p. 92 .  
193 - Charles DEBBASCH , op.cit , p. 92 . 
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لأن القائمة . الدستور   تلك المذكورة في هذه المادة ، و أحكام أخرى منأخرى غير 
 . 194و لا نهائية  ليست جامعة مانعة 11التشريعية للبرلمان الواردة في المادة 

إن  التسليم بذلك يترتب عليه نتيجة هامة ، و هي أن البرلمان يعد صاحب 
ادام أنه يستطيع توسيع ختصاص العام بوضع القواعد العامة و المجردة ، مالإ

إلى مجالات أخرى غير التي أوردها  و مواد متفرقة  11مجالاته الواردة في المادة 
 .المؤسس الدستوري 

وفق ما نصت عليه المادة  ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة و بالنتيجة سينتقص من نطاق 
 .من نفس الدستور  15

 ةالمستقل يةالتنظيمسلطة ال قد تميز عنلذلك و بهذا الطرح يكون البرلمان 
بامتلاكه مكنة أو سلطة إضافة مجالات أخرى إلى المجلات المحجوزة له في المادة 

إن سلمنا  هو هو الشيء الذي يتطلب شجاعة و قدرة عالية من ،و مواد متفرقة  11
 . بهذا الطرح 

ود لوصف الحصر لا وج أنه 195الفقيه رأفت فودة  يعتقدمتدادا لما سبق إو 
لأن الفقرة الأخيرة  ،طريق تحديد مجالات تدخل البرلمان  عنيسبغه الفقه الذي 

 .معا  –وفقا لرأيه  –تحمل فرضين ، أخذت بهما هذه الفقرة 

                                                      
 . 871،  878. ، المرجع السابق ، ص  عزاوي عبد الرحمن - 194
 . 77. صرأفت فودة ، المرجع السابق ،  -195
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أن القانون الأساسي يمكن له  " المؤسس الدستوري يعنيهو أن : الفرض الأول 
و تكملة   11ة تحديد مدلولات المواد التشريعية الموجودة في كل بند من بنود الماد

هذه المواد بموضوعات أخرى تعتبر من صميم و من طبيعة الموضوعات التي تم 
و بمعنى آخر تبقى موضوعات القانون كما هي من حيث العدد الموجود  .ذكرها 

       ضافية إأما من حيث حجم تنظيمها فيمكن الزيادة فيه بمعاني  11في المادة 
 " .ن ذات الموضوعات التشريعية ع –نوعيا  –و بموضوعات لا تبعد 

 بالفقرة الأخيرة أن البنود الخمس"  المؤسس الدستوري  يعنيهو أن : الفرض الثاني 
ضافة بنود أخرى إليها إعشر المتعلقة بمجال تدخل البرلمان يمكن تحديد معانيها و 

     11تجعل من سلطة البرلمان أن يتدخل في موضوعات لم تنص عليها المادة 
 .  196" ... أصلا

فيما يتعلق أنه لا وجود لوصف الحصر بعتقاد رأفت فودة إو ما يرسخ أكثر 
لم ترد فقط في هذا الأخير ختصاص البرلمان ، هو أن المجالات التي يتدخل فيها با

 .197بل وردت كذلك في مواد كثيرة متفرقة في الدستور ،  11المادة 

ما كان يعترف به للبرلمان في  و لعل كثرت هذه المجالات و التي تكاد تغطي كل
، تدل على أنها غير (  في عهد سيادة البرلمان ) 0167مرحلة ما قبل دستور 

 .198محصورة بل هي واسعة و شاملة 

                                                      
 . 77. رأفت فودة ، المرجع السابق ، ص اقتباس عن  - 196
 .  75. رأفت فودة ، المرجع السابق ، ص  - 197
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    لكن في الواقع ، لا يمكن الأخذ بما سبق على أنه حقيقة مسلم بها ، لأنه
س الدستوري الفرنسي سنلاحظ أن المؤس 11ستقراء الفقرة الأخيرة من المادة إو بعد 

ستكمال لا علاقة لها من إو كلمة .   ستكمالإيعني   complétéesستعمل كلمة إ
أي أن استكمال تلك المجالات لا يعني إضافة مجال . أو من بعيد بالإضافة  قريب

 .جديد عليها 

     ن هذا الاستكمال يدور في حدود تلك المجالات و هو ما يبقي صفة الحصرإبل 
 .يد قائمة و التقي

المادة   ستكمالإأن لفظ  يؤكد على 199 تجاه فقهي آخرإهذا ما تفطن إليه و 

بل يمكن تفسيره بأنه ذكر و إحصاء للمسائل التي تعتبر   إضافةلا يترادف مع لفظ  
ذات صبغة تشريعية و تندرج ضمن الأعمال التشريعية وفقا للدستور ،  حتى و إن 

 .200حترام الدستور إوهو ما من شأنه ضمان . لم ترد في مواده بالاسم صراحة 

و هو  المجلس الدستوريأن   Chantebout الفقيه  يرىمتدادا لذلك إو 
لزامية على مشروعات القوانين العضوية للتحقق من مدى دستوريتها بصدد رقابته الإ

مرادف لكلمة   compléterيعطي لكلمة يكمّل  يوافق على ما سبق ، بأن لن 

                                                                                                                                                                 
 . 75. رأفت فودة ، المرجع السابق ، ص  - 198
 :، أنظر مؤلفه  " Bernard Chantebout" يتزعمه الفقيه الفرنسي  - 199

 - Droit constitutionnel et science politique , Economica , France , 1978 , p. 574 .  
  . 871،  871. عزاوي عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص  - 200



              و         رالسلطة التنظيمية المستق لة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائ          و

 

111 
 

حترام إلما فيها من   achever  أتمّ بل سيعطيها مرادف كلمة    ajouterيضيف  
 . 201 لروح الدستور

طلاق إالقائمة على  0167حترام مبادئ الدستور الفرنسي  لسنة إو عليه فإن 
تحتم  ،و تقييد مجال القانون بموضوعات محددة  ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة مجال 

هذه الكلمة .  202ئم و روح هذا الدستور لابما يت compléterعلينا تفسير كلمة 

و مجالات جديدة للبرلمان ،  ضافة مواضيعإ صد بها أبدا الدستور الفرنسيالتي لم يق
 .فقط  تتميم نما لا يعدو الأمر و أن يكون مجردإو 

ختصاص إمن الدستور الفرنسي ، التي تؤكد أن  15هذا ما يستشف من المادة و 
     طلاقإبما يستقيم مع منطق أن  ،ليس حجزي ختصاص حصري و إالبرلمان هو 

أي أنه إذا وسّعنا من  .و توسيع مجال سلطة يقتضي التضييق على الأخرى 
و إذا ضيقنا ،  ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة ختصاص البرلمان فلابد من تضييق إ
و القول بغير  . ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة ختصاص البرلمان لابد من توسيع مجال إ

لأنه لو قيدنا على سبيل المثال . ختصاص إذلك يؤدي حتما إلى فوضى و تنازع 
ففي هذه الحالة ستوجد  ،السلطتين التشريعية و التنفيذية بمجالات معينة دون غيرها 

تنظيمها ، لأنها  ستطيع أي من السلطتينتموضوعات مسكوت عنها في المستقبل لا 

                                                      
201  - Bernard Chantebout , Droit constitutionnel et science politique , op.cit . , p. 574 .  

العظيم عبد السلام عبد الحميد ، العلاقة بين القانون و اللائحة ، دراسة مقارنة لتطور العلاقة بينهما في عبد  - 202

 151. ، ص  0176ن ، . ب . ن ، د . د . كل من فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية و العالم العربي ، د 
 .بتصرف 
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لعنان لكلا السلطتين و لم نحدد و إذا أطلقنا ا. مقيدة بمجالات حصرية 
         و التنازع السلبي ختصاصاتهما ، فإن  ذلك سيخلق  نوعا  من الفوضى ،إ

 .ختصاص يجابي  بين السلطتين من حيث الإو الإ

 10فقرة  15بمقتضى المادة  ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة لذا فإن توسيع مجال 
ختصاص البرلمان ، مجالات واردة إي عتبار المجالات الداخلة فإيقتضي بالضرورة 

 فقط بل 11لأنها غير واردة في المادة  سبيل الحصر، على الرغم من كثرتهاعلى 
 . في مواد أخرى متفرقة في الدستور

عمليا ،  11خيرة من المادة عمال الفقرة الأإنه يصعب إمتدادا لما سبق ، فإو 
لمان بإضافة مواضيع جديدة لأن رغبة  و طموح البر  ،فهي ذات قيمة نظرية فقط 

إلى مجاله بقانون عضوي ، ستواجه لا محال باعتراض شرس و قوي من السلطة 
المستقل ، ومن المجلس الدستوري الذي  يالتنظيمالإختصاص التنفيذية صاحبة 

 .   203 يحمي الحدود الدستورية للمجالين معا

و أشد راحل أصعب  سي تخضع لإجراءات و مفالقوانين العضوية في الدستور الفرن
ومن بين أهم هذه الاجراءات أن القانون . من التي يخضع لها القانون العادي 

                                                      
،  8101شرع دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، عبد المجيد ابراهيم سليم ، السلطة التقديرية للم - 203

 . 056. هامش ص
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 204صداره إلا بعد خضوعه لرقابة سابقة من المجلس الدستوري إالعضوي لا يتم 
 .موضوعها مدى دستورية هذا القانون  

ة ، تباشر بناء جباريإإلزامية و  بة السابقة أمام المجلس الدستوريو تكون هذه الرقا
و في حالة ما إذا قرر . خطار من رئيس الوزراء قبل أن تتم عملية الاصدار إعلى 

خير يتم إما ذا الأفإن ه ،المجلس الدستوري عدم دستورية هذا القانون العضوي 
ذا كانت المخالفة ه تماما إؤ تعديله إذا ما كانت مخالفته للدستور جزئية ، أو الغا

 . 205 الدستورية كلية

                                                      
204  - L’article 61 de la Constitution de la République française du 4 octobre 1958 :  
«  Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à 
l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des 

assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au 
Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. 
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur 
promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de 
l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. 

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer 
dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce 
délai est ramené à huit jours. 
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de 

promulgation» .  
 . 15،  16. محمد صبحي علي السيد ، المرجع السابق ، ص - 205
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بقانون  ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة و عليه فإن تعد البرلمان على حدود مجال 
عضوي ، سيقابل بلا شك بدفاع مستميت من السلطة التنفيذية  باللجوء إلى المادة 

     .لحكومة و الخاصة بحماية النطاق اللائحي ل،  206من الدستور الفرنسي  10
المجلس عن تعدي البرلمان ، فإن  خيرة و غضت الطرفو حتى لو تنازلت هذه الأ

لزامية على هذا القانون إو هذا برقابة سابقة ، يدي الدستوري لن يقف مكتوف الأ
 . 207المخالف للدستور 

ولعل أبرز مثال على ما سبق ، هو مشروع القانون العضوي الذي تقدم به 
ال ستكمإمن أجل  "  رولان دي ماس " عضو الجمعية الوطنية الفرنسية السيد 

، هذا المشروع الذي قامت  ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة على حساب  11مجال المادة 
، و رفضه المجلس الدستوري  0155ديسمبر  01اللجنة التأسيسية بفحصه في 

المشروع  بحجة أن الموضوعات التي تضمنها هذا 0157جانفي  11الفرنسي في 

                                                      
206 - L’article 10 de la Constitution de la République française du 4 octobre 1958 : 
«  S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un 
amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée 

en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut 
opposer l’irrecevabilité. 
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’assemblée intéressée, 
le Conseil constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de 

huit jours » . 
 . 151. عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص  - 207



              و         رالسلطة التنظيمية المستق لة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائ          و

 

115 
 

ختصاص إعلى مجال و و هو بذلك يكون قد اعتدى هي ذات طبيعة لائحية ، 
 . 208المستقلة  السلطة التنظيمية

و عليه لابد أن لا ننسى دائما مراقبة المجلس الدستوري للقوانين العضوية ، 
لأن هذه الأخيرة يجب أن تتطابق مع الدستور و لا تخرج عن نطاقه ، فإضافة 

نها لأ. هو خروج عن الدستور  11البرلمان لمجالات أخرى غير واردة في المادة 
خرجت عن المجالات التي حصرها لها ،  و أضافت مجالات أخرى جديدة ، و هذا 

 .تعد صارخ على أحكام الدستور 

ما هو موقف المؤسس الدستوري الجزائري : و لكن السؤال الذي يطرح نفسه 
خيرة السابقة التي ولّدت ارتباكا كبيرا بين مما سبق ؟ هل أضاف مثل الفقرة الأ

عتبار أن الدستور إو هذا على  حصرية و حجزية مواضيع البرلمان ؟الفقهاء ، بين 
 الجمهورية الخامسة سنة ي أتى به دستورذال الأسلوب الحديثالجزائري تبنى نفس 

0167 . 

من الدستور الجزائري ، فإنه لا يوجد هذا  088الحقيقة ، و باستقراء المادة 
على (  مجالا 11) دت مجالات عد ،شكال ، لأن هذه المادة  واضحة النوع من الإ

سبيل الحصر ، و لم تتضمن إمكانية تكملة و توضيح هذه المادة بموجب قانون 
هو ما يجعل الجزائر في منأى  و. عضوي كما فعل المؤسس الدستوري الفرنسي 

 .عن الاشكال السابق 

                                                      
 . 155. أشار إلى ذلك عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص  - 208
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القائم على تجاه المؤسس الدستوري الجزائري إ و بوضوح و هو ما يبرز
تصاصه و ينظم خقوي يمنع البرلمان من أن يتعدي إ بشكلالقانون حصر مجال 
لم يضف تلك الفقرة كما فعل دستور إذ  المستقلة ، للسلطة التنظيمية  مسائل تعود

و التي لا تفيد في شيء  ،و جنّب بذلك الفقه الجزائري الارتباك و الريبة   ، 0167
العملية أكدتا حصرية مواضيع ، و الناحية  11مادام أن التفسير الصحيح للمادة 

 .و ليس حجزيتها  البرلمان

حصر  يؤكدتجاه إذ في نفس الإالمجلس الدستوري الجزائري  هذا و يسير
المؤسس الدستوري ، مكانية خروجه عن الدائرة التي رسمها له إمجال القانون و عدم 
 0180شوال عام  07في   مؤرخال 10/م د / ق . ر/08رقم و هذا من خلال رأيه 

 المتضمنبالرقابة على دستورية القانون و المتعلق  8110يناير سنة  01الموافـــق 
الذي صدر بناء على إخطار رئيس الجمهورية ، .  القانون الأساسي لعضو البرلمان

المسجلة في سجل الإخطار بالأمانة  8111ديسمبر سنة  86المؤرخة في  بالرسالة
س / 86/8111تحت رقم  8111ديسمبر سنة  86العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 

حول دستورية القانون المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان المصادق عليه / إ
 . 209 8111نوفمبر سنة  87من قبل مجلس الأمة بتاريخ 

اعتبارا أن المشرّع أقرّ بمقتضى  -" ... على أن  هذا الرأي نص من خلال إذ
المذكوران أعلاه أن يحظى عضو البرلمان  81لمادة وا 08الشطر الأخير من المادة 

                                                      
 : (الفقه الدستوري الجزائري )  الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري الجزائري - 209

 www.conseil-constitutionnel.dz.                                           8101جويلية : تاريخ الدخول 
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بالمرتبة التشريفية اللائقة والمرتبطة بمهمته الوطنية واستفادته في سفره في الداخل 
 والخارج من المساعدات والتشريفات المرتبطة بصفته البرلمانية،

بة أن المرت 081و  088واعتبارا أنه يستنتج من الدستور لا سيما من المادتين  -
التشريفية اللائقة والمرتبطة بالمهمة الوطنية لعضو البرلمان واستفادته في سفره في 
لا الداخل والخارج من المساعدات والتشريفات المرتبطة بصفته البرلمانية مواضيع 

 ، تندرج ضمن مجال القانون

بموجب الفقرة الأولى من المادة واعتبارا أن المؤسس الدستوري ينص صراحة،  -
من الدستور، أن المسائل غير المخصصة للقانون يعود الاختصاص فيها  125

 ، للسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية

واعتبارا بالنتيجة أن المشرع حين أدرج المواضيع المذكورة أعلاه ضمن هذا  -
 ...قد خالف مبدأ الفصل بين السلطاتالقانون يكون 

 :...ييدلي بالرأي التــال: لهذه الأسبــــــاب 

 17و  15، 16، 11، 18، 29، 86، 81، 01، 12القول أن المواد  : ثالثا...
 . 210..."  غير دستوريةمن هذا القانون 

                                                      
 :( الفقه الدستوري الجزائري ) الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري الجزائري  - 210
 www.conseil-constitutionnel.dz.                                           8101جويلية : خ الدخول تاري
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لتزام إومنه فإن المجلس الدستوري أكد من خلال رأيه هذا على ضرورة 
ختصاصه على إالبرلمان بالميادين التي جعلها المؤسس الدستوري الجزائري من 

ضافة البرلمان لمجال جديد إلى إل و حكم بعدم دستورية سبيل الحصر ، ب
 81والمادة  08بمقتضى الشطر الأخير من المادة  و هذا  ختصاصه المحصور ،إ

 و هو أن، محل الاخطار  القانون الأساسي لعضو البرلمان المتضمنالقانون من 
ستفادته ا  طنية و يحظى عضو البرلمان بالمرتبة التشريفية اللائقة والمرتبطة بمهمته الو 

 .  في سفره في الداخل والخارج من المساعدات والتشريفات المرتبطة بصفته البرلمانية

ختصاص وارد إختصاص البرلمان في الدستور الجزائري هو إ فإن عليهو 
    088 تينالمادما نصت و هذا . على سبيل الحصر و ليس على سبيل الحجز 

الات أخرى واردة في مواد متفرقة في بالإضافة إلى مج) من الدستور 081و 
 مانصت عليهو  .البرلمان بمجموعة من المجالات لا يتعداها  اقيدت لتانال( الدستور 
ختصاص عام لرئيس الجمهورية بتنظيم المسائل غير إمن  10/ 086المادة 

و هو الشيء الذي أكده المجلس الدستوري من . المخصصة للقانون بمراسيم رئاسية 
 .سابق الذكر  08يه رقم خلال رأ
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و بالتالي فإن إضافة أي موضوع جديد إلى مجال البرلمان المحدد على سبيل 
  ، و ليس للبرلمان أي سلطة من أجل  211الحصر لن يكون سوى بتعديل دستوري 

 .212ذلك 
 

 :المطلب الثالث 

للسلطة لمواضيع المسكوت عنها دليل امتياز ااستقطاب 

 :التنظيمية المستقلة 
 

مسألة دستورية مهمة تتمحور حول إلى هذا المطلب  من خلال تم التعرضسي
 عدم تحديد المؤسس الدستوري للجهة التي تنظم بعض الموضوعات الواردة في 

ختصاص البرلمان لتنظيمها عن طريق قانون ، إالدستور ، أي أنه لم يجعلها من 
 تهسلططريق  رئيس الجمهورية عنكما لم ينص صراحة على جعلها من اختصاص 

 .التنظيمية المستقلة 

                                                      
التعديل الدستوري الجديد الذي أضاف مجالا جديدا للقوانين العضوية من خلال المادة  اقتراحعلى غرار ما فعل  - 211

  :الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية .  قتراحات المتعلقة بالتعديل الدستوريللاأنظر )  .منه  081
www.el-mouradia.dz  8101جوان : تاريخ الدخول . ) 

رسالة دكتوراه في العلوم القانونية تخصص قانون عام  ، يات التشريعية لرئيس الجمهورية ،لوشن دلال ، الصلاح - 212
 . 061. ، ص  8108 - 8100ة ، السنة الجامعية كلية الحقوق قسم العلوم القانونية ، جامعة الحاج لخضر باتن
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ما هو مضمون هذه الموضوعات التي سكت عنها : نا نتساءل لو هو ما يجع
أم أنها ترتد ، عنها يجعلها بدون جهة تنظمها  هالمؤسس الدستوري ؟ و هل سكوت

ختصاص إفهل هي من ، جهة دستورية لتنظيمها ؟ و إن كان الأمر كذلك إلى 
المستقلة ؟ و هل هذا  التنظيمية تهسلطهورية عن طريق مان أم رئيس الجمالبرل

    متيازا ضمن العملية التشريعية للجهة التي تنظمه ؟إالأمر يعطي 

جابة عنها من خلال التعرض لمضمون سنحاول الإ كل هذه الاشكالات
الموضوعات في هذه تنظيم ، ثم إلى  ( الفرع الأول) الموضوعات المسكوت عنها 

 ( .الثاني الفرع )  المعدل و المتمم 0115ئري لسنة الدستور الجزا
 

 :الموضوعات المسكوت عنها  مضمون: الفرع الأول 

هي تلك الموضوعات التي لم يجعلها المؤسس  الموضوعات المسكوت عنها
رئيس ختصاص إالدستوري من اختصاص البرلمان ، كما لم يجعلها كذلك من 

 .لمستقلة الجمهورية عن طريق سلطته التنظيمية ا

و بمعنى آخر فإن هذه المواضيع ، هي مجالات مستجدة في المستقبل ، تحتاج إلى 
ختصاص البرلمان إإلا أن المؤسس الدستوري لم يجعلها لا من . تنظيم قانوني لها 

حالة لينظمها بقانون ، أو بناء على قانون ، أو بوضع القواعد العامة لها و الإ
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ختصاص إكما أنه لم يجعلها كذلك من  .213ظيمها للسلطة التنفيذية من أجل تن
 .السلطة التنفيذية عن طريق اللوائح المستقلة 

و يدخل في سياق الموضوعات المسكوت عنها كذلك ، الموضوعات التي 
أهداف عامة ينبغي على  كتفى المؤسس الدستوري بتناولها في صورة مبادئ وإ

لة تنظيمها و تطبيقها أدون أن يجعل مس ،مل على تحقيقها لتزام بها و العالدولة الإ
 .214ختصاص القانون أو من اختصاص اللائحة إمن 

 ،كثيرة ومتنوعة و الأمثلة عن المواضيع المسكوت عنها في الدستور الجزائري
من  11فقرة  58المادة من ذلك  . 215تظهر في شكل مبادئ و أهداف عامة 

تضمن الدولة احترام  " ...: المعدل و المتمم التي تنص على أن  0115دستور 
فالنص هنا لا " . و كرامة ذويهم ،  و المجاهدين  و أرواح الشهداء ، ،رموز الثورة

عن يحيل تنظيم هذه المسألة لأي جهة سواء كانت البرلمان أو رئيس الجمهورية 
 .طريق سلطته التنظيمية المستقلة 

دخول إلى التراب حق ال" ...التي تنص على أن  18فقرة  11و كذلك المادة 
إذ لم تحدد هذه المادة الجهة الدستورية التي  " .الوطني و الخروج منه مضمون له 

                                                      
ن ، . ب . ، د راسة مقارنة ، دار الفكر العربي عيد أحمد الغفلول ، فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع ، د - 213

 . 11إلى   15. ، ص  8110
 . 11إلى   15. عيد أحمد الغفلول ، المرجع السابق ، ص  - 214
 . 810. السابق ، صعزاوي عبد الرحمن ، المرجع  - 215
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     أو بتنظيم  تنظم هذه المسألة ، أكانت البرلمان أو رئيس الجمهورية ، بقانون
 . 216مستقل 
 

تنظيم الموضوعات المسكوت عنها في الدستور الجزائري : الفرع الثاني 

 :عدل و المتمم الم 1996لسنة 

من التعرف الموضوعات المسكوت عنها ، لابد  لمضمون تم التعرضبعد أن 
الجهة المختصة بتنظيمها ، لأن السكوت عن هذه الموضوعات لا يعني أنها  على

 .217ليست في حاجة إلى تنظيم 

هل يختص :  ا يتمثل فيمهم طرح من خلال هذا الفرع تساؤلايمكن أن نلهذا 
م الموضوعات المسكوت عنها ، أم يختص رئيس الجمهورية بذلك عن البرلمان بتنظي

 .طريق سلطته التنظيمية المستقلة ؟ 

بالأسلوب للإجابة عن هذا التساؤل لابد و أن نفرق بين الدساتير التي أخذت 
 .و التنظيم بين القانون   لتحديد العلاقة الحديث سلوبو التي أخذت بالأ التقليدي

، فإن تنظيم الموضوعات  بالأسلوب التقليديالتي أخذت  فبالنسبة للدساتير
  . المسكوت عنها يكون عن طريق البرلمان ، و ليس عن طريق السلطة التنفيذية 

                                                      
 . 811. عزاوي عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص - 216
 . 071،  071. ، ص، المرجع السابق عبد المجيد ابراهيم سليم   - 217
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مجالات لا  نص على، الذي 219 0150لسنة   218و من ذلك الدستور المصري
لات أخرى أجاز تنظيمها مجا نص على، كما  220قانون  عن طريقإلا  تنُظم

 .  222عنه  ، و ترك ماعدا ذلك مسكوتا221 تنظيماتب

، المسائل الهامة التي لا يمكن تنظيمها إلا بقانون  و لما ذكر هذا الدستور
، بأن  فإنه لم يعن أن البرلمان لا يستطيع أن يشرع فيما عداها ، بل من حقه ذلك

( . ما لم يمنعه من ذلك الدستور صراحة ) يرتاد أي مجال و أن ينظمه بأي تشريع 
التي يجوز للإدارة أن و بالمقابل عدد هذا الدستور على سبيل الحصر المجالات 

 . 223بلوائح  تنظمها

الموضوعات المسكوت  عنها في هذا تنظيم تمكين البرلمان من  نستطيعومنه 
فيذية صاحبة الإختصاص التنالسلطة ، و هو بذلك يتفوق على  224الدستور

 .225موضوعات البهذه  إستئثاره، ب التنظيمي المستقل

                                                      
من الدساتير التي أخذت بالأسلوب التقليدي  في توزيع الاختصاص بين  0150يعد الدستور المصري لسنة  - 218

 . 075. سليمان محمد الطماوي ، المرجع السابق ، ص ار إلى ذلك أش. البرلمان و السلطة التنفيذية 
أنظر الجريدة الرسمية المصرية .  0150سبتمبر  00تم إقرار هذا الدستور عن طريق الاستفتاء الشعبي بتاريخ  - 219
 .  0150سبتمبر  08الصادرة بتاريخ " أ"مكرر  18رقم 
 .  إلخ ...المتعلقة بتنظيم العمل الجبري 01كالمادة   - 220
 015و المادة ، " الجمهورية لوائح الضبط يصدر رئيس : " من هذا الدستور التي تنص على أن  016كالمادة  - 221

 " .و المصالح العامة  زمة لإنشاء و تنظيم المرافقيصدر رئيس الجمهورية القرارات اللا: " التي تنص على أن 
 . 077 .سليمان محمد الطماوي ، المرجع السابق ، ص  - 222
  .077. سليمان محمد الطماوي ، المرجع السابق ، ص  - 223
 . 011،  018. سليمان محمد الطماوي ، المرجع السابق ، ص  - 224
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الدستور  من بينهاو  الحديثبالأسلوب أما بالنسبة للدساتير التي أخذت 
، فإن المنطق الدستوري من خلالها لا  226المعدل و المتمم  0115الجزائري لسنة 

لأنه و بكل بساطة قد . يستقيم مع جعل البرلمان مختصا بالمواضيع المسكوت عنها 
و المقابل . و لا يستطيع أن يتعداها الحصر  مجالات البرلمان على سبيلتم تعداد 

كل  في ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة فسح المجال أمام رئيس الجمهورية بممارسة 
 .227الميادين الخارجة عن دائرة القانون 

وعليه ، إذا كانت هناك موضوعات جديدة مستجدة ، تحتاج إلى   تنظيم ، 
أولى بها مادامت لم  ةالمستقل ةيالتنظيمرئيس الجمهورية عن طريق سلطته فإن 

 ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة ختصاص إو مادام أن  ،تدخل في اختصاص البرلمان 
 .يجابي ، يستقطب كل مجال أو ميدان أو مسألة جديدة إ

  أما فيما يخص الموضوعات التي يكتفي الدستور بتناولها في صورة  مبادئ  
و بطريقة   ة بتنظيمها ، فإنها تعودو أهداف عامة ، دون تبيان الجهة المختص

                                                                                                                                                                 
 . 071. ص ، المرجع السابق ،عبد المجيد ابراهيم سليم  - 225
        . ان لكليهما حة ، و أطلق العنهذا الدستور الذي لم يحدد مجال القانون و اللائ.  0151ماعدا دستور  - 226

لهذا لا يمكن الحديث عن . و بالتالي لا وجود لمواضيع مسكوت عنها في هذا المقام ، لأن المواضيع لم تحدد أصلا 

 ( . 0151دستور ) مواضيع مسكوت عنها في ظل هذا الدستور 
ئيس الجمهورية عن طريق سلطته أما في ظل الدساتير التي تلته ، فقد أخذت كلها بالأسلوب الحديث ، و بالتالي يعد ر 

بإعتباره يحوز الإختصاص اللا محدود الذي منحته . التنظيمية المستقلة ، مختصا بتنظيم المواضيع المسكوت عنها 
 10فقرة  086، و المادة  0171من دستور  10فقرة  005، و المادة  0155من دستور  18فقرة  068إياه المواد 

 . 0115من دستور 
 . 18.مد ، المرجع السابق ، صقارش أح - 227
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ختصاص البرلمان إلأن هذه المواضيع لا تدخل في  ، لرئيس الجمهوريةتلقائية 
 المجال ذات،  ةالمستقل يةالتنظيمللسلطة و بالتالي فهي ترتد مباشرة   المحصور ،

 .العام و الشامل غير المنتهي 

ظيمية المستقلة ، مختصا و منه يعد رئيس الجمهورية الجزائري بصلاحيته التن
نصت ختصاص العام الذي مادام أنه يملك الإ. لمسكوت عنها بتنظيم المواضيع ا

متياز قوي حصلت عليه السلطة إ، و هذا دستور  المن  10فقرة  086المادة عليه 
 . طار تدعيم مكانتها في العملية التشريعية إيصب في و هو التنظيمية المستقلة 

 لطرح يتناسب مع المركز القوي الذي تحتله السلطة التنفيذيةوالحقيقة أن هذا ا
خاصة  228، و الدور الفعال الذي تقوم به في الوقت الحالي  بقيادة رئيس الجمهورية

 . في عملية وضع القواعد العامة و المجردة المنظمة لحياة الأفراد 

لجزائر في اموضوعا مسكوتا عنه  تناولتو من بين التنظيمات المستقلة التي 
    0177جويلية  11المؤرخ في  229 010 – 77رقم  المستقل المرسوم الرئاسي نجد

ام بإرساء هذا المرسوم الذي ق .230 دارة بالمواطنو المتعلق بتنظيم علاقة الإ
عتبارها بمثابة مبادئ قانونية عامة تحكم الإدارة في إ يمكنمجموعة من القواعد 

                                                      
 . 076،  071. ص، المرجع السابق ، عبد المجيد ابراهيم سليم  - 228
دراسة ) عزاوي عبد الرحمن ، ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية و التنفيذيةأشار إلى ذلك  - 229

 ، 8100لغرب للنشر والتوزيع ، الجزائر ،ار ا، الجزء الثاني ، د( يد مجال كل من القانون و اللائحةمقارنة في تحد

 . 081. ص
 . 0177يوليو  15الصادرة بتاريخ   85ج   .ج .ر .ج - 230
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وص توجيه الأوامر و التوجيهات لهؤلاء و ذلك بخص. إطار علاقتها بالمواطن 
 :و لعل هذه المبادئ .  231المواطنين ، أو بخصوص تلقي طلباتهم و تظلماتهم 

 .مبدأ المشروعية  -

 .مبدأ المسؤولية  -

 .مبدأ الشفافية  -

 .تسبيب قرار الرفض  -

 .خضوع الادارة للقرارات التي تتخذها  -

 .استثنائية الاستدعاء  -

 .صل بين الادارة و المواطنين واجب التوا -

إلا بعد تبليغهم بها     نعدم سريان القرارات الادارية الفردية في حق المواطني -
 . 232شخصيا 

 

                                                      
دراسة مقارنة في تحديد ) عزاوي عبد الرحمن ، ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية و التنفيذية  - 231

 . 011. لسابق ، ص، الجزء الثاني ، المرجع ا(مجال كل من القانون و اللائحة 
       أنظر في تفاصيل هذه المبادئ الى عزاوي عبد الرحمن ، ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية  -232

 010. ، الجزء الثاني ، المرجع السابق ، ص (دراسة مقارنة في تحديد مجال كل من القانون و اللائحة ) و التنفيذية 
 .و ما بعدها 
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 :المبحث الثاني 

إحتكار متياز السلطة التنظيمية المستقلة من خلال إ

رئيس الجمهورية لمجالها وسيطرته على مجال 

 :القانون
 

صيلة الأ الاختصاصاتية تشريعية مهمة و من تعد عملية صنع القانون عمل
مغاير ، غرار الدساتير الحديثة له منطق إلا أن الدستور الجزائري على  .للبرلمان 

على رأسها رئيس الجمهورية عملية إنتاج القانون مع لسلطة التنفيذية و ا تشاركإذ 
التي لا  عمليةهذه ال .و هذا في أغلب المراحل التي تمر بها عملية صنعه  ،البرلمان
 التشريعية و التنفيذية ، بل يتحكم رئيس منقسمة مناصفة بين السلطتينتعد 

في هذه العملية  تحكما معتبرا ، سواء بشكل مباشر أو عن وفقا للدستور  الجمهورية
و يستطيع الرئيس حتى التشريع في المجال الخصب للقانون ما  ، بلطريق حكومته 

 مان زيادة على احتكاره لمجال سلطته التنظيمية يجعله يتدخل في مجال البرل
 .المستقلة 

وفقا للدستور أن يشرع في مجال السلطة لا يملك البرلمان ، و في المقابل 
التنظيمية المستقلة لرئيس الجمهورية ، أو في أي ميدان يعود لهذه الأخيرة ، و إلا 

   أية سلطة لك البرلمان كما لا يم. اعتبر متجاوزا لمجاله الوارد على سبيل الحصر 
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، تأثيرا  يجعله   -و لو بشكل ضعيف  - المستقلةالتنظيمات أو تأثير على  أو قوة
 . يتحكم في صنع هذه الأخيرة 

كما يحتكر مجالها ، يحتكر رئيس الجمهورية سلطته التنظيمية المستقلة  نإذ
من خلالها منافسة  الواسع غير المحدود ، و بالمقابل له آليات دستورية قوية يستطيع

و التشريع في مجاله  ، بلنعه للقانون بمفهومه الضيق البرلمان و السيطرة على ص
  الوارد على سبيل الحصر ، و هو ما يعد في الحقيقة امتيازا للسلطة التنظيمية 

 :المستقلة ، لأن 

رية التنظيمات المستقلة الصادرة بموجب السلطة التنظيمية المستقلة لرئيس الجمهو  -
تعد بعيدة كل البعد عن يد البرلمان لا يستطيع اكتشاف تعديها على مجاله الدستوري 
إلا بعد دخولها حيز التنفيذ ، على عكس القانون الذي و من خلال تحكم رئيس 
الجمهورية في عملية صنعه يستطيع اكتشاف القانون المتعدي على مجاله في كل 

تراح إلى مرحلة الإصدار ، كما يستطيع من مراحل صنع هذا القانون من مرحلة الاق
خلال هذه السيطرة أن يواجه هذا القانون المعتدي دون اللجوء إلى المجلس 

 .الدستوري لأنه يمتلك كل الآليات الدستورية التي تغنيه عن ذلك  

هذه السلطة تبقى هي و مجالها في يد رئيس الجمهورية بشكل شخصي لا يملك  -
       ي سلطة أو مشاركة مهما كانت الظروف ، ما يجعل مجالها البرلمان تجاههما أ

شخصيا و محتكرا من طرف رئيس الجمهورية لا يستطيع البرلمان التشريع في 
و هذا الاحتكار الرئاسي و إلا كان عمله غير ، ميادينه المحصنة بهذه الشخصية 
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دستوريا  دستوري ، على عكس المجال المحدود للقانون الذي يستطيع الرئيس
التشريع فيه عن طريق الأوامر الرئاسية ، هذه الأوامر التي يصوت عليها البرلمان 

 .  بدون حتى تمكينه من مناقشتها 

و في ظل احتكاره لمجال رئيس الجمهورية و هو ما يجعلنا نتساءل ، إذا كان    
     مباشر السلطة التنظيمية و المراسيم الرئاسية المستقلة ، يشارك البرلمان بشكل

بكل مراحله ، مشاركة ( بمفهومه الضيق ) أو غير مباشر في عملية صنع القانون 
تصل به إلى حد السيطرة  على هذه العملية ، فما هي أوجه المشاركة هذه ؟ و كيف 
تعد هذه المشاركة وسيلة في يد رئيس الجمهورية يحمي من خلالها مجاله التنظيمي 

ن القوانين قبل دخولها حيز التنفيذ ؟ هذا و كيف المستقل من أي تعد محتمل م
يستطيع رئيس الجمهورية التشريع في المجال المخصص للبرلمان زيادة على احتكاره 
لمجال سلطته التنظيمية المستقلة ؟ و إن كان الأمر كذلك كيف تشكل مسألة 

ه على احتكار رئيس الجمهورية لسلطته التنظيمية المستقلة و مجالها مقابل سيطرت
 عملية صنع القانون ، و إمكانية التشريع في مجاله امتيازا للسلطة التنظيمية 

 المستقلة ؟ 

سيطرة رئيس ستتم الاجابة على هذا الاشكال من خلال التطرق إلى 
الجمهورية على عملية المبادرة بالقوانين و احتكاره لعملية المبادرة بالمراسيم التنظيمية 

          في عملية التصويت، ثم التطرق إلى تحكمه  ( ول المطلب الأ)  المستقلة
    و المصادقة على القوانين مقابل احتكاره لذلك بالنسبة للمراسيم الرئاسية المستقلة

في مصير القانون من خلال طلب ، ثم بعد ذلك إلى تحكمه ( المطلب الثاني ) 
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 ،(المطلب الثالث )  عن  ذلكالمداولة الثانية مع بقاء التنظيمات المستقلة في منأى 
من التشريع في المجال المخصص للقانون  هتمكينإلى  يتم التطرقو في الأخير 

 ( .المطلب الرابع )  مقابل احتكاره لمجال المراسيم الرئاسية المستقلة
 

 :المطلب الاول 

        سيطرة رئيس الجمهورية على عملية المبادرة بالقوانين

 :مبادرة بالمراسيم التنظيمية المستقلة و احتكاره لعملية ال
 

تعد مسألة المبادرة بالقوانين أو اقتراحها ، أول و أهم مرحلة تمر بها عملية 
ساس لبناء ي ، على اعتبار أنها تشكل حجر الأصنع القانون في أي نظام دستور 

 .233النظام القانوني و التشريعي في الدولة 

 ري على عملية المبادرة بالقوانين ضمن لهذا فقد نص المؤسس الدستوري الجزائ
الدستور ، و جعلها مسألة مشتركة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ، وفقا للمادة 

 . ، والتي نصت على شروط معينة لذلك  234 001

                                                      
عمري ، التشريع عن طريق المبادرة ، مقال منشور بمجلة النائب ، مجلة دورية تصدر عن المجلس نصر الدين م – 233

 . 81. ، ص 8111الشعبي الوطني ، العدد الرابع ، الجزائر ، 
 . بالقوانين المبادرة حق والنواب  الأوّل الوزير من لكلّ  " :  أن على 001 المادةتنص  -234

 .نائبا ( 81)للمناقشة، إذا قدّمها عشرون تكون اقتراحات القوانين قابلة 
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و تسمى  ومنه فإن المبادرة بالقوانين عملية مشتركة ، تكون إما من الحكومة
 .235 و تسمى اقتراح قانون أو من البرلمان ، مشروع قانون

ولى ول بتقديمه إلى الغرفة الأزير الأفمشروع القانون هو ذلك المشروع الذي يقوم الو 
    من  001المادة ) من البرلمان بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء 

 بعد ذلك تتم إحالة المشروع إلى اللجنة البرلمانية المتخصصة لدراسته ( . الدستور 
و يتم مناقشته و التصويت عليه من طرف الغرفتين . تقرير مفصل عنه و إعداد 

 .236على التوالي 

جل أأما اقتراح القانون فهو ذلك الاقتراح الذي يبادر به النواب داخل البرلمان من 
  و حتى تكون هذه المبادرة البرلمانية مقبولة . إثراء المنظومة التشريعية في الدولة 

الغرفتين ، لابد من توفر شرطين أساسيين نص عليهما و قابلة للنقاش داخل 
 :و هما  ، 237الدستور 

                                                                                                                                                                 

 المجلس مكتب الأوّل الوزير يودعها ثم الدّولة، مجلس  رأيب  خذالأ بعد الوزراء، مجلس على القوانين مشاريع تعرض

  . " الوطني الشعبي
ون  العام ، كلية شريط وليد ، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري ، أطروحة دكتوراه في القان - 235

 . 801. ، ص 8108 – 8100الحقوق و العلوم السياسية جامعة تلمسان ، السنة الجامعية 
 . 18،  10. ، المرجع السابق ، صمحمد الصغير بعلي  - 236
 . 856،  851. ، صالمرجع السابق ، بلحاج أشار إليهما صالح  - 237



              و         رالسلطة التنظيمية المستق لة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائ          و

 

122 
 

قل بالمجلس نائبا على الأ 81ذه موقعة من طرف أن تكون المبادرة البرلمانية ه -
 .238الشعبي الوطني  

 .من الدستور  080أن تكون هذه المبادرة البرلمانية مراعية للمادة  -

انين حكرا على البرلمان لوحده ، بل هي عملية عملية المبادرة بالقو  إذن لا تعد
ختصاص رة في الإخيو بالتالي تتدخل هذه الأ. 239مشتركة مع السلطة التنفيذية 

ستنادا على مبدأ الفصل المرن بين إ، برلمان في عملية إنتاج القوانين صيل للالأ
 . بين السلطتينالسلطات ، و ضرورة التعاون المشترك 

                                                      
التعديل الدستوري الجديد مجلس الأمة حق  اقتراح منح  هذا و قد.  810. صشريط وليد ، المرجع السابق ،  - 238

لكل من :  " التعديل الدستوري الجديد على أن  اقتراحمن   11،  18،  10فقرة  001اقتراح القوانين ، إذ تنص المادة 

 .الوزير الأول و النواب و أعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين 
 .عضوا من مجلس  الأمة ( 81)نائبا أو عشرون ( 81)قاش ، إذا قدمها عشرون تكون اقتراحات القوانين قابلة للن

هذا و قد قيد ..." . يخطرا مجلس الدولة باقتراحات القوانين لإبداء الرأي فيها  نيمكن كلا رئيسي غرفتي البرلمان أ
ون غيره ، ألا و هو مجال دأعضاء مجلس  الأمة بضرورة الاقتراح في مجال محدد التعديل الدستوري الجديد  اقتراح

تودع مكتب مجلس : " مكرر منه على أن  001إذ تنص المادة . التنظيم المحلي و تهيئة الإقليم و التقسيم الإداري 

 .بالأولوية ، مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي و تهيئة الإقليم و التقسيم  الإداري   الأمة
 .اقتراحات قوانين إلا في المواضيع المذكورة أعلاه لا يمكن أعضاء مجلس الأمة تقديم 

قتراحات للاأنظر ) " في المواضيع المذكورة أعلاه يمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطني تقديم اقتراحات قوانين 
: تاريخ الدخول  www.el-mouradia.dz :الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية . المتعلقة بالتعديل الدستوري 

 .  ( 8101جوان 
 . 58. ص لوشن دلال ، المرجع السابق ، - 239
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المشاريع ة القانونية الجزائرية اليوم أفرز لنا حقيقة مفادها كثافة إلا أن واقع المنظوم
فتشغل المبادرة . 240على اقتراحات القوانين و تفوقها من حيث الكم الحكومية 

 حول سبب يطرح تساؤلالشيء الذي .  241 البرلمانية بذلك حيزا ضيقا جدا داخلها
ختصاص إن أن ذلك هو هذا الضعف في مبادرة النواب بالقوانين ، على الرغم م

هذه الغزارة في المشاريع الحكومية على الرغم  ما هو سبببالمقابل . أصيل للبرلمان 
 .من أنها تشارك البرلمان في عملية صنع القانون لا أكثر و لا أقل 

قتراحات النواب ، هذا التفوق إأصبحت مشاريع القوانين تفوق و بكثير  لقد
تماشي أهمها ، و تقنية يفتقر إليها النواب  يةفرضته عدة عوامل و مبررات عمل

المشاريع الحكومية مع السياسة العامة للدولة ، و توافقها مع الإمكانيات المالية لها ، 
و حسن صياغتها ، مما   ضافة إلى جدية الأفكار التي تتضمنها و عمق دراستهابالإ

 .242التقنية ينتج لنا مشاريعا دقيقة و منسجمة من الناحية القانونية و 

                                                      
، مقابل  قلة ، إن لم  الحكوميةلمشاريع القوانين  منقطع النظيرإكتساحا تعرف التشريعية الجزائرية  المنظومة إن - 240

بيل المثال تمت على س  8115 – 8118فخلال الفترة التشريعية الخامسة .  البرلمانيةنقل ندرة في اقتراحات القوانين 
قانونا منها اقتراح قانون واحد فقط بادرت به كتلة الاصلاح ، و كان متعلقا بتعديل قانون  51المصادقة على 

لوزارة الموقع الالكتروني الرسمي  8115إلى  8118الفترة التشريعية الخامسة الممتدة من حصيلة أنظر . الانتخابات 
 : العلاقات مع البرلمان 

 www.mrp.gov.dz                                                                   8101ماي : ل تاريخ الدخو 
ة النائب ، مجلة مسعود شيهوب ، المبادرة بالقوانين بين المجلس الشعبي الوطني و الحكومة ، مقال منشور بمجل – 241

 .  00. ، ص 8111دورية تصدر عن المجلس الشعبي الوطني ، العدد الثاني ، الجزائر ،
  . 81. ، صنصر الدين معمري ، المرجع السابق  - 242

http://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/HASSILA_A_LEGIS5.pdf
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 .. (مستشارين ،خبراء)  داري و التقنيو لعل الفضل في ذلك يعود للجهاز الإ
الذي تعتمد عليه الحكومة للوصول إلى دراية و معرفة كاملة بمواضيع مستلزمات 

 . 243المعالجة التشريعية أكثر من النواب الذين يفتقرون لهذه الآليات الناجعة 

با ما تقوم بتقديم مشاريع قوانين تدخل في هذا دون أن ننسى أن الحكومة غال
ندمجوا فيه بمجرد إعليه و  اطار تجسيد برنامج يكون أغلبية نواب البرلمان قد وافقو إ

 .  244مصادقتهم على برنامج عمل الحكومة 

لوحده تفوق المشاريع الحكومية في و التقني لكن لا يبرر الواقع العملي 
و ذلك  ،245في حد ذاته يسمح بهذا التفوق  الساحة التشريعية ، بل حتى الدستور

                                                      
عبد الحليم مرزوقي ، حق الحل في ظل و أنظر كذلك .  81. ، صنصر الدين معمري ، المرجع السابق  - 243

    بين النظرية و التطبيق ، رسالة دكتوراه في الحقوق تخصص قانون دستوري ، كلية الحقوق النظام النيابي البرلماني
 . 001. ، ص 8101 – 8101و العلوم السياسية ، جامعة باتنة ، السنة الجامعية 

لوسيط ، مسعود شيهوب ، المبادرة بالقوانين بين الحكومة و البرلمان في المنظومة القانونية الجزائرية ، مجلة ا - 244

 . 17. ، ص  8101، الجزائر ،  01مجلة دورية تصدرها وزارة العلاقات مع البرلمان ، العدد 
على عكس النواب يخضع الوزير الأول في النظام الدستوري الجزائري إلى قيود مخففة بمناسبة مبادرة الحكومة  - 245

المقترح ، و أن تعرضه داد مشروع تمهيدي للقانون ة بإعفالأمر لا يعدو و أن تكون الحكومة ملزم. بمشاريع القوانين 
عقيلة خرباشي ،  أنظر ( . 001المادة )و قبل ذلك تقوم بأخذ رأي مجلس الدولة حول المشروع .  على مجلس الوزراء 

كلية بمركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري ، أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية ، قسم العلوم القانونية ، 
 . و ما بعدها  881. ، ص 8101 – 8111جامعة الحاج لخضر  باتنة ، السنة الجامعية الحقوق و العلوم السياسية ،
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   قتراح أي قانون مضمونهإمنه التي تنص على عدم قبول  080من خلال المادة 
 .246أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادت النفقات العمومية 

قتراحات برلمانية تزيد من أعباء إو بسبب عمومية هذه المادة ، فإنه يمكن عدم قبول 
، و هذا 247يراداتها حتى و لو لم يكن موضوعها ماليا إالدولة أو تنقص من ميزانية 

عتبار أنه إتجميد المبادرة البرلمانية على و  كبتأمر غير مستساغ لأن من شأنه 
  نعكاسات مالية خاصة إذا ما كان متعلقا بتسيير إمن النادر وجود قانون لا تكون له 

 .248الدولة 

  ة التنفيذية قوي وواسع في مجال المبادرة و عليه يتضح أن تأثير السلط
بالقوانين ، إلى درجة جعلت القانون من أصل حكومي عوض أن يكون من أصل 

 .249برلماني وفق مجاله المحجوز دستوريا 

لم يمكّن رئيس الجمهورية من  0115أن دستور لأول وهلة  و قد يظهر
 عمليةزمام لوحده يمتلك ول هو من الوزير الأ، و أن عملية المبادرة بالقوانين 

لابد  إلا أنه ،المبادرة بالمشاريع الحكومية ، و هو من يتحكم في وجودها من عدمها 
و بطريق غير   التي تجعلهالناجعة للرئيس كل الآليات الدستورية أن لا ننسى أن 

                                                      
 ،العمـوميـة الموارد تخفيض نتيجته أو مضمونه ، قانون أي اقتراح يقبل لا " : أن على الدستور من 080 المادةتنص  -246
 في مالية مبالغ توفير أو ، الدّولة إيرادات في  الزيادة تـستهدف بـتـدابـيـر مـرفـوقـا كـان ذاإ إلاّ  ، العمـوميـة النفـقـات زيـادة أو

 . " إنفاقها المقترح المبالغ الأقل على تساوي العمومية النفقات من آخر فصل
 .010.دلال لوشن ، المرجع السابق ، ص - 247
  . 81. ، صنصر الدين معمري ، المرجع السابق  - 248
 . 010. ل لوشن ، المرجع السابق ، ص دلا - 249
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و لعل أهمها ما  ، القانونيةعملية المبادرة  ضمنمباشر موجودا و بشكل قوي 
التي تنص على دور الوزير الأول في تنفيذ  250من الدستور 51دة تضمنته الما

في سبيل  مل الحكومة من أجل ذلك ، و قيامهو ضرورة  تنسيقه ع برنامج الرئيس ،
 . الوزراء مجلس على عرضه و  ، البرنامج هذا لتنفيذ عمله مخطط ضبطبذلك 

 و هو ما يؤدي للوصول إلى نتيجة مهمة و هي أن مخطط العمل الذي
يضبطه الوزير الأول لا يخرج عن دائرة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ، ما يجعل 

، و تكون مشاريع القوانين التي  كومة مرتبطة بأهداف هذا البرنامجكل أعمال الح
 001تبادر بها الحكومة و يعرضها الوزير الأول على مجلس الوزراء وفقا للمادة 

 .251أهداف و مقاصد البرنامج الرئاسي  من الدستور مشاريعا تصبوا إلى تقنين

، فإن رئيس الجمهورية يترأس  252من الدستور  55بناء على المادة  أنه و كما
، 253 لديه  هذا المجلس الذي تكون الحكومة ملزمة بتقديم المشاريع ،مجلس الوزراء 

ومنه يمكن القول أن مرور مشاريع القوانين على هذا المجلس هو من أجل الحصول 
                                                      

 . الأول الوزير  استشارة بعد الحكومة أعضاء الجمهورية رئيس يعيّن "  :  أن على الدستور من 51 المادةتنص  - 250
 . الحكومة عمل ، ذلك أجل من ينسق و ، الجمهورية رئيس برنامج الأوّل الوزير ينفّذ

 . " الوزراء مجلس في يعرضه و ، لتنفيذه عمله مخطط الأوّل الوزير يضبط
 .010.دلال لوشن ، المرجع السابق ، ص - 251
يضطلع رئيس الجمهورية ، بالإضافة إلى " المعدل و المتمم على أن  0115من دستور  55تنص المادة  - 252

أس مجلس ير  – 1: ...السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور ، بالسلطات و الصلاحيات الآتية 
 ..." .الوزراء 

تعرض مشاريع القوانين على مجلس " ...المتمم على أن المعدل و  0115من دستور  001لمادة تنص ا -253
 ..." .  الوزراء
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حترام إ، الذي تعد مسألة  254 وافقة رئيس الجمهورية قائد السلطة التنفيذيةعلى م
بالتالي من  ،مسألة بديهية  255داخل مجلس الوزراء الذي يترأسه هو أصلا إرادته 

 .المستحيل خروج المشروع عن توجه الرئيس و برنامجه و سياسته العامة 

الحكومية ،  لمشاريع با الفعليمنه فإن رئيس الجمهورية يعد هو المبادر  و
    .ول ووزيره الأ 256و لو كان ذلك بطريقة غير مباشرة عن طريق حكومته حتى 

 ( المبادر الفعلي  ممثلة في رئيس الجمهورية) السلطة التنفيذية  و هو ما يجعل
مجهري للبرلمان في هذه الدور ال بسبب،  257الرائدة في مجال المبادرة بالقوانين

 . الذي كان نتاج عوائق عملية  و تقنية و دستورية ، هذا الدورالعملية 

ومن خلال ما سبق ، نلاحظ أن رئيس الجمهورية بطريقة أو بأخرى  إذن
هذه العملية . يمتلك زمام عملية المبادرة بالقوانين في الحياة التشريعية الجزائرية 

                                                      
و في هذا الإطار يشير الأستاذ نصر الدين معمري إلى أن  . 81. ، صنصر الدين معمري ، المرجع السابق  - 254

،  العقار ، الخوصصة في قطاع المحروقات: رفض دراسة مشاريع قوانين متعلقة ب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد 
، و قد جاء هذا التجميد بعد أن تقدم  8111مجلس الوزراء المنعقد في جويلية  فيالاعلام ، الأسرة ، و أعلن تأجيلها 

لقانونية ، و قد برر الرئيس آنذاك عداد الصيغة النهائية لهذه المشاريع اإوزراء القطاعات السابقة و بشكل ملموس في 
سبب التأجيل في أنه لابد من أن تعطى الأولوية للمشاريع الاقتصادية أما تلك المشاريع فإنها لا تشكل أولوية في ذلك 

 أنظر  نصر الدين . و هو ما يثبت أهمية و محورية الموافقة الرئاسية على مشاريع القوانين الحكومية  . الوقت 

 ( .هامش آخر المقال )  15. ، صرجع السابق معمري ، الم
أسود محمد أمين ، مدى قدرة السلطة التنفيذية في تكييف النظام السياسي الجزائري وفقا لأحكام دستور الجزائر  - 255

،  8115 - 8116السنة الجامعية  الحقوق ، جامعة وهران ، الجزائر، ، رسالة دكتوراه في القانون العام ، كلية 0115
 .  051،  061. ص
 . 011. ص لوشن دلال ، المرجع السابق ، - 256
 . 81. ، صنصر الدين معمري ، المرجع السابق  - 257
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و ، و ه258المهمة تضع الأسس الأولى في التشريع ، و تحدد مضمونه و موضوعه 
أو على الأقل أن يكون هذا الأخير  ختصاصا أصيلا للبرلمان ،إما يحتم أن تكون 

 .صاحب الريادة 

حكرا على وفقا للدستور صدار التنظيمات المستقلة إسلطة  تعدبالمقابل ، و 
لا يستطيع البرلمان أن يشارك رئيس ، و رئيس الجمهورية من بدايتها إلى نهايتها 

، كما أنه يتمتع من خلالها بالحرية الكاملة و السلطة بها المبادرة الجمهورية في 
 .259التقديرية التامة التي تجعله يبادر بها و في أي وقت أراد ذلك 

 ملموس في عمليةفعلي قوي و يتواجد و بشكل ومنه فإن رئيس الجمهورية 
لة ، و هو كما أنه يحتكر عملية المبادرة بالمراسيم الرئاسية المستق، بالقوانين المبادرة 

 تهرئيس الجمهورية و سلطمجال متيازا و تدعيما لإما يشكل في حقيقة الأمر 
التنظيمية المستقلة على حساب القانون ، لأن المجال المحصور للبرلمان معرض 

عتداء من طرف التنظيمات المستقلة مادام أن عملية المبادرة بهذه الأخيرة تخرج للإ
الجمهورية الذي يعد مجاله في منأى عن ذلك  يد البرلمان ، على عكس رئيسعن 

       قتراحات القوانين بسبب العوامل التقنية و العمليةمادام أن هناك وجود نادر لإ
  .  و التي تعوق مبادرة النواب و القانونية 

                                                      
عبد العظيم عبد السلام ، الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام المختلط دراسة مقارنة ، دار النهضة الحديثة ،  -258

 . 00،  01. ،  ص 8111مصر ، 
،  0115نوفمبر  87ختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور الا، بن مالك بشير  -259

 . 51. المرجع السابق ، ص 
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قتراحات القوانين في المنظومة إلكن على الرغم من ضعف المبادرة البرلمانية ب
، إلا أن البرلمان بإمكانه أن يلعب دورا بديلا عن ذلك ، من القانونية الجزائرية 

إلا أن تعديلات النواب هذه سوف  .260خلال تقديم التعديلات على مشاريع القوانين 
و ذلك من خلال مرحلة تواجه سيطرة أخرى يملكها رئيس الجمهورية على القوانين ، 
 .  ي التصويت ، و هو ما سنتطرق إليه من خلال المطلب الموال

 

 :المطلب  الثاني 

على المصادقة و تحكم رئيس الجمهورية في عملية التصويت 

  مقابل احتكاره لذلك بالنسبة للمراسيم الرئاسية المستقلة القوانين
   

 لا تقف مسألة تحكم رئيس الجمهورية في عملية صنع القانون عند حدود 
         . و المصادقة التصويتذلك إلى تحكم الرئيس في عملية كمتد تبل ، المبادرة 

من هذا أي سلطة  -على غرار المبادرة  -دستوريا و بالمقابل لا يملك البرلمان 
التي يمارس من خلالها رئيس الجمهورية سلطته اللوائح المستقلة القبيل على 

 .التنظيمية المستقلة 

                                                      
مسعود شيهوب ، المبادرة بالقوانين بين الحكومة و البرلمان في المنظومة القانونية الجزائرية ، المرجع السابق ،   - 260
 . 17. ص
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شروع عملية صنع القانون تبدأ بالمبادرة ، سواء من الحكومة عن طريق م إن
و بعد مرحلة المبادرة هذه .  261قتراح القانونإالقانون ، أو من البرلمان عن طريق 

ولى و التي بدورها تحيله إلى اللجنة حالة المشروع أو الاقتراح إلى الغرفة الأإيتم 
هذه اللجنة التي تقوم بإعداد تقرير مفصل . التشريعية المختصة بدراسته و فحصه 

 .               262لبرلمان للمناقشة عنه تمهيدا لعرضه على ا

عمال المتعلق بالجلسة العامة للمناقشة بناء و لهذا الغرض يتم تسجيله في جدول الأ
على قرار من مكتب المجلس بعد أخذ رأي الحكومة ، و هو ما يجعل التسجيل 

 . 263 مرهونا بموافقتها

لتي تكون إما ، هذه العملية ا  و بعد ذلك تتم عملية التصويت على القانون
تطبق  و.  265، أو بدون مناقشة (  و محدودةأإما مناقشة عامة  ) 264بعد المناقشة 

                                                      
 . 801. شريط وليد ، المرجع السابق ، ص - 261
  أحمد سي علي ، مدخل للعلوم القانونية ، النظرية و التطبيق في القوانين الجزائرية ، دار هومة للطباعة و النشر  - 262

 . 885،  885. ص ،  8111و التوزيع ، الجزائر ، 
 . 08. صمسعود شيهوب ، المبادرة بالقوانين بين المجلس الشعبي الوطني و الحكومة ، المرجع السابق ،  - 263
التعديل الدستوري الجديد بإقرار أولوية مجلس الأمة في عملية  اقتراحمن خلال  081هذا و قد عدلت المادة  - 264

تعرض مشاريع أو اقتراحات القوانين في : " ...على أن  11المعدلة في فقرتها  081إذ تنص المادة . المناقشة 

ة ، على مجلس الأمة أولا ، ثم على المجلس الشعبي الوطني مكرر أعلاه ، للمناقش 001المواضيع المذكورة في المادة 
كتب و تخضع لنفس الاجراءات المتبعة في مشاريع و اقتراحات القوانين المودعة لدى م. حتى تتم المصادقة عليها 
رية الموقع الرسمي لرئاسة الجمهو . قتراحات المتعلقة بالتعديل الدستوري للاأنظر ) ..." المجلس الشعبي الوطني 

 ( . 8101جوان : تاريخ الدخول  www.el-mouradia.dz :الجزائرية 
مارس  17الموافق ل  0101ذي القعدة عام  81المؤرخ في  18 – 11من القانون العضوي  81المادة أنظر   - 265

ما و بين لوظيفية بينهو المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة  و عملهما ، و كذا العلاقة ا،  0111
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هذه الحالة الأخيرة على الأوامر الرئاسية التي يتم عرضها على كل غرفة بالبرلمان 
 .( من الدستور  081المادة )  266للتصويت عليها كاملة دون مناقشة أو تعديل 

فإنها تختلف ، مطلوبة في عملية التصويت هذه أما بالنسبة للأغلبية ال
 .نواع النصوص المعروضة أختلاف غرف البرلمان و إب

فبالنسبة لغرف البرلمان ، نجد أن مجلس الأمة يتميز عن المجلس الشعبي 
 081الوطني في نصاب التصويت المعتمد ،إذ يشترط الدستور من خلال المادة 

(  268من النظام الداخلي لمجلس الأمة 61 و كذلك من خلال المادة ) 267 11 فقرة
عضائه بغض النظر عن نوع أمن (  ثلاثة على أربعة ) 1/1التصويت عن طريق 

 .النص المعروض أمامه 

                                                                                                                                                                 

قتراحات "   :و التي تنص على  أن 0111مارس  11الصادرة بتاريخ  06ج   .ج .ر.ج . الحكومة  تدرس مشاريع وا 

  " .  القوانين حسب إجراء التصويت مع المناقشة العامة أو إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة أو بدون مناقشة 
الجزائر ، الطبعة الأولى ، مطبوعات الهلال ، وجدة ، المغرب ،  – يمينة هكو ، وظيفة التشريع مقاربة المغرب - 266

 .  11،  81. ، ص 8115
 موضوع قانون اقتراح أو مشروع كل يكون أن يجب  " : أن على الدستور من 11 و 10 فقرة 081 المادةتنص  - 267

 ...عليه المصادقة تتم حتى التوالي على الأمة ومجلس الوطني الشعبي المجلس طرف من مناقشة

    (1/1) أرباع ثلاثة بأغلبية عليه ويصادق الوطني الشعبي المجلس عليه صوّت الذي النص الأمة مجلس يناقش ...

 "... أعضائه
الصادرة بتاريخ  71ج العدد رقم .ج.ر.ج 0111من النظام الداخلي لمجلس الأمة الصادر سنة  61المادة تنص  - 268
      ( : 8111ديسمبر  05الصادرة بتاريخ  55ج العدد رقم .ج.ر.ج 8111سنة  المعدل و المتمم)  0111نوفمبر  87

من الـدستـور  081يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه وفقا للمادة " 
 ( " .1الفقرة )
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أما بالنسبة للغرفة الأولى فيكون نصاب التصويت مختلفا على حسب النص 
 .المعروض عليها للتصويت 

 الواجبمن الدستور ، النصاب  081ة فبالنسبة للقوانين العادية ، لم تحدد الماد 
من النظام الداخلي  269 67إلا أن المادة . للتصويت عليها أمام الغرفة السفلى 

لا يصح حسمت الأمر بأن التصويت في هذه الحالة ،  270لمجلس الشّعبيّ الوطنيّ ل
و في حالة عدم توفر النصاب يتم انعقاد جلسة . 271حضور أغلبية النواب ب الا

يكون من  ت ساعات على الأقلّ واثنتي عشرة  ساعة على الأكثربعد سأخرى 
خلالها التصويت صحيحا مهما كان تعداد أعضاء المجلس الشعبي الوطني 

غلبية البسيطة في حالة التصويت شتراط الأإو منه يتم  .272في الجلسة الحاضرين 
  . 273على القوانين العادية 

                                                      
 .يكن عدد النوّاب الحاضرين  تصحّ مناقشات المجلس الشّعبيّ الوطنيّ  مهما:" على أن  67تنص المادّة  - 269

 .لا يصحّ التّصويت بالمجلس الشّعبيّ الوطنيّ إلا بحضور أغلبيّة النّوّاب 
ساعة على الأكثر، ( 08)ساعات على الأقلّ واثنتي عشرة  5في حالة عدم توفّر النّصاب تعقد جلسة ثانية بعد ست 

 .ين ويكون التّصويت حينئذ صحيحا مهما يكن عدد النّوّاب الحاضر 

 .تتمّ مراقبة النّصاب قانونا قبل كلّ عمليّة تصويت 
 " .لا يمكن أن تكون إلّا مراقبة واحدة للنّصاب في الجلسة الواحدة 

 . 8111جويلية  11الصادرة بتاريخ  15ج العدد رقم  .ج .ر .النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ج  - 270
 . 18فقرة  67المادة  - 271
 . 11رة فق 67المادة  - 272
 . 851،  857. بلحاج ، المرجع السابق ، صصالح  - 273
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غلبية المطلقة للغرفة شتراط الأإغلبية الموصوفة ، كشتراط الأإكما قد يتم 
شتراط أغلبية الثلثين إ، أو كحالة  274الأولى للتصويت على القوانين العضوية

غلبية الموصوفة هذه قد تكون على أن الأ.  275 بالنسبة لطلب المداولة الثانية
. للغرفتين مجتمعتين ، كحالة التعديل الدستوري المعروض على الغرفتين للتصويت 

و هذا في حالة  ) 276ط المؤسس الدستوري أغلبية ثلاثة أرباع الغرفتين عندئذ يشتر 
 . 277 ( ستفتاء على تعديل الدستورعدم لجوء رئيس الجمهورية للشعب من أجل الإ

ختلاف بين الغرفتين حول النص القانوني محل إإذا حدث  و بعد ذلك ،
الغرفتين  من أعضاء كلا مكونةعضاء لجنة متساوية الأ 279فتتشكل.  278التصويت 

                                                      
تتم المصادقة على القانون العضوي، بالأغلبية المطلقة " ... الفقرة ما قبل الأخيرة على أن  081تنص المادة  -274

 ..."  .أعضاء مجلس الأمة( 1/1)للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع 
وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلّا بأغلبية ثلثي ... : "على أن من الدستور  18فقرة  085تنص المادة  - 275
 " . أعضاء المجلس الشعبي الوطني ( 1/8)

إذا ارتأى المجلس الدّستوري أن مشروع أيّ تعديل دستوريّ لا يمسّ " على أن من الدستور  055تنص المادة  - 276
وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمسّ بأيّ كيفية التوازنات  البتّة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري،

الأساسية للسّلطات والمؤسسات الدّستوريّة، وعلّل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمّن التّعديل 
وات أعضاء غرفتي أص( 1/1)الدّستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع 

 " .البرلمان 
 . 851،  857. بلحاج ، المرجع السابق ، صصالح  - 277
لمعلومات أكثر حول هذه النقطة أنظر سالمي عبد السلام ، آليات حل الخلاف بين مجلسي البرلمان في النظام  - 278

ام ، كلية الحقوق ، جامعة تلمسان ، الدستوري الجزائري و الانظمة الدستورية المقارنة ، رسالة دكتوراه في القانون الع
 . 8101 - 8111السنة الجامعية 

التعديل الدستوري الجديد مدة قصوى على الوزير الأول من خلالها  اقتراححدد المؤسس الدستوري من خلال  - 279
      :ن على أ 15المعدلة في فقرتها  081إذ تنص المادة . يوما  11طلب تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء و هي 
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و تقوم الحكومة بعد ذلك . ختلاف قتراح نص يتعلق بالأحكام محل الإإمن أجل 
ستمر الخلاف إو إذا . بعرض هذا النص على الغرفتين من أجل المصادقة عليه

 . 280تقوم بسحبه فورا 

على رئيس الجمهورية من خلال ما سبق يمكن أن نستنبط مواطن سيطرة 
التي من خلالها قد لا يرى ، هذه المرحلة المهمة التصويت على القوانين  مرحلة

                  . النور أبدا القانون 

قتراحات القوانين من طرف البرلمان تكاد تكود نادرة في إو لما كانت 
 على مرحلةرئيس الجمهورية سيطرة مظاهر المنظومة القانونية الجزائرية ، فإن 

طرف  منمشاريع القانونية المبادر بها على التظهر لا  التصويت على القوانين
هذه خلال التعديلات التي يقدمها النواب على  الحكومة كمادة خام ، بل تظهر من

تعد أهم وسيلة دستورية التي  282هذه التعديلات  .281خلال المناقشة المشاريع 

                                                                                                                                                                 

ول ، في مدة أقصاها ثلاثون يوما ، إجتماع لجنة ف بين الغرفتين ، يطلب الوزير الأو في حالة حدوث خلا" ... 
أنظر ) ... " تعلق بالأحكام محل الخلاف متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل إقتراح نص ي

 www.el-mouradia.dz :ع الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية الموق. قتراحات المتعلقة بالتعديل الدستوري للا
 ( . 8101جوان : تاريخ الدخول 

 :التي تنص على أن  15و  16و  11فقرة  081أنظر المادة  . 885. ، المرجع السابق ، ص أحمد سي علي - 280
 أعضاء من تتكون الأعضاء تساويةم لجنة ، الأوّل الوزير من بطلب تجتمع، الغرفتين، بين خلاف حدوث حالة وفي"... 

 .الخلاف محلّ  بالأحكام يتعلق نص اقتراح أجل من الغرفتين كلتا
 .الحكومة بموافقة إلاّ  عليه تعديل أي إدخال يمكن ولا عليه، للمصادقة الغرفتين على النص هذا الحكومة تعرض

 . ..."النص يسحب الخلاف استمرار حالة وفي
 :نظام التعديلات في النظام الدستوري الجزائري و الأنظمة الدستورية المقارنة أنظر  لمزيد من المعلومات حول - 281
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 لهو الأخير المتبقي  يمتلكها النائب في مرحلة المناقشة ، لأنها تعد السبيل الوحيد
ومنه إذا ما تضمنت هذه . 283بوضعه   قتراح القانون و المبادرةإفي   للمشاركة

 عتداء على مجال السلطة التنظيمية المستقلةإعلى سبيل المثال التعديلات 

                                                                                                                                                                 

، مجلة الوسيط ، مجلة دورية تصدرها (  دراسة مقارنة ) الأمين شريط ، حق التعديل في النظام البرلماني الجزائري  -
ب ، العملية التشريعية و نظام التعديلات في ؛ علاوة العاي 8101، الجزائر ،  01وزارة العلاقات مع البرلمان ، العدد 

،  01الأنظمة البرلمانية الثنائية المقارنة ، مجلة الوسيط ، مجلة دورية تصدرها وزارة العلاقات مع البرلمان ، العدد 
؛ بوعلام طاطاح ، ممارسة حق التعديل في المجلس الشعبي الوطني خلال الفترتين التشريعيتين  8101الجزائر ، 

، مجلة الوسيط ، مجلة دورية تصدرها وزارة العلاقات مع البرلمان ، العدد (  8108 – 8118 )و السادسة  امسةالخ
 . 8101، الجزائر ،  01
من  87وفقا للمادة : "من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني التي تنص على أن  50المادّة أنظر نص  - 282

لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المج
 .نوّاب( 01)الحكومة، تقدّم التّعديلات على مشاريع واقتراحات القوانين من قبل الحكومة، أو اللّجنة المختصّة، أو عشرة 

دع، أو له علاقة مباشرة به إن تضمّن إدراج يجب أن يكون التّعديل معلّلا وبإيجاز وأن يخصّ مادّة من موادّ النّصّ المو 
 .مادّة إضافيّة

ساعة ابتداء من الشروع في المناقشة ( 81)يُوقّع تعديل النوّاب من قبل جميع أصحابه ويودع في أجل أربع وعشرين 
 .العامة للنص محل التعديل

 .يُقدّر مكتب المجلس مدى قبول التّعديل حسب أحكام هذه المادّة
 .المجلس الشّعبيّ الوطنيّ قبول التّعديل أو رفضه شكلا يُقرّر مكتب

 .في حالة عدم قبول التّعديل يكون القرار معلّلا ويبلّغ إلى مندوب أصحابه

تُحال التّعديلات المقبولة تطبيقا للفقرات السّابقة، على اللّجان المختصّة، وتبُلّغ إلى الحكومة، وتُوزّع على نوّاب المجلس 
 .يّ ، ويتمّ الفصل في كلّ الحالات من قبل الجلسة العامّة للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ الشّعبيّ الوطن

 .لا يمكن أعضاء اللّجنة المختصّة إيداع تعديلات كتابيّة وفق أحكام هذه المادّة أو التّوقيع مع أصحابها
 " .ادّة التي تتعلّق بهايمكن الحكومة واللّجنة المختصّة تقديم تعديلات، في أيّ وقت، قبل التّصويت على الم

283-Dominique Rousseau , Droit du contentieux constitutionnel , Montchrestien , 7 éme éd , 
France, 2006 , p.308 .  
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، فإنها ستواجه أولا من الدستور  10فقرة  086المنصوص عليه من خلال المادة 
برفضها بسبب تعديها  الذي سيقضي 284 من طرف مكتب المجلس الشعبي الوطني

على الحدود المرسومة دستوريا بين نطاق البرلمان و نطاق السلطة التنظيمية لرئيس 
الذي يتمتع بآليات دستورية ناجعة  الجمهورية ، كما ستواجه من طرف هذا الأخير

، هذه الآليات تمثل   المصادقة حتى لو مرت إلى مرحلة يواجه بها تلك التعديلات
،  التصويت على القوانين على مرحلةرئيس الجمهورية اطن سيطرة في الحقيقة مو 

ما  و هويجهض بها القوانين المتعدية على مجاله أو التي لا توافق سياسته العامة 
 : و هما نيتيأساس نقطتينتضح من خلال ي

سيطرة رئيس الجمهورية على عملية التصويت على القوانين من خلال نسبة  -
 .لمصادقة مجلس الأمة غلبية المتطلبة الأ

سيطرة رئيس الجمهورية على عملية التصويت على القوانين من خلال سحب  -
 .الثانية   النص كنتيجة لتعمد استمرار الخلاف من طرف الغرفة

سلطة تعيين ثلث يمتلك رئيس الجمهورية فإن ، فبالنسبة للنقطة الأولى 
 فقرة 010المادة  )وطنية مة من بين الشخصيات و الكفاءات الأعضاء مجلس الأ

و هو ثلث ضامن .  (المعدل و المتمم  0115من الدستور الجزائري لسنة  18
لرئيس الجمهورية يعد بمثابة الحصن المنيع الذي يحمي السياسة العامة للرئيس 

صل كان من أجل التصدي إلى مة في الأن وجود مجلس الألأ ،داخل البرلمان ككل 

                                                      
 .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  50أنظر المادة  - 284
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إجتاحتها أغلبية يسارية قد تتبنى اتجاه آخر غير السياسة إذا ما  285الغرفة الأولى
و بالتالي إذا قامت هذه الأغلبية المعارضة الموجودة بالمجلس . العامة للحكومة 

ا القانون الشعبي الوطني بالمصادقة على قانون يخالف توجه الحكومة ، فسيلقى هذ
جزائري أغلبية ثلاث شترط الدستور الإو التي  الأمة ، سدا منيعا من طرف مجلس

 .أرباع منه للمصادقة على النص القانوني 

كتسحت الأغلبية اليسارية هاتين الغرفتين معا ، فإن إو بالتالي حتى و لو 
الثلث الرئاسي كاف لوحده من أجل قلب الموازين ، بعدم السماح للنص القانوني من 

 . 286 المنظومة القانونية برّ  بلوغ 

  الجمهورية تبدو واضحة على عملية التصويت  و عليه فإن سيطرة رئيس
و الذي يستطيع . سمه الثلث الرئاسي إهنا ، ما دام أنه يمتلك سلاحا دستوريا قويا 

إذ لا . التحكم في مصير النص القانوني  - 287باعتباره أقلية حاسمة  -من خلاله 
      ،  288يمكن المصادقة على أي قانون إلا بموافقة و مباركة من الثلث الرئاسي

 .و الأخير  ولو الذي يمثل رئيس الجمهورية في المقام الأ

                                                      
لجزائر ، مذكرة ماجستير في القانون العام ، جمام عزيز ، عدم فعلية الرقابة على دستورية القوانين في ا - 285

 . 06. ص، تخصص تحولات الدولة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، الجزائر 
، رسالة دكتوراه في  8117طيبي عيسى ، طبيعة نظام الحكم في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري لسنة  - 286

  ، 055. ، ص 8100 – 8101كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة تلمسان ، السنة الجامعية القانون العام ، 
057  . 

 .  081. ص عقيلة خرباشي ، المرجع السابق ، - 287
 . 81. ، صنصر الدين معمري ، المرجع السابق  - 288



              و         رالسلطة التنظيمية المستق لة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائ          و

 

138 
 

          بعد تصويت المجلس الشعبي الوطنيفإنه ، أما بالنسبة للنقطة الثانية 
على النص القانوني ، قد يحدث خلاف بين هاتين الغرفتين حول مجلس الأمة و 

عضاء من أجل تساوية الأفي هذه الحالة تقوم الحكومة بتشكيل لجنة مو  ،النص 
  وتتولى عرضه على الغرفتين .  اح نص يتعلق بالأحكام محل الخلافاقتر 

عتماد النص إبالتالي و ،  و هو ما يترتب عنه إما زوال الخلاف . للمصادقة
 .289تقوم الحكومة بسحب النص فالخلاف  ستمرارإأو  ، يالقانون

رف أغلبية معارضة للتوجه كتساح البرلمان من طإفترضنا إعليه حتى و لو  و
مادام  ،خير على القوانين تبقى قائمة العام لرئيس الجمهورية ، فإن سيطرة هذا الأ

، الذي يبقى وسيلة في يد أنه يمتلك ثلثا رئاسيا يتحكم من خلاله بعمل مجلس الأمة 
 .290رئيس الجمهورية يستعمله متى أراد 

اطلة و الخلاف مع الغرفة المم قد يتعمدالذي  الثلث الرئاسي الضامن ذلك
 .291ي قيد دستوري قد يحول دون ذلك لأالأولى حول أي قانون دون وجود 

من طرف مجلس  292ستمرار الخلاف ، و الذي قد يكون متعمدا إإذن عند 
 .الأمة ستقوم الحكومة بسحب النص و كأنه لم يكن أصلا 

                                                      
 . 11،  11. ، المرجع السابق ، صمحمد الصغير بعلي  - 289
ح النظام السياسي الجزائري القادم ، مقال منشور بمجلة الحقوق ، مجلة علمية محكمة حسني بوديار ، ملام - 290

 . 105. ، ص 8117، سبتمبر  11تصدر عن مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ، العدد 
 . 050،  051. ، المرجع السابق ، صطيبي عيسى  - 291
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رئيس  يتضح و بجلاء التحكم القوي و الهيمنة التي يتمتع بها من هنا
الشيء الذي يمكنه من توفير حماية . الجمهورية في مرحلة التصويت على القانون 

إذ يمتلك  ،قوية لمجاله التنظيمي المستقل من أي تعد محتمل من القانون عليه 
      ،القانونية  ر، و يحكم بقبضة من حديد النصوصرئيس الجمهورية زمام الأمو 

يمس مجاله من قريب أو من بعيد سوف لن   ينص قانونو بالتالي إذا رأى أن أي 
  ستمرارإمكانية سحب النص بإو ، متلاكه للثلث الرئاسي الضامن إيرى النور ب

هذين السلاحين اللذان يقضيان على القانون المعتدي في المهد قبل . الخلاف 
  . خروجه إلى الحياة التشريعية 

سلحة الدستورية التي و الأيملك البرلمان نفس هذه الآليات أ لابالمقابل  و
المراسيم التنظيمية المستقلة من أجل توفير حماية وقائية لمجال يتدخل بها في صنع 

، إذ لا يستطيع القانون قبل صدور التنظيمات المستقلة و دخولها للمنظومة القانونية 
الأوامر الرئاسية التي يتخذها رئيس الجمهورية البرلمان سوى التصويت على 

بعرضها على كل غرفة من  يقوم ، و التي 293من الدستور 081المادة  بمقتضى

                                                                                                                                                                 
قد ...  18 – 11من القانون العضوي رقم  18لمادة إن ا" ...و يقول الأستاذ طيبي بن عيسى في هذا الصدد  - 292

و في المقابل لم تحدد المدة . أيام لإرسال النصوص المصوت عليها من قبل المجلس الشعبي الوطني  01حددت مدة 
لمجلس الأمة لدراسته مما يدفعه للتماطل في دراسته و تناسيه و الدليل المادي على ذلك هو الخلاف الذي نشب بين 

 .  050. ، المرجع السابق ، صطيبي عيسى اقتباس عن ... " سين حول تأجيل دراسة قانون النائبالمجل
 .من الدستور  18و  10فقرة  081المادة  - 293
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حتى تقوم بالتصويت عليها ، و في حالة عدم الموافقة  البرلمان في أول دورة له
 .294و كأنها لم تكن  ،عليها من البرلمان ، تعد لاغية تلك الأوامر

لزم ير مغرئيس الجمهورية فإن ،  المراسيم التنظيمية المستقلةأما بالنسبة 
لا توجد أي مادة في الدستور ، و أجل الموافقة  عليها من على البرلمان  هابعرض
، إذ  التنظيمات المستقلةمن مظاهر قوة  ما يعتبرو هذا  . تخاذ هذا الإجراء إب هتلزم

أن توقيع رئيس الجمهورية عليها يعد كافيا لخروجها لأرض الوجود و ترتيب كامل 
        ها على البرلمان الذي يهدد وجودها بعدم الموافقةآثارها ، دون وجوب عرض

 .و بالتالي الإلغاء 

   و لعل الحكمة من عدم عرض هذه المراسيم على البرلمان للموافقة ، هو أنها
تنظم المجالات و الميادين الخارجة ، من الدستور  10فقرة  086و بمقتضى المادة 

الأخير أي سلطة تجاهها مادام أنها  إذ لا يملك هذا ، 295ختصاص البرلمان إعن 
على عكس الأوامر الرئاسية التي تشرع  ،دستوريا  المحصورةتشرع في غير مجالاته 

لهذا من المنطقي . في المجالات المخصصة أصلا للبرلمان  081بمقتضى المادة 
 .296أنه في أول دورة لهذا الأخير ، تعرض هذه الأوامر عليه حتى يوافق عليها 

                                                      
 . 817 .ص لوشن دلال ، المرجع السابق ، - 294
 . 16. ص، وش براهيم ، المرجع السابق أفط - 295
       ، دار هومة للطباعة( دراسة مقارنة ) النظام السياسي الجزائري عبد الله بوقفة ، أساليب ممارسة السلطة في  - 296

  . 860،  861. ، ص 8111و النشر و التوزيع  ، الجزائر، 
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التي لم يحصرها  ستقلال المجالاتإستقلال هذه المراسيم مستمد من إلي فإن و بالتا
     ، و بالتالي هي ليست في حاجة لأي موافقة  ةالمستقل يةتنظيمسلطة الالدستور لل

 .أو مصادقة من أي جهة سوى توقيع رئيس الجمهورية 

ومنه فإن لرئيس الجمهورية كل الصلاحيات الدستورية التي تمكنه من 
السيطرة على مناقشة القوانين و التصويت عليها ، سواء كانت هذه القوانين مشاريع 

 .قتراحات برلمانية إحكومية أو 

كتساح مشاريع القوانين الحكومية إعلى أن ضعف المبادرة البرلمانية حاليا و 
لا ينقص من أهمية هذه السيطرة في شيء ، لأنها تبقى دائما كسد منيع في وجه أي 

على من النواب و في وجه أي تعديل  -على الرغم من ندرته  -ح قانوني قتراإ
 . ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة قد يعتدي على مجال مشروع حكومي 
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 : الثالثالمطلب 

        تحكم رئيس الجمهورية في مصير القانون من خلال 

        المستقلة في منأى اتطلب المداولة الثانية مع بقاا التنظيم

 :ذلك  عن 

يتمتع رئيس الدولة في معظم الدساتير و الأنظمة السياسية الحديثة بصلاحية 
، هذه الصلاحية  297 الاعتراض على القوانين التي وافق و صادق عليها البرلمان

فتمكن  298التي تدخل في إطار الرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية 
من التأثير على البرلمان  -ا من أقوى صلاحياته التشريعية باعتباره -رئيس الدولة 

المتمثل في صنع ووضع القوانين ، و هذا  ك بمراقبة عملهمن الناحية المادية ، و ذل
  . عن طريق الاعتراض عليها 

أنني " و يعني "  VETO" عتراض مصطلحا من أصل لاتيني و يعد الإ
طة تمكن رئيس الدولة من إيقاف سل" على أنه  يايعرّف فقهو .  299 "أعترض 

                                                      
محمد ربيع مرسي ، السلطة التشريعية لرئيس الدولة في النظم الحديثة ، رسالة دكتوراه ، قسم القانون العام بكلية  - 297

 . 055. ن ،  ص. س . ، د الحقوق جامعة القاهرة ، مصر 
لمزيد من المعلومات حول الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية أنظر سعد ممدوح نايف الشمري ،  - 298

، رسالة ( دراسة نظرية و تطبيقية مقارنة بين مصر و الكويت)الرقابة التبادلية بين السلطتين التشريعية و التنفيذية 
 .  8101قوق ، قسم القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة طنطا ، مصر ، سنة دكتوراه في الح

سلطاته ، رسالة دكتوراه  –فؤاد عبد النبي حسن فرج ، رئيس الجمهورية في النظام الدستوري المصري  اختياره  - 299
 . 161. ، ص 0116في الحقوق ، مصر ، سنة 
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أخذ المؤسس الدستوري الجزائري بهذه و قد . 300" القانون الذي وافق عليه البرلمان 
      ، ها، في تعبيره عن" طلب إجراء مداولة ثانية " ستعمل مصطلح السلطة ، و إ

على  التي تنصالمعدل و المتمم  0115من دستور  085و ذلك من خلال المادة 
في قانون تم التصويت  يطلب إجراا مداولة ثانيةمكن رئيس الجمهورية أن ي: " أن 

 . يوما الموالية لتاريخ إقراره ( 11)عليه في غضون الثلاثين 
أعضاء المجلس ( 1/8)وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلّا بأغلبية ثلثي 

 " .الشعبي الوطني 
على  عتراضلجمهورية في الإعلى أن سلطة رئيس ا الفقه الدستوريو يُجمع 

         302عتراض مطلقإ:  301تتفرع إلى نوعين القوانين التي صادق عليها البرلمان

                                                      
الاختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة ، أشار إلى هذا التعريف عز الدين بغدادي  - 300

دراسة مقارنة مع النظام المصري ، الطبعة الأولى ، مكتبة الوفاء القانونية ، مصر ، . في النظام الدستوري الجزائري 

 :و يحمل هذا التعريف الجامع المانع أحد المعنيين .  75. ص  ، 8111
 .راض على القانون بعد اكتماله فيعرقل نفاذه قيام رئيس الجمهورية بالاعت -
أسود محمد أمين ، مدى قدرة السلطة التنفيذية أشار إلى ذلك  .الموافقة الرئاسية على القانون هي شرط واقف لوجوده  -

 . 058. في هامش ص، ، المرجع السابق  0115في تكييف النظام السياسي الجزائري وفقا لأحكام دستور الجزائر 
، مدى قدرة السلطة التنفيذية في تكييف النظام السياسي الجزائري وفقا لأحكام دستور الجزائر سود محمد أمين أ - 301

 . 051.هامش ص، المرجع السابق ،  0115
يعد الاعتراض الرئاسي المطلق اعتراضا نهائيا يعدم القانون الذي يوافق عليه البرلمان و لا يلقى قبولا من رئيس   - 302

و لا يعطي هذا النوع من الاعتراض للبرلمان أية فرصة من أجل التغلب عليه ، حتى و لو صوت عليه عن . الدولة 
  على هذا الأساس ابتعدت معظم الدساتير و الأنظمة الدستورية الحديثة عن هذا النوع من . طريق الاجماع 

ن ، . د . د  ،(دراسة مقارنة)مسؤوليته ولة و محمد عمرو بركات ، الاختصاص التشريعي لرئيس الدأنظر  .الاعتراض 
 . 011.مصر ، ص  ن ،. س . د 
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     ،303ما اعتراضا نسبيا واقفا إخير يكون على أن هذا النوع الأ. عتراض نسبي إو 
و الذي من خلاله يستطيع  خيرهذا الأ. 306،أو موصوفا 305أو ناقلا  ،304أو بسيطا 
على النص  المصادقةو لكن بإعادة  اعتراض رئيس الجمهوريةتغلب على البرلمان ال

أو بمعنى أوضح  بأغلبية مشددة و لكن، من جديد  القانوني محل الاعتراض
 .307 موصوفبنصاب 

                                                      
ينتهي  بحيث.  لا يمكن للبرلمان أن يتغلب على اعتراض رئيس الدولة إذا ما اعترض عليه اعتراضا رئاسيا واقفا - 303
     البرلمان م بحلالقيا من خلالإلى الأمة مصدر كل السلطات و ذلك  محل الاعتراض القانون تتم إحالة، و  همادور 
محل )في اعادة اقرار القانون و السلطة يكون له الحق  آخر جديدبرلمانا  ستفرزانتخابات تشريعية أخرى  اجراءو 

محمد أنظر . و يدخل إلى المنظومة القانونية  بناءا على ذلكهذا القانون فيتم اصدار  ،مرة أخرى  (الناقل الاعتراض
 . 011.، صالمرجع السابق عمرو بركات ، 

من خلاله إذ .  النسبي الرئاسي أنواع الاعتراض أبسطيعد الاعتراض البسيط من على النقيض من سابقه ،  - 304
التغلب على الاعتراض الرئاسي و ذلك بالموافقة من جديد على القانون المعترض عليه بنفس الأغلبية            يستطيع البرلمان 

، مدى قدرة محمد الأمين  أسودأنظر .  لقانون في السابق ، لهذا سمي اعتراضا بسيطاو النصاب اللازمين لإقرار هذا ا

    ، هامش، المرجع السابق  0115السلطة التنفيذية في تكييف النظام السياسي الجزائري وفقا لأحكام دستور الجزائر 
 . 051. ص
 فأن النص المعترض عليه لا قانوني معين نصعلى بالاعتراض رئيس الدولة قام  من خلال هذا النوع ، إذا ما - 305

إلى هيئة ثالثة تفصل في مصير هذا الاختلاف بين  يحال، و إنما  الموافقة عليه مرة أخرىبرلمان من أجل يعاد إلى ال
   قضائية كالمحكمة الدستوريةهذه الهيئة أو الجهة قد تكون .  النص محل الاعتراضو البرلمان حول  الدولة رئيس

  و قد تكون هيئة سياسية كالمجلس. الاستفتاء الشعبي  عن طريققد تكون هذه الجهة هي الشعب  مامثلا ، ك
 . 016. أنظر محمد عمرو بركات ، المرجع السابق ،  ص  . الدستوري

حق رئيس الدولة في نقض القوانين في القانون لمعلومات أكثر حول الاعتراض الموصوف أنظر جوي ثابت ،  - 306
   061. ، ص 8117 ، لبنان ، لمقارن ، الطبعة الأولى ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيعالدستوري ا

 .و ما بعدها 
 . 015. السابق ، صالمرجع ، رمضاني فاطمة الزهراء  - 307
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المعدل و المتمم فإن المؤسس  0115من دستور  085لمادة ل و بالعودة
من أعضاء المجلس الشعبي  ⅔أغلبية ) دة أغلبية مشدّ  الدستوري الجزائري قد اشترط

    رئيس للمداولة الثانية ، البعد طلب  إعادة الموافقة على القانون من أجل(  الوطني
على     الموصوفالنسبي عتراض قد أخذ بالإ 0115 و هو ما يؤكد أن دستور

 . 308 القوانين

الجزائري شروطا دستورية معينة ، على  يالدستور المؤسس  أقرّ قد هذا و 
أجاز للبرلمان كما أنه . الصلاحية لهذه احترامها و التقيد بها  في استعماله رئيس ال

غلبية معينة يستطيع ضرورة وصوله لأ التغلب على الاعتراض الرئاسي من خلال
طلب المداولة الثانية المقدم من طرف ، و التغلب على من خلالها بموقفه التمسك 

 :رئيس  الجمهورية 

 على إذا ما قرر الاعتراضرئيس الأن  أيمسبّبا ،  الثانية طلب المداولةأن يكون  -
، مرفقا  الغرفة الأولىإلى  يقوم بإرسال هذا الأخيرمعين ، عليه أن  يقانوننص 

أدت به إلى الاعتراض على هذا النص      التي  309يضمّنها الأسباب و الدوافع برسالة 
 . 310القانوني 

                                                      
 . 857،  855. شريط وليد ، المرجع السابق ، ص  - 308
    لى القوانين ، أنظر جوي ثابت ، المرجع السابق ، لمعلومات أكثر حول أسباب اعتراض رئيس الدولة ع - 309

 .و ما بعدها  010. ص
 . 801،  807.عبد الله بوقفة ، المرجع السابق ، ص - 310



              و         رالسلطة التنظيمية المستق لة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائ          و

 

146 
 

ثانية خلال مدة معينة ، و هو ما يستشف من أن يتم تسليم طلب إجراء المداولة ال -
، و التي ( سابقة الذكر )  0115من دستور  085من المادة  10خلال نص الفقرة 
يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم " تنص على أن 

 ..." .الموالية لتاريخ إقراره يوما ( 31)الثلاثين التصويت عليه في غضون 

من الغرفة  311ن التغلب على الاعتراض الرئاسي يقتضي أغلبية موصوفة أ -
 صدوربضرورة  بحيث إذا تمسك أعضاء هذه الأخيرة  بموقفهم القاضيولى ، الأ

ه ، فإن في المرة  الأولىكما تم المصادقة عليه  المعترض عليه النص القانوني
بأغلبية  المعترض عليه أن يعيدوا الموافقة على ذلك النص  يتوجب في هذه الحالة 

و إذا لم يتم الوصول إلى هذه الأغلبية . 312 الغرفة الأولىأعضاء ( ⅔)ثلثي 
  يكون مصيره الإلغاء من المنظومة  المعترض عليه، فإن النص  الموصوفة
 . 313 القانونية 

إذا كانت السلطة التنظيمية المستقلة نطرح تساؤل ، ، و بناء على ما سبق 
 يعدهل الجمهورية لا يستطيع البرلمان التحكم في مصيرها ، ف سلطة شخصية لرئيس

 في مصير القانون من خلال طلب المداولة الثانية ؟ متحكما رئيس الجمهورية 

                                                      
 . 001. عبد الحليم مرزوقي ، المرجع السابق ، ص  - 311
( ⅔)بأغلبية ثلثي ن إلا و في هذه الحالة لا يتم إقرار القانو : " ... على أن  085من المادة  18إذ تنص الفقرة  - 312

 " . أعضاا المجلس الشعبي الوطني
في حالة عدم المصادقة " ...  18-11من القانون العضوي  16من المادة  18و هذا ما نصت عليه الفقرة  - 313

 " . نص القانون لاغياالنواب ، يصبح ( ⅔)عليه بأغلبية ثلثي 
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هي عتراض ول وهلة أن صلاحية رئيس الدولة في الإلأقد يتبادر للذهن 
لأمر هو إلا أن ا. صلاحية عادية تدخل في باب التعاون و الرقابة بين السلطتين 

عتراض على القانون  بصلاحيته في الإو ذ أن رئيس الدولة إ ،على غير ذلك 
 :         يستطيع أن يجهض العملية القانونية و هذا من خلال 

 :شتراط الدستور الجزائري لتسبيب طلب المداولة الثانية إعدم * 

م حول يحو  يزيح كل غموض قدأن وجوده   يكتسي شرط التسبيب أهمية كبيرة إذ
قد يقضي ، هذا الغموض الذي  طلب المداولة الثانية المقدم من رئيس الجمهورية

نواب المجلس ، و يحتم على  طلب المداولة الثانيةالغاية التي جاء من أجلها على 
طبقا لأحكام المادة  314عليه  للتغلب السابقة الأغلبية الشعبي الوطني اللجوء إلى

 0115315دستور  لم ينص، لكن ، بالرغم من ذلك  .فقرة أخيرة من الدستور  085
 المحدد 18-11القانون العضوي رقم كما لم ينص عليه كذلك . على هذا الشرط 

تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما  و كذا العلاقة الوظيفية ل
يمكن رئيس "  :منه على أن  16نصت المادة  فقد.  بينهما و بين الحكومة

من الدستور ، أن يطلب مداولة ثانية للقانون  085رية ، وفقا لأحكام المادة الجمهو 

                                                      
 . 11. عز الدين بغدادي ، المرجع السابق ، ص - 314
الذي نص على شرط تسبيب طلب المداولة الثانية من خلال ،   0151دستور  على النقيض تماما منو هذا  - 315

برسالة مبينة لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني  يجوز"  : على أن، و التي نصت منه  61 المادة

 " .نية ، و لا يمكن رفض طلبه هذا لتداول في شأنها مرة ثالخلال الأجل المحدد لإصدار القوانين ،  الأسباب
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يوما الموالية لمصادقة مجلس ( 11)و ذلك من خلال الثلاثين  المصوت عليه ،
 .الأمة عليه 

  النواب ، يصبح نص القانون ( ⅔)في حالة عدم المصادقة عليه بأغلبية ثلثي 
 " .لاغيا 

السلطة التقديرية بلاشك يقوي ة على هذا الشرط ، سإن عدم نص المواد السابق
و هذا لأن عدم وجود ، ، ألا و هو رئيس الجمهورية طلب المداولة الثانية  لصاحب 

سباب عتراض على أي قانون دون ذكر الأرئيس إلى الإالشرط التسبيب سيؤدي ب
كبت روح قتراح القوانين ، و يإ عملية سيؤثر سلبا علىو هو ما ،  الحقيقية لذلك

دون الرئاسي عتراض قتراح قانون قد تواجه الإإ، لأن أي مبادرة ب لدى النوابالمبادرة 
لهذا فإن السلطة التقديرية . و المقنعة  عتراض الأسباب الحقيقيةتضمين رسالة الإ

التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في طلبه للمداولة الثانية ستأتي حتما على  الكبيرة
العلاقة  و على حساب لمقترح من طرف المجلس الشعبي الوطني ، حساب القانون ا

العملية التشريعية  قد يؤثر سلبا علىمما ، التنفيذية  وبين السلطتين التشريعية 
        .برمتها 

عتراض شتراط الدستور الجزائري لأغلبية موصوفة من أجل التغلب على الإإ*
  :الرئاسي

     مم الاعتراض الرئاسي الموصوف ،المعدل و المت 0115اعتمد دستور 
و ذلك من خلال اشتراطه لأغلبية موصوفة من أجل تمكين الغرفة الأولى من 
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و هذا ،  316التغلب على طلب المداولة الثانية المقدم من طرف رئيس الجمهورية 
 في قمتها، و 317 و المعاصرة بعض الدساتير الحديثة النقيض تماما منعلى 

في هذا يكفي بحيث .  تبنى الاعتراض الرئاسي البسيطذي الدستور الفرنسي ال
، بنفس الأغلبية  المعترض عليه القانونأن يعيد البرلمان الموافقة على الدستور 

للتغلب على  موصوفةلا يشترط أغلبية  الأولى ، و هذا لأنه  في المرةاللازمة لإقراره 
 . 318طلب رئيس الجمهورية للمداولة الجديدة 

يعود بالإيجاب  الموصوفةهذه الأغلبية بني الدستور الجزائري لومنه فإن ت
لأن . 319الغرفة الأولى للبرلمانكفته على  يرجح وقائد السلطة التنفيذية ،  على

و في ظل احتواء  ، 320 ، في ظل وجود تعدد سياسي و حزبي سهلاليس  بلوغها
 . البرلمان على تيارات و آراء ووجهات نظر مختلفة و متنوعة 

                                                      
 . 857،  855. شريط وليد ، المرجع السابق ، ص  - 316
، مدى قدرة السلطة التنفيذية في تكييف النظام السياسي الجزائري وفقا لأحكام دستور الجزائر أسود محمد الأمين  - 317

 . 055. ، ص، المرجع السابق  0115
318   - L`article 10 de la Constitution de la République française du 4 octobre 1958 : 

« le président de la république promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la 
transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée . 
Il peut,  avant l’expiration de ce délai , demander au parlement une nouvelle 

délibération de la loi ou de certains de ses articles . cette nouvelle délibération ne 

peut être    refusée » . 
 . 815. طيبي عيسى ، المرجع السابق ، ص -319
 . 815. طيبي عيسى ، المرجع السابق ، ص - 320



              و         رالسلطة التنظيمية المستق لة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائ          و

 

151 
 

بأغلبية  المؤيدة و المساندة لرئيس الجمهورية تحظىأحزاب السلطة  ا أنكم
النسبة الموصوفة أمرا فتجعل إمكانية الوصول إلى هذه  ، مقاعد البرلمان الجزائري 

ه و بحكم اتفاقها ووجهة نظر الرئيس ، لن تكون محاولة اعادة إقرار لأن.  مستحيلا
 . ها على الأقل القانون المعترض عليه من جديد بادية من

كتساحا لأحزاب السلطة إ 8108لسنة  الأخيرة  نتخابات التشريعيةعرفت الإ فقد
حصل حزب جبهة التحرير الوطني لوحده على  إذداخل المجلس الشعبي الوطني  ، 

 .، من مقاعد البرلمان  321 مقعدا 880
ي منأى عن لهذا يعد طلب المداولة الثانية المقدم من طرف رئيس الجمهورية ف     

الكتلة  أي محاولة للتغلب عليه من طرف نواب الغرفة الأولى ، خاصة و أن
سيحول حتما دون ، الشيء الذي  المعارضة داخلها ضعيفة و مشتتة و غير فعالة

 . من الدستور  18فقرة  085المشددة التي نصت عليها المادة غلبية تلك الأ بلوغ
وجودا ضعيفا لأحزاب المعارضة  8108سنة نتخابات التشريعية لالإنفس عرفت  فقد

فقط ، كما  مقعدا 05صل حزب العمال مثلا على ، بحيث ح الغرفة الأولىداخل 
 .322مقعدا  80شتراكية على حصلت جبهة القوى الإ

                                                      
مايـو سنة  06الموافـق  0111جمادى الثانيـة عـام  81المؤرخ فـي  08/م د.إ/10الاعـلان رقم أنظر في ذلك  - 321

ماي  85الصادرة في  18العدد ج .ج.ر.ج. اء المجلس الشعبي الوطني ، المتضمـن نتـائج انتخـاب أعضـ 8108

8108 . 
 .ي المتضمـن نتـائج انتخـاب أعضـاء المجلس الشعبي الوطن 08/م د.إ/10الاعـلان رقم أنظر في ذلك  - 322
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سابق الذكر  18-11من القانون العضوي رقم  18الفقرة  16نصت المادة  هذا و قد
النواب ، يصبح ( ⅔)عليه بأغلبية ثلثي  في حالة عدم المصادقة: " ... على أن 

خاصة نواب )  الأحزاب و هو ما يفيد أنه حتى لو أصرت. " نص القانون لاغيا 
على  الغرفة الأولىداخل  (المعارضة أو النواب المقترحين للقانون محل الاعتراض 

القانون محل الاعتراض ، فإن  تلك الأغلبية الموصوفة تبلغ، و لم  وجهة نظرها
 . تم الغاءه سي

بلوغ النسبة المشددة التي  المعطيات السابقة فأنه من الصعبظل لهذا و في       
، و هو ما يجعل نواب الغرفة الأولى ، و خاصة  18فقرة  085نصت عليها المادة 

لأن تعديل . ه بمصير  ، غير مخاطرين من اقترحوا النص القانوني محل الاعتراض
في حالة عدم توفر أحسن من إلغائه كليا  الجمهورية عتراض رئيسإوفق  هذا النص

قرار النواب إعادة إ، و امتدادا لما سبق تبقى احتمالية ذا هل.  الأغلبية الموصوفة
 . للقانون المعترض عليه مرة أخرى احتمالية ضعيفة 

قوة . في الجزائر  الرئاسي النسبي نلاحظ مدى قوة الاعتراض،  منهو 
اللازمة لإعادة اقرار القانون المعترض  و المشددةالموصوفة غلبية الأمن  استمدها

 -و على قلتها  - قتراحات القوانينإالتي تجعل  هذه الأغلبية.  عليه مرة أخرى
قائد مصيرها إما الإلغاء ، أو التعديل وفق وجهة نظر  قوي يجعلعتراض لإمعرضة 
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المجلس ، و  عموماو هو يجعل البرلمان . الأحوال  أفضلفي  السلطة التنفيذية
 .323، في مركز ضعيف أمام رئيس الجمهورية  الشعبي الوطني على الخصوص

      و من خلال ما سبق ،  نلاحظ أن رئيس الجمهورية يملك وسيلة قوية نإذ
التحكم في مصير القانون إنتاج البرلمان ، ما يجعله و ناجعة يستطيع من خلالها 

مه الضيق و منافسا للبرلمان  في عملية صنع متحكما في عملية صنع القانون بمفهو 
على عكس البرلمان الذي لا ينافس رئيس الجمهورية سوى . القانون بمفهومه الواسع 

في عملية صنع القانون بمفهومه الواسع أي صنع القواعد العامة و المجردة المنظمة 
يمه الرئاسية لحياة الأفراد ، دون أن يكون له أي تدخل أو تحكم أو سلطة تجاه مراس

بل و يتفوق رئيس الجمهورية عن طريق سلطته التنظيمية المستقلة حتى . المستقلة 
في صنع القانون بالمفهوم الواسع من خلال إطلاق مجاله مقابل حصر مجال 

 .البرلمان  

على  طلب المداولة الثانيةكما أن رئيس الجمهورية من خلال سلطته في 
. التنظيمي المستقل من أي تعد محتمل من البرلمان حماية مجاله القانون يستطيع 

بمجرد تسلمه للنص التشريعي المخالف ، فإنه سيبادر بطلب المداولة الثانية ، هذه ف
المداولة التي لا يمكن التغلب عليها في ظل الأغلبية الموصوفة الكبيرة التي 

                                                      
 . 15و  16. عزالدين بغدادي ، المرجع السابق ، ص - 323
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يبة البرلمان تركشترطها المؤسس الدستوري و التي يستحيل الوصول اليها في ظل إ
 . 324التي لا تسمح بتوفير أغلبية متجانسة مضادة للإعتراض الرئاسي 

  و منه بالإمكان أن يستغني رئيس الجمهورية عن الوسيلة السياسية المتاحة له 
. كتفاء بطلب المداولة الثانية لحماية مجاله المستقل ، و الإ(  المجلس الدستوري )

كل لوحدها سدا و حصنا منيعا ضد أي تعد تش 325هذه السلطة الشخصية المهمة 
 .على مجاله محتمل من البرلمان 

و لا  بالمقابل يفتقر البرلمان لهذه الآليات الناجعة من أجل حماية مجاله ، و 
، على عكس رئيس  ذلكسوى اللجوء الى المجلس الدستوري من أجل  يملك

اللجوء إلى الرقابة  الجمهورية الذي قد تغنيه سلطة  طلب المداولة الثانية عن
 .الدستورية 

 

 

 

                                                      
 .بتصرف  085. دلال لوشن ، المرجع السابق ، ص  - 324
    ،( من الدستور 75المادة )إذ يعد طلب المداولة الثانية سلطة شخصية لا يجوز لرئيس الجمهورية تفويضها  - 325

المرزوقي ، علاقة رؤساء الدول بالمجالس البرلمانية في أشار إلى ذلك  بن يونس . و هذا بسبب قوتها و أهميتها 
أكتوبر  87 – 85أقطار المغرب العربي ، الاصلاحات الدستورية و السياسية في المغرب العربي ، أعمال ندوة مراكش 

            ، مركز الدراسات الدستورية و السياسية ، كلية العلوم القانونية 06، سلسلة ندوات و مناظرات رقم  0111
 .   081. ص ، جامعة القاضي عياض ، مراكش ،  و الاقتصادية و الاجتماعية



              و         رالسلطة التنظيمية المستق لة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائ          و

 

154 
 

 : الرابعالمطلب  

تمكين رئيس الجمهورية من التشريع في المجال المخصص 

 :مقابل إحتكاره لمجال المراسيم الرئاسية المستقلة  للقانون
 

منح المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية من خلال سلطته 
ستقلين عن بعضهما ، يلتزم كل منهما التنظيمية المستقلة و للبرلمان مجالين م

و في حالة تشريع أي منهما في مجال الآخر . بالتشريع في حدودهما دون تجاوزهما 
فإن عملية إخطار المجلس الدستوري تكون ممكنة في هذا الشأن ، لأنها تعد مسألة 

 .تعدي على الإختصاص 

ورية من خلال إلا أن الدستور الجزائري لم يكتف بإقرار تفوق رئيس الجمه
عدم حصر مجاله و بإطلاق العنان للمواضيع التي بإمكانه تنظيمها بصفة تقريرية 

، و التحول إلى مستقلة ، بل مكنه من التشريع حتى في المجال المحصور للقانون 
 .منافسا للبرلمان حتى في مجاله  يجعل الرئيس، ما  326مشرّع أصلي 

ة المستقلة شخصيا و حصريا على و بالمقابل يبقى مجال السلطة التنظيمي
رئيس الجمهورية لا تملك أي مؤسسة دستورية إمكانية التشريع فيه أو تنظيم أحد 

 . موضوعاته التي تعود له بشكل سلبي إمتدادا لعدم حصريته 

                                                      
 .  000،  001. رمضاني فاطمة الزهراء ، المرجع السابق ، ص - 326
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في المجال  327الرئاسية  التشريع عن طريق الأوامر بإمكانهرئيس الجمهورية ف
دستور من  081ا ما نصت عليه المادة هذ و.  328الخصب و المخصص للقانون

 .المعدل و المتمم  0115

 ،من الدستور الجزائري( 11)، ( 051)، ( 081)، ( 081)و باستقرائنا للمواد 
ستنتاج الحالات التي يستطيع فيها رئيس الجمهورية ممارسة حقه في التشريع إيمكن 

 :عن طريق الأوامر و هي 

من الدستور في  081جمهورية طبقا للمادة التشريع بأوامر من طرف رئيس ال –
 329(  78 و 70المواد  )جباري تلقائي إحالة شغور الغرفة الأولى بعد حلها بشكل 

                                                      
لمزيد من المعلومات حول سلطة رئيس الجمهورية في التشريع عن طريق الأوامر الرئاسية أنظر بدران مراد ،  – 327

، مقال منشور  –للأوامرالنظام القانوني   –من الدستور  081ئيس الجمهورية بمقتضى المادة الاختصاص التشريعي لر 
 . 8111، الجزائر ،  18، العدد  المدرسة الوطنية للإدارةبمجلة 

لة أنظر عبد المجيد زعلاني ، سلطات رئيس الجمهورية في مجالي التشريع و التنظيم ، مقال منشور بالمج - 328
    ، 0111 ، 18رقم  العلوم الإدارية ، جامعة الجزائر،، كلية الحقوق و  السياسيةوم القانونية والاقتصادية و الجزائرية للعل

العربي ، مقال  لمغرب، و أنظر بن زاغو نزيهة ، العلاقة بين رؤساء الدول و السلطة التشريعية في أقطار ا 01. ص
،  كلية  الحقوق ، جامعة الجزائر ،  11دية و السياسية ، العدد منشور بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصا

 . 011. ، ص 8115
 حالة في الجمهورية لرئيس الحكومة استقالة الأوّل الوزير يقدّم: " من الدستور على أن  70المادة تنص  - 329

 . عمله مخطط على الوطني الشعبي المجلس موافقة عدم
  . " نفسها الكيفيات حسب  أوّل راوزي جديد من الجمهورية رئيس يعيّن

 . إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحلّ وجوبا: " من الدستور على أن  78المادة كما تنص 

تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه 
 ." أشهر( 1)ثلاثة 



              و         رالسلطة التنظيمية المستق لة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائ          و

 

156 
 

 330 081من الدستور ، أو بعد حلها من طرف رئيس الجمهورية بمقتضى المادة 
 .من الدستور 

من  081دة و كذلك يملك الرئيس حق التشريع بأوامر بين دورتي البرلمان طبقا للما
 . 331الدستور

  . من الدستور  081التشريع بأوامر من طرف رئيس الجمهورية كذلك طبقا للمادة  -
و التي تقضي بهذا الحق لرئيس الجمهورية عند عدم مصادقة البرلمان على قانون 

 .332يوما من تاريخ ايداعه من طرف الحكومة  56المالية في أجل 

نتهاء مهمة الهيئة إعند " جمهورية كذلك التشريع بأوامر من طرف رئيس ال –
التشريعية القائمة قبل إصدار الدستور الحالي و إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي 

                                                      
 إجراء أو ، الوطني الشعبي المجلس حل يقرّر أن الجمهورية رئيس يمكن : "من الدستور على أن 081المادة تنص  -330

 . الأوّل الوزير و ، الأمة مجلس ورئيس ، الوطني الشعبي المجلس رئيس استشارة بعد ، أوانها قبل تشريعية انتخابات
 . " أشهر (11) ثلاثة اهأقص أجل في الحالتين كلتا في الانتخابات هذه وتجري

أسود محمد الأمين ، دور رئيس الجمهورية في عملية التشريع ، مقال منشور بمجلة الحجة ، مجلة دورية تصدر  -331
 . 10. ، ص 8116، ابن خلدون للنشر ، الجزائر ،  1عن منظمة المحامين لولاية تلمسان ، العدد

قانون و التنظيم ، مقال منشور بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية الحدود الدستورية بين مجال النعيمة عميمر ،  - 332
 . 86،  81. ، ص  8117، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ،  10الاقتصادية و السياسية ، العدد 
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ثناء يشرع رئيس الجمهورية بأوامر و في هذه الأ. الوطني طبقا للدستور الجديد 
 . 334"من الدستور  333 051نتقالية طبقا للمادة تعرف بأوامر المرحلة الإ

من الدستور  11شريع بأوامر من طرف رئيس الجمهورية كذلك طبقا للمادة الت -
 .335ستثنائية فيما يخص الحالة الإ

من هنا تتضح مدى قوة رئيس الجمهورية الذي يستطيع من خلال الدستور 
عتداء يستوجب إعتبار ذلك تعديا أو إ، دون  صيل للبرلمان التشريع في المجال الأ

حية إصدار الأوامر الرئاسية في مجال القانون هي تدخل البرلمان ، لأن صلا
رخصة منحها الدستور لرئيس الجمهورية يمارسها بشكل دستوري مشروع غير 

 .عتداء إمشوب بأي شبهة 

حترام الحالات السابقة و التي حددها الدستور إو ما على رئيس الجمهورية سوى 
 .336على سبيل الحصر 

الغرفة الأولى ثم )المتخذة على البرلمان  بالإضافة إلى ضرورة عرضه للأوامر
ن الموافقة هنا تكون بدون إمكانية أإلا . في أول دورة له من أجل المصادقة ( الثانية

                                                      
لى غاية : " من الدستور على أن  051تنص المادة  - 333  تتولّى الهيئة التشريعية القائمة عند إصدار هذا الدّستور وا 

لى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، مهمّة التّشريع  انتهاء مهمّتها وكذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمّة وا 
 " .بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت تدخل ضمن القوانين العضوية 

 . 86. اقتباس عن نعيمة عميمر ، المرجع السابق ، ص  - 334
 . 17. جع السابق ،  صيمينة هكو ، المر  - 335
 .  و ما بعدها 001. ، المرجع السابق ، صطيبي عيسى  - 336
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. 337( 18 – 11من القانون  17المادة )مناقشة هذه الأوامر أو القدرة على تعديلها 
، و هو ما 338غية فإن الاوامر الرئاسية المتخذة تعد  لا، و في حالة عدم الموافقة 

 .من الدستور 11/  081يستشف من المادة 

من  081حترام ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة إكما على رئيس الجمهورية 
طلاع إو هو شرط مهم الهدف منه . 339تخاذ الأوامر في مجلس الوزراء إوجوب 

ضها الحكومة على مضمون هذه الأوامر حتى تستطيع الدفاع عن مضمونها عند عر 
 . 340مةعلى المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأ

صدار إعلى رئيس الجمهورية التقيد به عند ، هذا و يجب أن لا ننسى أهم شرط 
  ، أي مجال  341وامر و هو التشريع في حدود المجالات المحددة للبرلمانالأ

أصيل لرئيس الجمهورية  تنظيمي لأن ماعدا هذه الحالات هو اختصاص.  القانون
حترام إدون الحاجة إلى المستقلة عن طريق المراسيم الرئاسية  بشكل مستقل رسهيما

 .الحالات السابقة 

                                                      
يطبق إجراء التصويت بدون مناقشة على  " على أن  18 – 11من القانون العضوي رقم  17المادة تنص  - 337

 .رمن الدستو  081الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة، وفقا لأحكام المادة 

   .وفي هذه الحالة لا يمكن تقديم أي تعديل 
  ."ستماع إلى تقرير اللجنة المختصةيعرض النص بكامله للتصويت والمصادقة عليه بدون مناقشة في الموضوع، بعد الا

 . 11،  18. ، المرجع السابق ، صأسود محمد الأمين ، دور رئيس الجمهورية في عملية التشريع  - 338
 .  811. صالمرجع السابق ، شريط وليد ،  - 339
 . 086،  081. ، المرجع السابق ، صطيبي عيسى  - 340
 . 81. نعيمة عميمر ، المرجع السابق ، ص - 341
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       فإن لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية واسعة، ما عدا هذه الشروط  نإذ
مر تخاذ الأإوامر الرئاسية إذ يستطيع بكل حرية ستعمال آلية الأإو كاملة في 

 .342أو العزوف عنه  الرئاسي

 ،343السابقة مواد معينة بأوامر في الحالات  كما أن الرئيس غير مقيد بالتشريع في
ختصاصا عاما يشمل كل المجالات و الحالات الواردة على سبيل الحصر إإذ يملك 

 .للبرلمان من أجل التشريع فيها 

و عدم التقيد هذا يمَكن رئيس الجمهورية من التدخل في كل المجالات المخصصة 
، من تدخل الرئيس في مجاله  متحفظاهذا الأخير الذي حتى و إن كان  . للبرلمان

فإنه لا يستطيع تعديل هذه الأوامر أو حتى مناقشتها بعد عرضها عليه ، بل كل ما 
، ما يجعل إختصاصه في هذه الحالة ، 344يملكه هو إما الموافقة أو الرفض 

 هذه الأوامر في الموضوع إختصاصا رقابيا و ليس تشريعيا ، لأنه لا يملك مناقشة
، كأن تصدر هاته الأوامر أثناء  346، بل سيراقب مدى مشروعيتها345أو تعديلها 

 . 347دورة عمل البرلمان في ظل الظروف العادية مثلا 

                                                      
 . 05. عبد المجيد زعلاني ، المرجع السابق ، ص  - 342
 . 001. ، المرجع السابق ، صطيبي عيسى  - 343
 . 10. ، صنصر الدين معمري ، المرجع السابق  - 344
 . 051. لال لوشن ، المرجع السابق ، ص د - 345
أسود محمد أمين ، مدى قدرة السلطة التنفيذية في تكييف النظام السياسي الجزائري وفقا لأحكام دستور الجزائر  - 346

 . 075. ، ص، المرجع السابق  0115
 . 051. دلال لوشن ، المرجع السابق ، ص  - 347
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و الحقيقة أنه و في ظل الوضع الدستوري الحالي لا يمكن أن نتصور حدوث 
اكتساح ، لسببين أولهما  بالشكل المطلوب الأوامر من طرف البرلمان فرضية رفض

، و ثانيهما أن الأوامر المعروضة على أحزاب اليمين و مساندتها للبرنامج الرئاسي 
ول دورة له تكون قد دخلت حيز التنفيذ قبل عرضها عليه ، و هذا ما أالبرلمان في 

 .348تردد  وامر دونيجعل النواب يوافقون على هذه الأ

في حالة عدم التزام رئيس الجمهورية أي جزاء  081هذا و لم تقرر المادة 
دون ، و هو ما يجعل حتى شرط موافقة البرلمان 349بعرض الأوامر على البرلمان 

 .  على الأوامر يفرغ من محتواه الرقابي  مناقشة

إمتيازا هاما طار صلاحيته بالتشريع بأوامر إرئيس الجمهورية في  هذا و ينال
لأن رئيس  ،دستور بشكل أصلي و مباشرمن ال مستمدةيتمثل في أن هذه السلطة 

لذا فهو ليس  ،ختصاصه بالتشريع بمقتضى الدستور إالجمهورية شارك البرلمان في 
إمتدادا لحقيقة هذا و   .350بحاجة إلى تفويض صريح أو ضمني من البرلمان 

بمقتضى  ى البرلمانختصاص التشريعي ليس حكرا علأن الإدستورية مفادها 

                                                      
اس لما قيل سابقا ، إذ يدل على ضعف الممارسة البرلمانية لحقها في و لعل الواقع الدستوري الجزائري إنعك - 348

 .  816. بلحاج ، المرجع السابق ،صصالح . رفض الاوامر الرئاسية  
منه لما قرر أن الأوامر الرئاسية  017مثلا من خلال المادة  0150على عكس ما فعل الدستور المصري لسنة  - 349

 . أول جلسة له بعد انتهاء مدة التفويض يزول ما كان لها من قوة القانون التي لا تعرض على مجلس الشعب في 
،  0115نوفمبر  87الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور ، بن مالك بشير  - 350

 . 057. المرجع السابق ، ص 
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و لعل الدليل على ذلك هو أن  . لجمهورية الحق في ذلك أيضاالدستور بل لرئيس ا
المعنية بالتشريع  081ستعمل في صياغة المادة إالمؤسس الدستوري الجزائري 

، و هي عبارة واضحة و صريحة تدل على تمكين رئيس " يشرع " بأوامر عبارة 
س و ما يزيدنا تأكيدا هو أن المؤس. ختصاص تشريعي أصيل إالجمهورية من 

الدستوري نص على هذا الاختصاص التشريعي الأصيل لرئيس الجمهورية ضمن 
 .351" السلطة التشريعية " الفصل الثاني من الباب الثاني للدستور المعنون ب 

بالمقابل يعد المجال التنظيمي المستقل مجالا شخصيا يحتكره رئيس 
ه فيه ، بل أكثر الجمهورية بشكل مطلق ، و لا يحق لأي مؤسسة دستورية أن تشارك

فإنه لا يمكن تفويض سلطته التنظيمية المستقلة لأي جهة دستورية أخرى ، من ذلك 
منع الدستور هذا الأخير  من  إذ. إمتدادا لإرتباطها الحصري برئيس الجمهورية 
التي يمارس عن طريقها سلطته  352تفويض اختصاصه بتوقيع المراسيم الرئاسية 

المخصصة  للقانون ، و هو ما يمكن أن نستشفه من التنظيمية في المسائل غير 
 الأحوال من حال بأي يجوز لا: " على أن تنص من الدستور التي  75نص المادة 

 وكذا الحكومة وأعضاء الأوّل الوزير تعيين في سلطته الجمهورية رئيس يفوّض أن

 أخرى طريقة على الدّستور ينصّ  لم الذين وأعضائها الدّستورية المؤسسات رؤساء

      . لتعيينهم

                                                      
لسياسي الجزائري وفقا لأحكام دستور الجزائر أسود محمد أمين ، مدى قدرة السلطة التنفيذية في تكييف النظام ا - 351

 . 078. ، ص، المرجع السابق  0115
 . 11. يامة ابراهيم ، المرجع السابق ، ص - 352
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 الشعبي المجلس وحلّ  ، الاستفتاء إلى اللّجوء في سلطته يفوّض أن يجوز لا كما

 المنصوص الأحكام وتطبيق ، أوانها قبل التشريعية الانتخابات إجراء وتقرير ، الوطني

           085 و 081 و 15 و 16 إلى 11 من و 10 و 57 و 77 المواد في عليها

 . " الدّستور من 087 و 085 و
لا يمكنه تفويض  18فقرة  75و منه فإن رئيس الجمهورية بمقتضى المادة 

، ما يستتبع بالضرورة عدم تمكنه من  353إختصاصه في توقيع المراسيم الرئاسية 
 .تفويض سلطته التنظيمية المستقلة 

 086بادراج أحكام المادة   18فقرة  75و بالتالي حتى و إن لم تقم المادة 
رئيس الجمهورية لسلطته  لا يعني أبدا إمكانية تفويض ها فهذاضمن 10قرة ف

    المتعلقة بتوقيع المراسيم الرئاسية   55ا أدرجت المادة لأنه.  التنظيمية المستقلة
و هذا يكفي للدلالة على عدم إمكانية تفويض الاختصاص التنظيمي المستقل لأن 

الرئاسية التي منع المؤسس الدستوري هذا الإختصاص يمارس عن طريق المراسيم 
 .تفويضها 

بل إن هناك  75عن المادة  اغب لوحدهتلم  10فقرة  086المادة كما أن  
 354من الدستور 055، كالمادة صلاحيات أخرى لرئيس الجمهورية لم تذكرها 

لهذا لو قررنا إمكانية تفويض .  مثلا إخطار الرئيس للمجلس الدستوريب المتعلقة

                                                      
 . 10. يامة ابراهيم ، المرجع السابق ، ص - 353
س يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئي: " من الدستور على أن  055المادة تنص  - 354

 " . مجلس الأمة ، المجلس الدّستوري 
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سيكون حتما  10فقرة  086بناءا على عدم إدراج المادة  ةالمستقل يةلتنظيماالسلطة 
    . خطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوريإعلينا اقرار امكانية تفويض سلطة 

رئيس الجمهورية التي لم  سلطاتمكانية التفويض لكل إو يكون حتما علينا إقرار 
مكنه منها الدستور و رسم له لصيقة به  سلطاتو هي  . 75تنص عليها المادة 

   حكام الدستورية خطوطها العريضة و ألزمه بممارستها وفق ما سطرته له الأ
 .355السيدة 

، 356 سلطاتهمكانية تفويض بعض إو إذا كان لرئيس الجمهورية كأصل عام 
ن هذا التفويض لا لأ ،المستقلة  يةالتنظيم تهمكانية تفويضه لسلطإفهذا لا يعني 
الثانوي ، و  البسيطة ذات الطابع البروتوكولي أو السلطات الصلاحيات  يتجاوز حدود

و هو ما  ،357و التي لا تمس توازن السلطات في الدولة من قريب أو من بعيد 
 .و مكانتها الجوهرية  المستقلة يةالتنظيمسلطته يتنافى تماما و أهمية 

ريح مواد رئيس الجمهورية صلاحية التشريع بأوامر من ص إستمدهذا و قد 
و لم يمارسها بناء على إعمال مفهوم المخالفة ، لأن (  081المادة  )الدستور 

الصلاحيات التي نحن بصدد الكلام عنها هي صلاحيات سيادية و مهمة تحتاج إلى 
 .نص صريح و واضح لا يحتمل أي نقص أو تأويل 

                                                      
،  0115نوفمبر  87الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور ، بن مالك بشير  - 355

 . 76،  71،  71. المرجع السابق ، ص 
، الطبعة زائري و في النظام السياسي الجعمار عباس ، العلاقة بين السلطات في الانظمة السياسية المعاصرة  - 356

 .و ما بعدها  016. ، ص 8101الأولى ، دار الخلدونية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 
 . 015. عمار عباس ، العلاقة بين السلطات في الانظمة السياسية المعاصرة ، المرجع السابق ، ص - 357
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و حتى البرلمان لا يستطيع تفويض صلاحيته في التشريع لجهة أخرى 
قتضى الدستور ، لأن تشريع رئيس الجمهورية بأوامر لا يعتبر سلطة مفوضة بل بم

يقضي بمشاركة رئيس الجمهورية للبرلمان  ،حكم أصلي مستمد من الدستور مباشرة 
و لو أراد المؤسس الدستوري جعله في شكل تفويض من . ختصاصه التشريعي إفي 

تقضي بشكل واضح و صريح البرلمان لقام بتضمين مادة أو مواد من الدستور 
ختصاصه التشريعي لرئيس الجمهورية دون أي حاجة بإمكانية تفويض البرلمان لإ

 .جتهاد أو تطبيق لمفهوم المخالفة إإلى 

التنظيمي المستقل ضمن ختصاصه إو عليه فإن رئيس الجمهورية يمارس 
يستأثر برخصة دستورية  و بالمقابل مجاله الواسع بشكل حصري و شخصي ،

     بكل حرية  358و التشريع في مجاله الخصب للتدخل في مجال القانون ريحةص
 .عن طريق الأوامر الرئاسية   متيازإو 

ما يجعل السلطة التنظيمية المستقلة تحظى بامتياز كبير يتمثل في كون أن 
مجالها شخصي و محتكر من طرف رئيس الجمهورية دون غيره من المؤسسات 

صية التي تحصّن ميادينها و تجعلها بعيدة كل البعد عن الدستورية ، هذه الشخ
البرلمان الذي لا يعد سيدا حتى على مجاله الأصلي ، من خلال مشاركة رئيس 
الجمهورية ، و من خلال ضعف الضمانات الدستورية التي يمتلكها في مواجهة 

،  الأوامر الرئاسية ، على عكس رئيس الجمهورية الذي يحتكر مجاله بشكل مطلق

                                                      
 . 01. عبد المجيد زعلاني ، المرجع السابق ، ص - 358
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رئيس لل، دستورية  على مجاله المستقل مخالفةالبرلمان احتكارا يجعل أي مساس من 
 . باللجوء إلى المجلس الدستوري  أو بعدي   مواجهتها و دحضها بشكل قبلي
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   اقوتهالممارسة من طرف رئيس الجمهورية  ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة د ستمت
 تذا او ليس من القانون ، ما يجعله(  10/  086المادة  )من الدستور  او أساسه

 و هذه المرتبة لا تحول دون خضوع إلا أن هذه القيمة. متميزة و قيمة كبيرة 
خضع تالقانونية في الدولة  كباقي النصوصي هف .للرقابة التنظيمات المستقلة 

حماية و صيانة لمبدأ سمو و هذا  للرقابة السياسية من طرف المجلس الدستوري ، 
عني أنها مستقلة عن تستقلالية التنظيمات المستقلة عن القانون لا إف.  الدستور

تكون التنظيمات المستقلة  فإنلذا . و أساسها منه   الدستور ، بل تستمد قوتها
 .359ابة السياسية في حالة مخالفتها للدستورمعرضة للرق

، المختص  361من الدستور 056و فقا للمادة  360المجلس الدستوري و يعد 
 السلطة التنظيميةو  ختصاص بين مجال القانونعلى توزيع الإ الدستورية بالرقابة

                                                      
 . 058. صجع السابق ، سعاد بن سرية ، المر  - 359
عرفت الجزائر بعد الاستقلال مباشرة فكرة إنشاء مجلس دستوري من أجل ممارسة الرقابة الدستورية ، لذا تبنى  - 360

، إلا أنه لم  0151المؤسس الدستوري هذه الفكرة في أول دستور للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و هو دستور 
   المرجع السابق ، النظام السياسي الجزائري ، الطبعة الثانية ، سعيد بوشعير، أنظر .) مة ينصب و لم يمارس أية مه

عادل بن عبد الله ، العدالة الدستورية في النظام القانوني الجزائري ، مجلة الاجتهاد القضائي ، ، و أنظر  115. ص
ري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مجلة صادرة عن مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع الجزائ

  ( .  811. ص ، 8117محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، العدد الرابع ، مارس 
لم يتضمن هذا الأخير مبدأ الرقابة على دستورية القوانين ، بل تبنى الحماية القضائية  0155و مع صدور دستور 

قابة على القوانين ، ظر حسين فريجة ، المجلس الدستوري و مبدأ الر أن) .منه   051الحريات طبقا للمادة  للحقوق و
  .( 001. ص ،8111 ، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد الرابع ، أفريلمجلة المفكر

،  0171ي دستور عليه فقد أغفل المؤسس من خلال هذا الدستور فكرة إنشاء المجلس الدستوري ليعيد تبنيها صراحة فو 
 ،(من الدستور 066المادة )المعاهدات دستورية القوانين و التنظيمات و  مانحا له صلاحيات قوية من خلال الرقابة على
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حترام الدستور ، و حتى يضمن عدم تعدي أي من إ، حتى يضمن  لرئيس الجمهورية
 .التنظيم على مجال الآخر  القانون أو

عدة  طرحت 362على أن طبيعة هذه الرقابة الممارسة من طرف المجلس الدستوري 
أم ( رقابة سياسية ) مدى اعتبار هذا المجلس هيئة سياسية  ، و ذلك حول شكالاتإ

 .363 (رقابة قانونية )  قضائية  هيئة

                                                                                                                                                                 

    ( .من الدستور 061المادة )الانتخابات التشريعية و الرئاسية مع إعلانه للنتائج ذا الرقابة على صحة الاستفتاء و و ك
 (   001. صمرجع السابق ، أنظر حسين فريجة ، ال) 

المعدل و المتمم بتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري إلى  0115و استمر هذا المسار ، بل و تعزز في ظل دستور 
، كما اتسع (  811. ، المرجع السابق ، ص عادل بن عبد الله أنظر) الرقابة السابقة الوجوبية على القانون العضوي 

رئيس : و منه أصبحت جهات الاخطار هي . لس الأمة بعد استحداث الغرفة العليا نطاق الاخطار ليشمل رئيس مج
على من الدستور التي تنص  055وفقا للمادة  شعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة ،الجمهورية و رئيس المجلس ال

 " . ستوري الدّ ني أو رئيس مجلس الأمة ، المجلس يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوط"  :أن

يخطر " :  جاء فيهاالتي  055المادة  من خلالالتعديل الدستوري الجديد أضاف جهات إخطار أخرى  اقتراح أنإلا 
 .رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة أو الوزير الأول ، المجلس الدّستوري 

أنظر ) " مة ، اخطار المجلس الدستوري وا في مجلس الأعض( 11)نائبا أو أربعون ( 51)كما يمكن سبعون 
 www.el-mouradia.dz :الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية . قتراحات المتعلقة بالتعديل الدستوري للا

 ( . 8101جوان : تاريخ الدخول 
لاختصاصات التي خوّلتها يفصل المجلس الدّستوري، بالإضافة إلى ا: " على أن  10فقرة  056المادة تنص  - 361

إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة 
 . "... التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية

 .عضاءت مدة عهدة الأدستوري ،كما اختلفالتعديل الدستوري الجديد اختلفت تشكيلة المجلس ال اقتراحو في ظل  - 362

يتكون المجلس الدستوري من : "  جاء فيها تعديل الدستور الجديد التي  اقتراحمن  051وهو ما يستشف من المادة 
            الجمهورية ، أعضاء من بينهم رئيس المجلس الدستوري و نائبه يعينهم رئيس ( 1)أربعة : عضوا ( 08)اثنتي عشر 
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عتبره  ذو طبيعة تجاه يإ. 364ختلف الفقه حول ذلك و ظهرت عدة اتجاهات إو قد 
  تجاه ثالث يعتبره هيئةإتجاه آخر يعتبره ذو طبيعة قضائية ، و إسياسية ، و 

 .مختلطة 

                                                                                                                                                                 

 ،، و اثنان تنتخبهما المحكمة العلياينتخبهما مجلس الأمة( 8)اثنان لمجلس الشعبي الوطني ، و ينتخبهما ا( 8)و اثنان 
 .ينتخبهما مجلس الدولة ( 8)و اثنان 

     أو تكليفأي وظيفة  بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم ، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو
 .أو مهمة أخرى 

 .سنوات ( 7)ة رئيس المجلس الدستوري و نائبه ، لعهدة واحدة مدتها ثماني يعين رئيس الجمهوري
 و يجدد نصف عدد أعضاء المجلسسنوات ، (7)واحدة مدتها ثماني يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بعهدة 

الجمهورية  الموقع الرسمي لرئاسة. قتراحات المتعلقة بالتعديل الدستوري للاأنظر ) " سنوات ( 1)الدستوري كل أربع 
 ( . 8101جوان : تاريخ الدخول  www.el-mouradia.dz :الجزائرية 

بعضوين آخرين ، ما جعل التمثيل القضائي داخل المجلس الدستوري يبلغ  ستتدعمومنه يتضح أن السلطة القضائية 
 .قضاة  11

، ما جعل تمثيل السلطة  كما تم اضافة عضو آخر يعينه رئيس الجمهورية ،  و هو نائب رئيس المجلس الدستوري

 .أعضاء  11التنفيذية يبلغ 
تنتخبهما الغرفة  18)أعضاء  11كما كان عليه سابقا و هو  قتراحالافي هذا أما السلطة التشريعية فبقي عدد الأعضاء 

 ( .تنتخبهما الغرفة العليا 18و  السفلى ،
       مثيل متوازن للسلطات داخل المجلسضمان ت قد عمد إلىالتعديل الدستوري الأخير  اقتراحو بذلك يكون 

 . الدستوري 

 17فقرة أخيرة على أن تكون مهام أعضاء المجلس الدستوري لعهدة واحدة مدتها  051أما عن العهدة فقد نصت المادة 
 .سنوات 11سنوات ، على أن يتم تجديد نصف أعضاء المجلس كل 

  زائري بالفصل في الطعون الانتخابية ، مجلة المنتدىشوقي يعيش تمام ، اختصاص المجلس الدستوري الج - 363
القانوني ، مجلة دورية تصدر عن قسم الكفاءة المهنية للمحاماة ، بكلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد خيضر 

 .      815. ، ص 8101بسكرة ، العدد السابع ، أفريل 
  . 815. صيعيش تمام ، المرجع السابق ، شوقي  ى هذه الاتجاهات التي سيلي ذكرهاأشار إل - 364
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عتمادا على إعتبر المجلس الدستوري هيئة سياسية إتجاه الأول فقد فبالنسبة للإ
ومن جهة أخرى . تركيبة المجلس التي يطغى عليها التعيين و التكوين السياسي 

و التي المجلس ،  جراءات التي تمارس أماماه على طبيعة الإتجعتمد هذا الإإ
 .جراءات القضائية المعروفة تختلف كلية عن الإ

عتبار إعتبر المجلس الدستوري هيئة قضائية ، و ذلك على إتجاه الثاني فقد أما الإ
و تكون أحكامه ه الرقابي على تطبيق القانون ، أن المجلس الدستوري يعتمد في عمل

 .لقوة الشيء المقضي به مثل أحكام القضاء حائزة 

  عتبر المجلس الدستوري هيئة مختلطة ، أي أنه هيئة سياسيةإتجاه الأخير فأما الإ
عتبار أنه يمارس وظيفة قضائية في مجال إو هذا على . و قانونية في نفس الوقت 
 .سياسي و لأهداف سياسية 

مؤسّس لم يشأ أن يضفي الطبيعة فإن الو بالعودة للنظام الدستوري الجزائري ، 
التي أخذ هذه التسمية الأخيرة خلال ، إذ و من 365القضائية على المجلس الدستوري 

لأنه لو . فإنه أكد الطابع السياسي لهذه الهيئة ، المعدل و المتمم  0115بها دستور 
عتباره قضائيا لاختار تسمية محكمة على غرار المحكمة الدستورية إكان في نيته 

                                                      
شرايرية ، إسهامات المجلس الدستوري في المادة الادارية ، مجلة الاجتهاد القضائي ، مجلة صادرة عن  محمد - 365

مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع الجزائري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر 
 .  071. ص،  8117ر ، العدد الرابع ، مارس بسكرة ، الجزائ
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عتبار المجلس إو هو ما يفسر . 367، أو المحكمة الدستورية المصرية  366لكويتية ا
    الدستوري الجزائري هيئة مستقلة منفصلة عن الجهاز القضائي من الناحية

 .368الهيكلية 

يغلب عليهم الطابع السياسي على حساب التكوين  369كما أن أعضاء المجلس 
    ن للسلطة القضائية داخل المجلس ستثنينا العضوين الممثليإالقانوني ، إذا 

 .370الدستوري 

                                                      
لمزيد من المعلومات حول الرقابة الدستورية للمحكمة الدستورية الكويتية على اللوائح أو التنظيمات  خاصة أنظر  - 366

     ، عثمان عبد الملك  الصالح ، السلطة اللائحية للادارة في الكويت و الفقه المقارن و أحكام  القضاء ، الطبعة الأولى
 .و ما بعدها  11. ، ص 0155ن ، الكويت ، . د . د 

إذ جعل الدستور المصري الرقابة على دستورية القوانين من اختصاص المحكمة الدستورية العليا المتشكلة من  - 367

 حورية لشهب ، الرقابة السياسية على دستورية القوانين ، مجلة الاجتهادأشارت إلى ذلك . قضاة ذوي الاختصاص 
القضائي ، مجلة صادرة عن مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع الجزائري ، كلية الحقوق و العلوم 

  . 065. ، ص 8117السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، الجزائر ، العدد الرابع ، مارس 
   الجزائري ، مذكرة ماجستير فرع الادارة  التفرقة بين المجال التشريعي و المجال التنظيمي في النظاملدرع نبيلة ،  - 368

 . 11. ، ص 8111 - 8111و المالية العامة ، كلية الحقوق و العلوم الادارية ، جامعة الجزائر ، 
يتكوّن المجلس الدّستوري من تسعة " المعدل و المتمم على أن  0115من دستور  10فقرة  051تنص المادة  - 369
ينتخبهما المجلس ( 8)من بينهم رئيس المجلس يعيّنهم رئيس الجمهورية، واثنان أعضاء ( 1)ثلاثة : أعضاء ( 1)

ينتخبه ( 0)تنتخبه المحكمة العليا، وعضو واحد ( 0)ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد ( 8)الشعبي الوطني، واثنان 
 ... " .مجلس الدّولة

مو الدستور ، مجلة المجلس الدستوري ، عمار عباس ، دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ س - 370
 . 75. ص،  8101، سنة  10مجلة نصف سنوية متخصصة تصدر عن المجلس الدستوري ، العدد رقم 
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عمد المؤسس الدستوري من خلال إقراره لتركيبة المجلس على تحقيق التوازن بين  فقد
و بالتالي فإن الرقابة في هذه الحالة سيغلب . السلطات الثلاث داخل هذه الهيئة 

تقنية بحتة مادام  عليها الطابع السياسي أكثر منه التقني ، لأن مسألة الرقابة هي
كما .  ختلاف درجاتها للدستور إأنها تتمحور حول مطابقة النصوص القانونية ب

ختلافات بين الأعضاء حول دستورية اسيؤدي الطابع السياسي هذا حتما إلى وجود 
 .371و هذا على حسب تياراتهم السياسية   نص من عدمه 

ختصاص توزيع الإلى ستنتاج أن رقابة المجلس الدستوري عو منه يمكن الإ
هي رقابة سياسية تمارس عن طريق  مجال رئيس الجمهورية و مجال البرلمانبين 

 التنظيمات المستقلة و القوانين هذه الهيئة تضمن عدم تجاوز كل من ،هيئة سياسية 
    088المحدد وفقا للدستور ، بشكل حصري بالنسبة للقانون في المادتين  المجاله

                                                      
قد أضافت عضوين ممثلين  منه 051فإن المادة ، التعديل الدستوري الجديد اقتراح و بالعودة إلى  لكن ،  - 371

كما تم إضافة . قضاة  11توري ، فارتفع عدد القضاة داخل المجلس إلى للسلطة القضائية داخل تركيبة المجلس الدس
         تعديل الدستور التي اشترطت في أعضاء المجلس المنتخبين  و المعينين الكفاءة اقتراحمكرر من  051المادة 

 .و القضاء  عليم العاليسنة على الأقل في مجالي الت 81، و الخبرة المهنية لمدة (  الحصول على الشهادة  الجامعية )

 :الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية . قتراحات المتعلقة بالتعديل الدستوري للاأنظر ) 
 www.el-mouradia.dz  الشيء الذي عزز الجانب التقني و القضائي في عمل   ( 8101جوان : تاريخ الدخول

  تجاه المختلط و الذي يعتبر المجلس الدستوري هيئة سياسيةالانحو المؤسس الدستوري  نيةو هو ما يفسر . المجلس 
 .و قانونية في نفس الوقت تمارس وظيفة قضائية في مجال سياسي و لأهداف سياسية 
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و بشكل واسع في ما عدا ذلك بالنسبة للتنظيم  قة في الدستور ،و مواد متفر  081و 
 . من الدستور  10فقرة  086المستقل وفقا للمادة 

عتباره اإذا كان المجلس الدستوري ب: شكال التالي طرح الإومن هنا يمكن 
السلطة و   ختصاص الدستوري بين مجال القانونتوزيع الإهيئة سياسية تراقب 

  ة من تعدي القوانين ؟الأخير  ، فكيف يحمي مجال هذه الجمهوريةلرئيس  يةالتنظيم
ات المستقلة التنظيم و كيف يراقب هذه السلطة إذا ما تجاوزت حدودها و تعدت

و إذا كان الأمر كذلك فماهي آثار هذه  مجال القانون ؟  على بموجبهاالصادرة 
ة من طرف رئيس الممارسالحماية و الرقابة على السلطة التنظيمية المستقلة 

 ؟  الجمهورية في المسائل غير المخصصة للقانون 

البحث في حماية المجلس الدستوري  إن الاجابة على هذه الاشكالات تتطلب
ثم البحث ، ( الفصل  الأول ) لمجال السلطة التنظيمية المستقلة من تعدي القوانين 

تتعدى على مجال ا و تتجاوز حدودهرقابته على هذه السلطة التنظيمية حتى لا  في
  . ( الثانيالفصل ) القانون 
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 : الفصل الأول

مجال السلطة التنظيمية  
المستق لة في حماية المجلس  

 : الدستوري  
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و هو ،  يعد المبرر لوجوده أصلا، ختصاص أصيل إللمجلس الدستوري 
و التنفيذية حترام السلطتين التشريعية إالرقابة على دستورية القوانين ، و مراقبة مدى 

من  056لمادة إذ و من خلال ا ، 372ختصاصيهما في حدود الدستور إلمجال 
، الدستور يعد المجلس الدستوري مختصا بالفصل في دستورية القوانين و التنظيمات 

خاصة إذا ما تعدت حدود مجالها الدستوري ، بحيث يحمي المجلس و يؤمن مجال 
طار سلطته التنظيمية المستقلة من أي كل من البرلمان و رئيس الجمهورية في إ

هذا الإعتداء الذي قد يكون من البرلمان بتجاوز ما هو محدد له  .أو إعتداء  مساس
على سبيل الحصر من مياديين و التشريع في مجال السلطة التنظيمية لرئيس   
الجمهورية ، كما قد يكون من رئيس الجمهورية عن طريق تنظيم أحد المياديين 

 .و مواد متفرقة في الدستور 081و  088في المادتين  373للقانون    ةالمخصص
يفصل المجلس الدّستوري ، " : على أن  056تنص المادة  و في هذا الصدد

،  ختصاصات التي خوّلتها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستوربالإضافة إلى الإ
قبل أن تصبح واجبة  في دستورية المعاهدات والقوانين ، و التنظيمات ، إما برأي

 .  التنفيذ ، أو بقرار في الحالة العكسية
يبدي المجلس الدّستوري ، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية ، رأيه وجوبا في دستورية 

 .  القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان

                                                      
 . 15. لدرع نبيلة ، المرجع السابق ، ص - 372
 . 71. لسابق ، صأي تنظيم ؟ ، المرجع ا: عطاء الله بوحميدة ، المجلس الدستوري و رقابته للتنظيم  -373
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 كما يفصل المجلس الدّستوري في مطابقة النظام الدّاخلي لكل من غرفتي البرلمان
 . " للدّستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السّابقة 

     على دستورية النصوص ، إذا كان المجلس الدستوري مختصا بالرقابة ف
مجال و ، الوارد على سبيل الحصر  انونالقو على الحدود الدستورية بين مجال 

ائل غير في المسرئيس الجمهورية التي يمارسها  المستقلة السلطة التنظيمية
فكيف يحمي مجال هذه الأخيرة من تعدي القوانين المتجاوزة ، للقانون   المخصصة

د عليه في اعتميمكن الالمجالها المحدد دستوريا ؟ و ما هو الأساس القانوني الذي 
و إن كان ذلك ؟ و ما هي آثار هذه الحماية على السلطة التنظيمية المستقلة ؟  

و تراقب مجال  دستوري الهيئة الوحيدة التي تحميال الأمر كذلك ، هل يعد المجلس
 هذه الأخيرة ؟

التطرق للمجلس الدستوري ها من خلال ليجابة عالإ سيتمشكالات كل هذه الإ
، ثم بعد ذلك ( المبحث الأول ) كهيئة حامية لمجال السلطة التنظيمية المستقلة 

و العادية على وية لها من تعدي القوانين العض أتطرق إلى سبل و آثار حمايته
  ( .المبحث الثاني )  مجالها
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 :المبحث الأول 

السلطة المجلس الدستوري كهيئة حامية لمجال 

 : ةالمستقل يةالتنظيم
 

منع الحارس على المجلس الدستوري يعد ، من الدستور  056بمقتضى المادة 
ل منهما من ختصاص بين القانون و التنظيم المستقل ، و الحامي لكل مجاتداخل الإ

 . 374التعدي على الآخر

مكلفة بمقتضى الدستور السياسية الهيئة يعد الالمجلس الدستوري ومنه فإن 
 .القوانين  يالمستقلة من تعد يةالتنظيمالسلطة حماية مجال ل

غير محدد في الدستور ، هذا و لما كان مجال السلطة التنظيمية المستقلة 
ز البرلمان لحدوده و تعديه على ذلك المجال ، فإنه يحتاج إلى حماية قوية من تجاو 

خاصة و أن المؤسس الدستوري لم يسمح للبرلمان بتوسيع مجاله على حساب 
ختصاصه في حدود إبل نص على ضرورة أن يمارس ، السلطة التنظيمية المستقلة 

و مواد متفرقة  081و المادة  088المجالات الواردة على سبيل الحصر في المادة 
 .ستور في الد

                                                      
 . 061. لشهب حورية ، المرجع السابق ، ص - 374
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و هو ما يتطلب حماية قوية ، مبنية على أساس أو مبدأ قوي ، على قدر 
تساع مجالها المعرض في كل وقت لرغبة إأهمية و قوة السلطة التنظيمية المستقلة و 

 .من البرلمان في توسيع مجاله على حسابها 

لذا فإن المجلس الدستوري بآلياته و تشكيلته مخول دستوريا لتأمين مجال 
هذه التشكيلة التي تعمل  .و توفير الحماية الدستورية لها سلطة التنظيمية المستقلة ال

متدادا إو هذا  جاهدة على توفير هذه الحماية في إطار مهامها المحددة دستوريا ،
ثار ئستإعتبار المجلس الدستوري الحامي الأمين للنصوص الدستورية التي تقضي بلإ

جال لا منتهي يستوجب الحماية من تعدي البرلمان السلطة التنظيمية المستقلة بم
 .عليه 

كما أن المؤسس الدستوري الجزائري لم يخول المجلس الدستوري لوحده حماية 
وفر حماية ت ىأخر  ةدستوري آلية، و إنما نص على السلطة التنظيمية المستقلة مجال 

التنظيمية  قوية لهذا المجال من تعدي القوانين ، ما يجعل في الأخير السلطة
في مأمن من أي تعدي على التي يمارسها رئيس الجمهورية وفقا للدستور المستقلة 
 . مجالها 

إذا كان المجلس الدستوري الهيئة السياسية : فإن الاشكال المطروح  هو  ذال
عتمد إالتي تحمي مجال السلطة التنظيمية المستقلة ، فما هو الأساس أو المبدأ الذي 

المستوى التمثيلي لصاحب هذه السلطة  داخل تركيبة  وو كيف هعليه في ذلك ؟ 
    التي يمارس و يوفر من خلالها هذه الحماية ؟، هذه التركيبة  المجلس الدستوري
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الحماية ما عدا المجلس هذه و ما هو السبيل الدستوري الآخر الذي يوفر مثل 
   .الدستوري ؟

قوة المستوى التمثيلي إلى جابة عليه من خلال التطرق هذا ما سيتم الإ
، هذه التركيبة  لصاحب السلطة التنظيمية المستقلة داخل تركيبة المجلس الدستوري

المطلب ) ل السلطة التنظيمية المستقلة االتي يمارس و يوفر من خلالها الحماية لمج
عتمد عليه المجلس الدستوري إ، ثم يتم التطرق بعد ذلك إلى الأساس الذي ( الأول 
نفراد المجلس إمدى ، ثم التعرض إلى ( المطلب الثاني ) ير هذه الحماية لتوف

المطلب )  و الرقابة عليه  ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة بحماية مجال  الدستوري 
 ( .الثالث 
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 :المطلب الأول 

صاحب السلطة التنظيمية المستقلة ل قوة المستوى التمثيلي

 : 375المجلس الدستوري  داخل تركيبة

 376أعضاء 11يمارس المجلس الدستوري مهامه من خلال تشكيلة تتكون من 
يعينهم رئيس الجمهورية يمثلون السلطة  11و هم ( من الدستور 051المادة )

تنتخبهما  18، يمثلون البرلمان 11و  .و يكون من بينهم رئيس المجلس ،التنفيذية
يمثلان السلطة القضائية  18ى و يبق .تنتخبهما الغرفة العليا  18و  ،الغرفة السفلى

 . 377العليا ، و الآخر ينتخبه مجلس الدولة  و هما عضو واحد تنتخبه المحكمة 

                                                      
التعديل الدستوري الجديد يحظى رئيس الجمهورية بمستوى تمثيلي قوي داخل تشكيلة المجلس  اقتراحفي ظل  - 375

المادة  يجاء فو هذا ما . الدستوري ، إذ يعد هؤلاء مطالبين قبل ممارسة مهامهم بتأدية اليمين أمام رئيس الجمهورية 
 .يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم : "  جاء فيهاالتي  0مكرر  051

يقسمون بالله العظيم ، بممارسة وظائفهم بكل نزاهة و حياد ، و حفظ سرية مداولات المجلس الدستوري ، و الامتناع 
قتراحات المتعلقة للاأنظر ) " اختصاص المجلس الدستوري  هي منعن اتخاذ أي موقف علني حول أي قضية 

جوان : تاريخ الدخول  www.el-mouradia.dz  :الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية . بالتعديل الدستوري 
8101 . ) 

ة تصدر مقال منشور بمجلة النائب ، مجلة دوري، ( تشكيلته ووظائفه ) مسعود شيهوب ، المجلس الدستوري  - 376
 . 01. ، ص 8111عن المجلس الشعبي الوطني ، العدد الرابع ، الجزائر ،

     ،  8116دار النجاح للكتاب ، الجزائر، نون الدستوري و النظم السياسية ،مباحث في القا، مولود ديدان  -377
 . 001. ص
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فإن أعضاء المجلس  378من الدستور  18فقرة  051و عملا بالمادة 
أو انتخابهم  الدستوري يتوقفون عن ممارسة أي مهام أخرى ، و هذا بمجرد تعيينهم

 .379كأعضاء في المجلس 

تلك فإن أعضاء المجلس الدستوري يتولون ( 051)وفقا لنفس المادة  هذا و
أما  .380كل ثلاث سنوات مع تجديد نصفهم سنوات  15مرة واحدة لمدة المهام 

 382 سنوات 15فيعين من طرف رئيس الجمهورية لمدة  381رئيس المجلس الدستوري 
 .  كذلك

لطة مدى قوة المستوى التمثيلي لصاحب السمن خلال ما سبق يتضح 
رئيس الجمهورية لوحده إذ يعين ،  التنظيمية المستقلة داخل تركيبة المجلس الدستوري

تمثيلا داخل المجلس السلطات  من بين أقوىثلث التشكيلة السابقة ، ما يجعله 

                                                      
المجلس الدّستوري أو تعيينهم ، بمجرّد انتخاب أعضاء : "...  على أن  من الدستور 18فقرة  051تنص المادة  - 378

 ..." . يتوقّفون عن ممارسة أيّ عضويّة أو أيّ وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى 
 . 108. العيفا أويحي ، المرجع السابق ، ص - 379
يضطّلع أعضاء المجلس الدّستوري بمهامهم مرة واحدة :  "... على أن  من الدستور 11فقرة  051تنص المادة  - 380

 " .سنوات ( 1)سنوات، ويجدّد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث ( 5)ت مدّتها س
يعيّن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدّستوري لفترة :  "...  على أن  من الدستور 11فقرة  051تنص المادة  - 381

 ... "سنوات( 5)واحدة مدتها ست 
مجلة . ستورية القوانين و تطبيقاته في التشريع الجزائري شهرزاد بوسطلة ، جميلة مدور ، مبدأ الرقابة على د - 382

       الاجتهاد القضائي ، مجلة صادرة عن مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع الجزائري ، كلية الحقوق
 . 166. ، ص 8117و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، العدد الرابع ، مارس 
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ثنين من بين أعضاء إلا تحظى السلطة القضائية إلا بعضوين  و.  الدستوري
 . 383 التشكيلة

                                                      
الرغم من أن مبدأ استقلالية السلطة القضائية عن باقي السلطات في الدولة ، مبدأ مقدس نص عليه  على - 383

  طارإالسلطة القضائية مستقلة ، و تُمَارس في "  : التي تنص على أن 017الدستور الجزائري من خلال المادة 
جلول شيتور ، استقلالية ة في الجزائر ، أنظر للمزيد من المعلومات حول مدى استقلالية السلطة القضائي" . ) القانون 

السلطة القضائية في الجزائر ، مجلة المنتدى القانوني ، دورية تصدر عن قسم الكفاءة المهنية للمحاماة ، بكلية الحقوق 
 . ( .  8101و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد السابع ، أفريل 

محفوظ لعشب ، )رئيس الجمهورية صلاحيات مهمة تؤثر على المسار الوظيفي للقضاة فمن الناحية العضوية يملك 
عن طريق ، ( 088. ، ص 8111التجربة الدستورية في الجزائر ، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية ، الجزائر ، 

كون ذلك عن طريق و ي. من الدستور 57وفقا للمادة ( بما فيهم رئيس مجلس  الدولة ) سلطته في تعيين القضاة 
 15المؤرخ في  00 - 11من القانون العضوي رقم   11أنظر المادة ) مرسوم رئاسي بناء على إقتراح من وزير العدل 

 ( .  8111سبتمبر  17الصادرة بتاريخ  65ج   .ج .ر.المتضمن القانون الأساسي للقضاء ج  8111سبتمبر 
آليات رقابة السلطة التنفيذية على السلطة ،رشيدة العام )رفي كما  يترأس رئيس الجمهورية بشكل حقيقي و ليس ش

و العلوم السياسية ، لمهنية للمحاماة ، بكلية الحقوق مجلة المنتدى القانوني ، دورية تصدر عن قسم الكفاءة ا ،القضائية

  ،061ر المواد أنظ)المجلس الأعلى للقضاء .(  61. ، ص 8101جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد السابع ، أفريل 
سبتمبر سنة  15المؤرخ في  08 – 11من القانون العضوي رقم   11المادة من الدستور ، و  065،  065 ، 066

سبتمبر  17الصادرة بتاريخ  65ج  .ج.ر.على للقضاء و عمله و صلاحياته جالمتعلق بتشكيل المجلس الأ 8111
من القانون  11المادة )، و ينوب عنه في ذلك وزير العدل  و هو أعلى جهاز في الحياة المهنية للقضاة ( .  8111

 .  الذي يعينه رئيس الجمهورية ضمن الطاقم الحكومي ( 08 – 11العضوي رقم 

المادة و يساعده في ذلك موظفين اثنين من وزارة العدل يعينهم هذا الوزير أنظر ) هذا الوزير الذي يرأس المكتب الدائم 
هذا و يعين رئيس الجمهورية . الذي يتولى الاشراف على تسيير  المجلس ( 08 – 11قم من القانون العضوي ر  01
 ( .08 – 11من القانون العضوي رقم  11المادة )من أعضاء هذا الأخير من الشخصيات ذات الكفاءة  15

       .هنية للقاضي و بالتالي فإن لرئيس الجمهورية سلطات دستورية مهمة على أهم مجلس يقرر و يتحكم في الحياة الم

و بمقابل صلاحياته المهمة على السلطة القضائية من الناحية العضوية ، فإن لرئيس الجمهورية كذلك صلاحيات مهمة 
 .  11فقرة  55كذلك وفقا للمادة من الناحية الوظيفية 
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سد من السلطة التشريعية تحوز على نصيب الأ و قد  يظهر لأول وهلة أن
من المجلس الشعبي  8) أعضاء  1نتخاب إعتبار أن من حقها إعضاء ، على الأ

 . من المجلس الدستوري ( مة من مجلس الأ 8الوطني ، و 

مجلس  قد تتضاءل أهميته مع حقيقة مفادها أنأن التفوق العددي هذا  إلا
بحة للمجلس الشعبي الوطني ، إذ أنه يضم ثلثا ه أساسا كغرفة كاؤ الأمة تم إنشا

ضامنا معينا من طرف رئيس الجمهورية يؤثر من خلاله على الوظيفة التشريعية 
نتخاب العضوان الممثلان لمجلس الأمة من إ، و بالتالي في حالة  384ولىللغرفة الأ

هورية رئيس الجمل المستوى التمثيلييجابا على إفإن ذلك سينعكس ، الثلث الرئاسي 
                                                                                                                                                                 

   ي من أجل اداء عمله بنزاهةالتعديل الدستوري الأخير ، فقد عزز من الضمانات الممنوحة للقاض اقتراحو بالرجوع إلى 
   من الدستور التي تنص على 017هذا من خلال تعديل المادة  و حياد بعيدا عن كل اشكل الضغط  و التأثير ، و

 قد تضر بأداء مهمته ، أو أن تمس و التدخلات والمناورات التي   القاضي محمي من كل أشكال الضغوط " :أن 
 . نزاهة حكمه

قتراحات للاأنظر ) " حدى الحالات المذكورة أعلاه طر المجلس الأعلى للقضاء إذا تعرض لإيمكن القاضي أن يخ
: تاريخ الدخول www.el-mouradia.dz  :الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية . المتعلقة بالتعديل الدستوري 

 ( . 8101جوان 
مهامه ،  القضاء في حالة تعرضه للضغط أثناء ممارسة القاضي من اللجوء إلى المجلس  التعديل اقتراحعليه مكن  و

 . ما يشمل كذلك مهمته داخل المجلس الدستوري 

مبدأ استقلالية القضاء ؟ في اعتقادنا أن عدم  سيتحققو هو ما يجعلنا نتساءل ، هل بإضافة هذه الضمانة للقاضي ، 
ى بعد تمكين القاضي من اللجوء إلى المجلس الأعلى استقلالية القضاء و اندماجه في الجهاز التنفيذي تبقى قائمة حت

و هذا في ظل المعطيات السابقة ، التي تظهر الصلاحيات القوية التي يملكها رئيس الجمهورية قائد السلطة . للقضاء 
س ، لهذا لن تتحقق استقلالية القضاء إلا باستقلالية المجل( المجلس الأعلى للقضاء ) التنفيذية على هذا المجلس 

 .الأعلى للقضاء في حد ذاته عن السلطة التنفيذية 
 . 080 .ص لوشن دلال ، المرجع السابق ، - 384
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  ، دون أن ننسىالدستوري داخل تشكيلة المجلس صاحب السلطة التنظيمية المستقلة 
عية كذلك من بين أحزاب السلطة نتخاب الأعضاء الممثلين للسلطة التشريإمكانية إ

، هذه الأحزاب التي تشهد الساحة السياسية بمساندتها و تأييدها غير 385الأغلبية أو 
  . 386برنامجه السياسي  المشروط لرئيس الجمهورية و

يجعله من التمثيل  مستوى قويستأثر بإبذلك قد السلطة التنفيذية  قائدو يكون 
يجابا على إ، ينعكس  المجلس الدستوري تركيبة على مستوى  في مركز قوي و مهم

 هامن أي تعد محتمل من القانون على مجالالتنظيمية المستقلة  تهسلطحماية 
  .لبرلمان في توسيع مجاله على حسابها أو رغبة من االلامنتهي 

 

 

                                                      
، إذ تعرف وجودا قويا لأحزاب السلطة و الأغلبية في ما تشكيلة المجلس الدستوري الأخيرة  هتنضمت و هو ما - 385

لس الدستوري ، أنظر تشكيلة المجلس مجلس الأمة داخل المجو للمجلس الشعبي الوطني يخص الأعضاء الممثلين 

 : الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري الجزائري الدستوري الأخيرة 
 www.conseil-constitutionnel.dz                                            . 8106جويلية : تاريخ الدخول 

يلي لرئيس الجمهورية صاحب الاختصاص التنظيمي هذه المعطيات السابقة التي تبُقي على قوة المستوى التمث - 386

من اقتراح التعديل  051المادة ) التعديل الدستوري الجديد ، الذي غير تشكيلة الأعضاء  اقتراحالمستقل حتى في ظل 
أنظر . هادفا من خلال ذلك إلى خلق التوازن بين تمثيل السلطات داخل المجلس الدستوري  ( الدستوري الجديد 

الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية .  15. عام حول الاقتراحات المتعلقة بالتعديل الدستوري الجديد ، صالعرض ال

 :الجزائرية 
 www.el-mouradia.dz                                                        .  8101جوان : تاريخ الدخول 



              و         رالسلطة التنظيمية المستق لة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائ          و

 

185 
 

 :المطلب الثاني 

عتمد عليه المجلس الدستوري لحماية مجال إالأساس الذي 

 :السلطة التنظيمية المستقلة 
 

إن المجلس الدستوري في إطار حمايته لمجال السلطة التنظيمية المستقلة من 
    جال كل من اللائحة تعدي القوانين يعتمد على النصوص الدستورية التي حددت م

و القانون ، وقيدت هذا الأخير بمواضيع محددة على سبيل الحصر، لا يستطيع 
 .  السلطة التنظيمية المستقلة تعديها بتوسيع مجاله ، لأن في ذلك تعد على مجال 

جتهادات المجلس الدستوري سنلاحظ أن هذا إستقراء أحكام و إلكن و ب
ى النصوص الدستورية لوحدها في حماية مجال عل يكتف بالاعتمادالأخير لم 

 . اد على أساس أو مبدأ  آخرعتمدعمها بالإ، و إنما السلطة التنظيمية المستقلة 

و لعل من أهم أحكام المجلس الدستوري التي بين فيها أساس هذه الحماية 
 01الموافـــق  0180شوال عام  07في   مؤرخال 10/م د / ق . ر/08رقم نجد رأيه 

القانون  المتضمنبالرقابة على دستورية القانون و المتعلق   8110اير سنة ين
 :  جاء فيه ما يلي ، و الذي  387 الأساسي لعضو البرلمان

                                                      
 :( الفقه الدستوري الجزائري  )الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري الجزائري  - 387
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أن  081و  088واعتبارا أنه يستنتج من الدستور لا سيما من المادتين  -" ...
ن واستفادته في المرتبة التشريفية اللائقة والمرتبطة بالمهمة الوطنية لعضو البرلما

سفره في الداخل والخارج من المساعدات والتشريفات المرتبطة بصفته البرلمانية 
 ، مواضيع لا تندرج ضمن مجال القانون

واعتبارا أن المؤسس الدستوري ينص صراحة، بموجب الفقرة الأولى من المادة  -
يها من الدستور، أن المسائل غير المخصصة للقانون يعود الاختصاص ف 086

 ، للسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية

واعتبارا بالنتيجة أن المشرع حين أدرج المواضيع المذكورة أعلاه ضمن هذا  -
 .388" ...قد خالف مبدأ الفصل بين السلطاتالقانون يكون 

عتمد عليه المجلس الدستوري في حماية إمن هنا نلاحظ أن الأساس الذي 
 .من تعدي القوانين هو مبدأ الفصل بين السلطات مجال السلطة التنظيمية المستقلة 

، على  0115المجلس الدستوري من روح دستور  استقاههذا المبدأ الذي 
    هذا الدستور .عتبار أن هذا الأخير لم ينص على هذا المبدأ صراحة في مواده إ
          أولى لمبدأ الفصل بين السلطات أهمية كبيرة ،( كذلك 0171دون أن ننسى دستور )

  و حرص على تبنيه و العمل به ، و ذلك بمحاولة إقامة نوع من التوازن بين 

                                                      
 :( الفقه الدستوري الجزائري ) الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري الجزائري  - 388
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على عكس ما كان سائدا قبله  ،التشريعيةت ، و خاصة السلطتين التنفيذية و السلطا
 . 389من تركيز للسلطة بشكل قوي و جلي  0155و  0151في دستوري 

الفصل بين السلطات لتبنيه مبدأ  0115و كان من بين أهم أهداف دستور 
  تعدي كل سلطة لعملهادون تبعا لذلك   ، و الحيلولة  390هو تحديد عمل كل سلطة 

 .و اختصاصها الدستوري إلى عمل و اختصاص سلطة  أخرى 

و الرقابة  ذلك عن طريق الأخذ بمبدأ سمو الدستوركل ضمان على أن يتم  
ارسها المجلس الدستوري يم الرقابةهذه  . 391 النصوص القانونية على دستورية  

ساهرا من خلالها على عدم تعدي السلطات لاختصاصاتها الدستورية ، و من ذلك 
من تعدي  10فقرة  086حماية مجال السلطة التنظيمية المستقلة وفقا للمادة 
و مواد متفرقة  081و  088البرلمان لمجاله الوارد على سبيل الحصر في المواد 

  .  في الدستور 

قد قام بإعمال روح السابق تضح أن المجلس ، من خلال الرأي و منه ي
طار رقابته على الحدود بين مجالي إفي ( مبدأ الفصل بين السلطات )  الدستور

في  مبدأ الفصل بين السلطاتهمية لأ، و هذا امتدادا رئيس الجمهورية و البرلمان 
 . 0115 دستور

                                                      
 . 11،  81. عمار عباس ، العلاقة بين السلطات في الانظمة السياسية المعاصرة ، المرجع السابق ، ص - 389
 .  11. عمار عباس ، العلاقة بين السلطات في الانظمة السياسية المعاصرة ، المرجع السابق ، ص - 390
 .  11. س ، العلاقة بين السلطات في الانظمة السياسية المعاصرة ، المرجع السابق ، صعمار عبا - 391
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 ،الدستور كوحدة مترابطةو فهم نصوص  دراكإ هستطاع المجلس من خلالإو 
     و المبتغى الحقيقي من  و روح الدستور ستنباط حكم يتماشىإأدت به إلى 

 . 392نصوصه 

الحكم بمدى دستورية النصوص  الى( المجلس الدستوري ) ه ب أدىو هو ما 
بشكل عام ، و المتعدية على مجال السلطة التنظيمية المستقلة بشكل القانونية 

إلى جانب النصوص الدستورية المحددة هذا المبدأ الجوهري خاص اعتمادا على 
 .لمجال القانون و اللائحة المستقلة 

المجلس الدستوري يقوم بتفسير النص القانوني قبل   هذا و يجدر الذكر أن
و هذا أمر ضروري بسبب غموض وتعدد معاني العديد من . رقابة مدى دستوريته 

يزيل الغموض بأن يحدد المعنى  له أنالدستوري و منه فإن المجلس . مواد الدستور 
و بما أن مجال السلطة . الحقيقي و الملائم للنص تماشيا مع روح الدستور 

غير محدد ، فإن تفسير المجلس الدستوري يسير غالبا مطلق و التنظيمية المستقلة 
 رغام البرلمان على البقاء في حدود مجاله ، الشيء الذي يدعم حتماإتجاه إفي 

من  10فقرة  086بمقتضى المادة  393الحماية المقررة على مجال رئيس الجمهورية 
 .الدستور 

 
                                                      

، مجلة الفكر  البرلماني ،  الجزائري رقابة المجلس الدستوريل الحدود الدستوريةعمار عباس ، نفيسة بختي ،  - 392

 . 60،  61. ، ص 8111، مجلس الأمة ، الجزائر ،  88العدد 
 . 51. لمرجع السابق ، صلدرع نبيلة ، ا - 393
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 : الثالثالمطلب 

 يةالتنظيمالسلطة نفراد المجلس الدستوري بحماية مجال إمدى 

 :و الرقابة عليه ة المستقل
 

 ،لحماية مجال السلطة التنظيمية المستقلة من تعدي القوانينفي إطار دراستنا 
 من إزالةلا بد مجال ، ال هذاتحمي سياسية للمجلس الدستوري كهيئة دراستنا و 

 .كذلك نفراد هذه الهيئة الدستورية بهذه الحماية و الرقابة إالغموض حول مدى 
إذا كان مجال السلطة التنظيمية المستقلة : الاشكال التالي  يمكن طرحلهذا 

على القوانين  المجلس الدستورية محميا من تجاوز البرلمان لحدوده عن طريق رقاب
     حماية ؟توفير هذه الالهيئة الوحيدة التي خول لها الدستور المتعدية ، فهل يعد 

و هل يعد المجلس الدستوري الهيئة الوحيدة كذلك التي لها الحق في مراقبة 
   088التنظيمات المستقلة من تعديها خاصة على مجال القانون المحدد في المادة 

 و مواد متفرقة في الدستور ؟ 081لمادة و ا
نفراد المجلس الدستوري إمدى في  تتطلب البحثالاجابة على هذا الاشكال  إن

نفراد إمدى ، ثم البحث في  (الفرع الأول ) السلطة التنظيمية المستقلة بحماية مجال 
رع الف) ى التنظيمات المستقلة الصادرة بمقتضاها  بالرقابة علالمجلس الدستوري 

  ( .الثاني 
 



              و         رالسلطة التنظيمية المستق لة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائ          و

 

191 
 

السلطة نفراد المجلس الدستوري بحماية مجال إمدى : الفرع الأول 

  : التنظيمية المستقلة من تعدي القوانين

المستقلة  يةالتنظيمالسلطة لا يعد المجلس الدستوري الوحيد الذي يحمي مجال 
   ، بل يؤدي مجلس الدولة كذلك نفسمن الدستور  10فقرة  086وفقا للمادة 

 . مهمة  ال
فإن هذا الأخير يمارس ، فبالإضافة إلى الاختصاصات القضائية لمجلس الدولة 

أهمها إبداء الرأي حول مشاريع القوانين و هذا طبقا  394ستشارية إختصاصات إ
المتعلق  10/  17من القانون العضوي رقم  11و المادة  ،من الدستور  001للمادة 

                                                      
      يعد مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال القضاء الاداري ، و بهذا يضمن توحيد الاجتهاد القضائي الاداري ، - 394

،  011،  001و أنظر كذلك المواد ) من الدستور 068و هذا ما نصت عليه المادة . و يسهر على احترام القانون 
المتعلق باختصاصات مجلس  0117ماي  11المؤرخ في  10 – 17ون العضوي رقم من الدستور ، و القان 061

المعدل و المتمم بموجب القانون   0117يونيو  10الصادرة بتاريخ  15ج العدد  .ج.ر.و تنظيمه و عمله ، جالدولة 

(  8100غشت  11الصادرة بتاريخ  11ج العدد  .ج.ر.ج  8100جويلية  85المؤرخ في  01 – 00العضوي رقم 
 .تمثّل المحكمة العليا الهيئة المقوّمة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم "  : على أن

 . يؤسّـس مجلس دولة كهيئة مقوّمة لأعمال الجهات القضائية الإدارية 
 . ون تضمن المحكمة العليا ومجلس الدّولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القان

 " .  تؤسّـس محكمة تنازع تتولّى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدّولة  

و لمجلس الدولة نوعين من الاختصاصات ، اختصاصات استشارية و اختصاصات قضائية ، استشارية حول مشاريع 
سابق المعدل و المتمم )  10/  17نون العضوي من القا 08من الدستور و المادة  001القوانين بناء على المادة 

من (  سابق الاشارة إليهالمعدل و المتمم )  10/  17، و قضائية نص عليها كذلك القانون العضوي (  الاشارة إليه
بوجادي عمر ، لمزيد من المعلومات حول اختصاصات مجلس الدولة أنظر . منه  00،  01،  11خلال المواد 

داري في الجزائر ، رسالة دكتوراه دولة في القانون ، كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تيزي اختصاص القضاء الا
 .و ما بعدها  805. ، ص 8100وزو ، الجزائر ، 
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يبدي مجلس " مله التي تنص على أن ختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عإب
يفيات ا القانون و الكذالدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط التي يحددها ه

 .395" المحددة ضمن نظامه الداخلي

الذي بادرت به إلى مجلس  396و منه تكون الحكومة ملزمة بإرسال مشروع القانون
 .ستشاري فيه الدولة حتى يبدي رأيه الإ

ستشاري هذا حول مشاريع القوانين عن طريق ختصاصه الإإلس الدولة و يمارس مج
ستعجاليا ، و حالة إ، حالة عادية إذا لم يكن مشروع القانون  397تشكيلتين في حالتين

ستعجالي لمشروع لإاستثنائية إذا قام الوزير الأول بتنبيه مجلس الدولة بالطابع إ
  . القانون

                                                      
المحدد لاشكال  0117أوت  81المؤرخ في  850/  17من المرسوم التنفيذي رقم  18هذا دون أن ننسى المادة  - 395

 . 0117غشت  11الصادرة بتاريخ  51ج  .ج.ر.ال الاستشاري أمام مجلس الدولة جلمجالاجراءات و كيفياتها في ا
وجوبيا الزاميا على  جراءإ، كما يعد (قتراحات النواب دون ا) يعد هذا الاجراء حكرا على مشاريع القوانين  - 396

ع . ق. ر/  15لدستوري رقم أنظر في ذلك رأي المجلس ا. الحكومة القيام به و إلا كان مشروع القانون غير دستوري 
، يتعلّق بمراقبة مطابقة القانون العضويّ 0117مايو سنة  01الموافق  0101محرّم عام  88مؤرخ في  17/ د . م/ 

و اعتبارا أنّ  -" ... الذي نص من خلاله على أن  .المتعلّق باختصاصات مجلس الدّولة و تنظيمه و عمله للدّستور
تي أقرّها المؤسس الدّستوري على سبيل الحصر تتعلّق بمشاريع القوانين دون سواها التي الاختصاصات الاستشاريّة الّ 

الفقرة )  001تعرض وجوبا على مجلس الدّولة لإبداء الرّأي فيها قبل عرضها على مجلس الوزراء طبقا للمادّة 
 :( الفقه الدستوري الجزائري )  الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري  الجزائري..." . من الدّستور  ، ( الأخيرة

 www.conseil-constitutionnel.dz                                              8101جويلية : تاريخ الدخول 
 . 881. صشريط وليد ، المرجع السابق ، أشار إليهما  - 397
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دون على شكل تقرير يرسل إلى الحكومة ، وعند صدور رأي مجلس الدولة الذي ي
، مادام أنه  عدمه يكون لهذه الأخيرة السلطة التقديرية في العمل بهذا الرأي من 

 .398ستشاري لا يجعل الحكومة ملزمة بمضمونه و إنما ملزمة به  كإجراء إ

لكن و على الرغم من ذلك تبقى ضرورة أخذ رأي مجلس الدولة حول مشروع القانون 
حترام إرقابيا مهما من خلاله يعمل المجلس جاهدا على التأكد من مدى  إجراء  

للسلطة التنظيمية القانون لمجاله الدستوري ، و عدم التعدي على المجال المفتوح 
 . المستقلة 

ستشارة قانونية لأعلى هيئة إستشارة مجلس الدولة في هذه الحالة هي إأن  على
و ليس من الناحية ) لو من الناحية المعنوية  تجعل الحكومة وقضائية في الدولة ، 

الأخذ و العمل برأيها حول مشروع ب ملزمة( القانونية لأنه رأي استشاري غير ملزم 
و التي يترتب على عدم  ستشارة ،و لولا ذلك لما تقررت وجوبية إجراء الإ .القانون 

توري في إطار حترامها مخالفة لقاعدة دستورية شكلية تستوجب تدخل المجلس الدسإ
 . 399الرقابة الدستورية 

                                                      
 . 888. عقيلة خرباشي ، المرجع السابق ، ص - 398
 . 881. صسابق ، شريط وليد ، المرجع ال - 399
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نتباه الحكومة في حالة ما إذا بادرت بمشروع إفهذا الاجراء لوحده يعد كاف للفت 
من  10فقرة  086وفقا للمادة  400 المستقلة يةالتنظيمالسلطة يندرج ضمن مجال 

 .الدستور 

الحامي الأمين  -إلى جانب المجلس الدستوري -و بذلك يكون مجلس الدولة 
 .401للمجال التنظيمي المستقل من أي تعد محتمل من المشاريع القانونية 

التنظيمات المستقلة  خضوع حول مدىلكن قد يتبادر إلى الأذهان سؤال مهم 
الرأي  أي، لنفس الاجراء السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية  بموجبالصادرة 

 .س الحماية ستشاري لمجلس الدولة  ؟ و ذلك حتى يتمتع القانون بنفالإ

القانون مشروع من  11من الدستور و المادة  001إن رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 
يعد حصريا على مشاريع القوانين دون  سابقتين الذكر 10/  17لعضوي رقم ا

ستشاري إصدار هذه الأخيرة لا يتطلب صدور رأي إأي أن . التنظيمات المستقلة 
 .مسبق من طرف مجلس الدولة 

من القانون  11لحقيقة أن هذا الحكم لم يكن على شكله الحالي ، إذ أن المادة لكن ا
بما  كانت في السابق تشمل في طياتها حتى مشاريع المراسيم  10/  17العضوي 

                                                      
 00. ص مسعود شيهوب ، المبادرة بالقوانين بين المجلس الشعبي الوطني و الحكومة ، المرجع السابق ، - 400

 .بتصرف 
 . 80. نعيمة عميمر ، المرجع السابق ، ص - 401
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يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين و الأوامر " بنصها .  فيها المستقلة
 .كيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي حسب الشروط التي يحددها هذا القانون و ال

التي يتم اخطاره بها من قبل رئيس  المراسيمكما يمكن أن يبدي رأيه في مشاريع 

 " .الجمهورية و رئيس الحكومة حسب الحالة 

بناء على الرّسالة رئيس الجمهورية  من طرف  لكن و بعد إخطار المجلس الدستوري
، و المسجّلة في سجّل  0117نة مايو س 8المؤرخة في . ج . ر/  88 رقم

رقم  تحت 0117مايو سنة  1الإخطار بالأمانة العامّة للمجلس الدّستوري بتاريخ 
إ ، قصد مراقبة مطابقة القانون العضويّ المتعلّق باختصاصات .س 17/  05

سقطت المراسيم المستقلة من ثنايا الرقابة مجلس الدّولة و تنظيمه و عمله للدّستور ، 
على شكلها الحالي حكرا على  11رية لمجلس الدولة فأصبحت المادة ستشاالإ

/ ع . ق. ر/  15رقم المشاريع القانونية ، و هذا بمقتضى رأي المجلس الدستوري 
 : و الذي نص من خلاله على  أن  ،402  17/ د . م

مشاريع المراسيم و اعتبارا أنّ المشرّع بإقرار عرض مشاريع الأوامر، و  -"... 
 1و التنّفيذية على مجلس الدّولة لإبداء الرّأي فيها ، كما ورد في المادّة   اسيّةالرّئ

من القانون العضويّ ، موضوع الإخطار، لم يتقيّد بالنّصّ الدّستوريّ بل أضاف 
اختصاصات استشاريّة أخرى لم يقرّها المؤسس الدّستوريّ و بالتاّلي يكون قد استأثر 

                                                      
 :( الفقه الدستوري الجزائري ) الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري الجزائري  - 402

 www.conseil-constitutionnel.dz.                                           8101يلية جو : تاريخ الدخول 
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من الدّستور ، مما يفضي ( الفقرة الأخيرة )  001لمادّة لنفسه ما لم تقض به أحكام ا
 . 403..." إلى الإخلال بمقتضياتها ،

       ، لأن السلطة التنظيمية المستقلة لابد من إعادة النظر فيهو هذا أمر 
للبرلمان في صنع القوانين   ة رئيس الجمهورية من خلالهاو بسبب أهميتها  و منافس

، يجعل من (  انون على عكس الق) دم تحديد مجالاتها و عاسع ،  بالمفهوم الو 
لرأي مجلس الدولة على  بموجبهاالتنظيمات المستقلة الصادرة  إخضاعالضروري 

 . غرار القانون 

في حالة إقرار مسألة خضوع مشاريع المراسيم الرئاسية المستقلة لرأي مجلس لأنه 
هذه ة دون أي تعد محتمل من ممكن و بكل بساطة تدارك الأمر و الحيلول، الدولة 

بلفت  هذاحيز التنفيذ ، و  اقبل دخوله القانون و ذلكعلى مجال  المراسيم المستقلة
  . حول هذا التعدي  رئيس الجمهوريةنتباه إ

لكن و بعدم خضوع التنظيمات المستقلة لرأي مجلس الدولة ، لا يستفيد مجال 
لمرسوم الرئاسي المتعدي و هو لا زال القانون من هذه الحماية السابقة المهمة على ا

 اتالتنظيمجعل مسألة تدارك أي تعد من مشروعا قبل دخوله حيز التنفيذ ، ما  ي
    جراءالإفي ظل غياب هذا النوع من  ،على مجال القانون مسألة مستحيلة  المستقلة

 .على مشاريع المراسيم الرئاسية المستقلة ( رأي مجلس الدولة  )

                                                      
 :( الفقه الدستوري الجزائري ) الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري  الجزائري  - 403

 www.conseil-constitutionnel.dz                                              8101جويلية : تاريخ الدخول 
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محميا من  ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة يبقى مجال ، من ذلك و على العكس 
      أي مشروع قانون متجاوز لمياديين تدخل البرلمان الواردة على سبيل الحصر ،

 ،ستشارة مجلس الدولة حولهإو ذلك بتدارك الأمر قبل دخوله حيز التنفيذ عن طريق 
مية المستقلة إحتمالية ما يجعل إحتمالية تعدي القانون على مجال السلطة التنظي

ضعيفة جدا بسبب أن مشروع القانون يواجه رأي مجلس الدولة من جهة ، كما يواجه 
الرقابة السابقة من المجلس الدستوري من جهة أخرى ، دون أن ننسى تحكم رئيس 
الجمهورية في كل مراحل صنع القانون و تمتعه بكل الآليات الدستورية التي تمكنه 

، مع ( الخ ...كالاعتراض ) القانون في كل مراحل صنعه  من مواجهة مشروع
كل هذا يعود بالايجاب .  وجود الرقابة اللاحقة في الأخير بعد دخوله حيز التنفيذ 

على السلطة التنظيمة المستقلة التي تحظى بحماية فعالة في مواجهة تعدي القانون 
 .  404ستور من الد 10فقرة  086على مجالها المنصوص عليه في المادة 

                                                      
 55و ذلك من خلال المواد . التعديل الدستوري الجديد ، نجد أحكاما جديدة حول هذا الموضوع  اقتراحلكن و بالعودة إلى  - 404

يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى " على أن  17في فقرتها  55إذ نص من خلال المادة  . قتراحالامن  081و  001و 
    ،يوقع المراسيم الرئاسية – 7: ... ات الآتيةاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيالسّلطات التي تخوّلها إيّ 

في الفقرة  001كما نص من خلال المادة  ..." .لة لإبداء رأيه فيها مسبقاعند الاقتضاء ،على مجلس الدو  ، و يمكنه أن يعرضها
 .برلمان أن يخطرا مجلس الدولة باقتراحات القوانين لإبداء الرأي فيها يمكن كلا رئيسي غرفتي ال" ...على أن  11و  11

تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدّولة، ثم يودعها الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي 
تتخذ الأوامر في : " ...رة على أن فقرة أخي 081هذا و نص من خلال المادة " . الوطني أو مكتب مجلس الأمة ، حسب الحالة 

الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية . قتراحات المتعلقة بالتعديل الدستوري للاأنظر )" خذ برأي مجلس الدولة  مجلس الوزراء بعد الأ

 احاقتر و عليه يتضح أن المؤسس الدستوري من خلال .  (8101جوان : تاريخ الدخول  www.el-mouradia.dz  :الجزائرية 

و الأوامر الرئاسية و اقتراحات القوانين لرأي مجلس الدولة بعد أن كان   التعديل الدستوري الجديد قد أخضع التنظيمات المستقلة
 .السابق يعفيهم من هذا الاجراء  في
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التنظيمات نفراد المجلس الدستوري بالرقابة على إمدى : الفرع الثاني 

 : المستقلة المتعدية على مجال القانون

رأينا من خلال ما سبق أن المجلس الدستوري لا ينفرد لوحده بحماية مجال 
، بل يشاركه  10فقرة  086المنصوص عليه في المادة  السلطة التنظيمية المستقلة

 .بداء رأيه حول مشاريع القوانين إلك مجلس الدولة عن طريق في ذ
                                                                                                                                                                 

ي بالنسبة إذ أن الأمر إلزام. إلا أن الاختلاف بين هذه النصوص هو حول جوازية خضوعها للرأي الاستشاري لمجلس الدولة 
     العرض العام حول الاقتراحات المتعلقة ) للأوامر الرئاسية ، و جوازي بالنسبة للتنظيمات المستقلة و اقتراحات القوانين 

تاريخ  www.el-mouradia.dz   :أنظر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية .  16. التعديل الدستوري الجديد ، صب
لم يمس بالمركز الممتاز للسلطة  الاقتراحمن خلال هذا وهو ما يجعلنا نستنتج أن المؤسس الدستوري  ( . 8101جوان : الدخول 

و هذا بسبب جوازية عرض التنظيمات المستقلة من طرف . التنظيمية المستقلة ضمن مسألة خضوع النص لرأي مجلس الدولة 
على إلزامية  قتراحمن خلال هذا الاالمقابل نجد أن المؤسس أبقى و ب .جلس الدولة لإبداء الرأي حولها رئيس الجمهورية على م

التعديل  اقتراحمن  11فقرة  001إذ تنص المادة . لذلك  خضوع مشروع القانون لهذا الرأي مع جوازية خضوع اقتراح القانون 
مجلس الدّولة، ثم يودعها الوزير  تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي: " ... الدستوري الجديد على أن 

و بذلك يكون الدستور قد أخضع الأغلبية  " .الأول  مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة ، حسب الحالة 
ع على إعتبار أن أغلب القوانين مصدرها مشاري ،الساحقة من القوانين في المنظومة التشريعية الجزائرية لهذا الاجراء بشكل إلزامي

ون نادرة في و بكل بساطة حكر على اقتراحات القوانين التي تكاد تك أما الجوازية فلن يستفيد منها مجال القانون لأنها . حكومية 
 اقتراحمن   001المادة )هذه الندرة التي ستستمر حتى في ظل منح مجلس الأمة الحق في اقتراح القوانين. الساحة التشريعية 

، ( احتواءها على الثلث الرئاسي الضامن)، و هذا بسبب المركز المعروف للغرفة العليا في الجزائر ( يدالتعديل الدستوري الجد
مكرر من  001المادة )بالإضافة إلى تقييدها بالاقتراح في مجال التنظيم المحلي و تهيئة الإقليم و التقسيم الإداري دون غيره 

 81ن ننسى إثقال كاهل أعضاء هذه الغرفة بضرورة تقديم الاقتراح من طرف هذا دون أ( .  التعديل الدستوري الجديد اقتراح
كما أن الجوازية هذه تبقى حكرا كذلك  على المراسيم الرئاسية ( . التعديل الدستوري الجديد اقتراحمن  18فقرة  001المادة )عضوا 

 .ة بشكل جوازي لرأي مجلس الدولة التي تبقى  و على الرغم من غزارتها خاضع
و هذا  ،التعديل الدستوري الجديد اقتراحومنه نستنتج أن مجال التنظيم المستقل لازال يحظى بأهمية كبيرة و حماية قوية  في ظل 

دون الكلام عن جوازية خضوع اقتراحات القوانين لرأي مجلس الدولة )من خلال الابقاء على الزامية ذلك بالنسبة لمشاريع القوانين 
رأي ) ، بالمقابل لازال مجال القانون يفتقر لهذه الحماية ( مسألة في شيء و هذا بسبب ندرة هذه الاقتراحات لأن ذلك لن يغير ال

 .  الاقتراحفي ظل هذا جوازية خضوع المرسوم الرئاسي لرأي مجلس الدولة بسبب (  مجلس الدولة 
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ته ، و مشاركته في ذلك انفراد المجلس الدستوري بالحماية هإلكن الكلام عن عدم 
نفراده كذلك بالرقابة على إمن طرف مجلس الدولة ، يحتم علينا معرفة مدى 

 لرئيس الجمهورية ة الصادرة بموجب السلطة التنظيمية المستقلةالمستقل اتالتنظيم
 .  على مجال القانون تعدت  في حالة ما إذا

هل تمتد مشاركة مجلس الدولة للمجلس : السؤال التالي  يمكن طرحلذلك 
المستقلة من تعدي القانون ، إلى  يةالتنظيممجال السلطة الدستوري في حماية 

لى مجال ع في حالة تعديها ى التنظيمات المستقلة الصادرة بموجبهاالرقابة عل
 هذه المشاركة تقف عند حدود الحماية ؟ القانون ؟ أم أن

الحقيقة أن الدول التي أخذت بالرقابة القضائية على دستورية القوانين لا يثار 
عتبرنا التنظيمات المستقلة أعمالا إدارية إعندها هذا النوع من الإشكال ، لأنه سواء 

      ما تعدت على مجال القانون ،أو أعمالا تشريعية ستخضع لرقابة القضاء إذا 
        عتبارها تشريعات ،إو يكون ذلك بخضوعها لرقابة القضاء الدستوري إذا تم 

 . 405إدارية عتبارها قرارات إلإداري إذا تم أو خضوعها لرقابة القاضي ا

                                                      
 روف الاستثنائية ، المرجع السابق ، هامش بدران مراد ، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظ - 405
 . 071. ص 
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 لكن الجزائر تعد من الدول التي لم تأخذ بالرقابة القضائية على دستورية 
ختصاص مجلس الدولة إحول مدى كبيرا شكالا إهو ما يثير ، و 406القوانين 

 .   الجزائري بالرقابة على المراسيم الرئاسية المستقلة الصادرة عن رئيس الجمهورية 

و تعد  الحقيقة أن اللائحة تعد عموما عملا إداريا طبقا للمعيار العضوي ،
ة إدارية مما لأنها عمل صادر عن جه. 407عملا تشريعيا وفقا للمعيار المادي 

  كما أن مضمونها يتضمن قاعدة عامة . يجعلها عملا إداريا وفقا للمعيار العضوي 
 ختصاص التنظيميالإو بهذا المفهوم فإن  .و مجردة شأنها في ذلك شأن القانون 

 .408عبارة عن إصدار لقواعد عامة و مجردة في شكل قرارات إدارية 

أن التنظيم المستقل عبارة عن عمل  تجاها كبيرا من الفقه الجزائري يرىإإن 
إعمالا للمعيار العضوي  . 409 داريالإ إداري أو قرار إداري خاضع لرقابة القضاء

 . 410  سابق الذكر

                                                      
 . 168. بوسطلة شهرزاد ، مدور جميلة ، المرجع السابق ، ص - 406
، الطبعة  -تحليل قانوني مقارن –قائد محمد طربوش ، السلطة التنفيذية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري -407

  . 815. ، ص 0115و التوزيع ، لبنان ، الأولى ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر 
    ؛ 010. ص، 8117، الجزائر ،  ن.د . أنظر ناصر لباد ، الوجيز في القانون الاداري ، الطبعة الثانية ، د -408

دراسة ( النشاط الاداري  –التنظيم  الاداري ) و أنظر كذلك طاهري حسين ، القانون الاداري و المؤسسات الادارية 
  . 61،  61. ، ص 8115طبعة الأولى ، دار الخلدونية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، مقارنة ، ال

أشارت إلى ذلك عقيلة خرباشي ، العلاقة الوظيفية بين الحكومة و البرلمان ، دار الخلدونية للنشر و التوزيع ،  -409
 . 81. ، ص 8115الجزائر ، 

لا تشذ الأنظمة المستقلة المنصوص عليها في " هذا الصدد  و حتى الفقه العربي عموما ، إذ يقول نزيه كبارة في
عن هذا المبدأ ، فهي كسائر الأنظمة الادارية أعمال ادارية تخضع لرقابة القاضي الاداري و لمبدأ  0167دستور عام 



              و         رالسلطة التنظيمية المستق لة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائ          و

 

211 
 

        ختصاص مجلس الدولة الجزائري  بالفصل ابتدائيا و نهائيا فيإو هذا ما يفسر 
الإدارية الصادرة عن دعاوى الإلغاء و التفسير و تقدير المشروعية في القرارات  "

 .411" السلطات الإدارية المركزية 
على ذلك هو أما القضاء الجزائري فلم يبد موقفه حول هذه المسألة ، و الدليل 

 . 412الجزائر  عدم وجود أي حكم قضائي صادر ضد مرسوم رئاسي مستقل في
على عكس القضاء ودة لمجلس الدولة الفرنسي الذي و لهذا لابد من الع

منحت له الفرصة لإبداء موقفه حول مدى خضوع التنظيمات الصادرة عن  ،الجزائري
 . رئيس الجمهورية للرقابة القضائية 

، و الذي RubinodekServens 413كان ذلك بمناسبة حكمه في قضية قد و 
عتبر من خلاله أن المراسيم الرئاسية الصادرة من رئيس الجمهورية في إطار مجاله إ

من الدستور الفرنسي تعد أعمالا إدارية خاضعة لرقابة  15 التنظيمي طبقا للمادة
 .القضاء 

                                                                                                                                                                 

رات لجروس أنظر مؤلفه السلطة التنظيمية في لبنان و ضوابطها ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، منشو " . الشرعية 
 . 068. ، ص 0176برس ، لبنان ،  -

، المرجع بوجادي عمر أنظر في ذلك . على اعتبار رئيس الجمهورية من اهم السلطات الادارية المركزية  - 410
 .و ما بعدها  807. السابق ، ص

       :نص على أن التي ت(  سابق الاشارة إليهالمعدل و المتمم )  10/  17من القانون العضوي  11أنظر المادة  -411
يختص مجلس الدولة كدرجة أولى و أخيرة ، بالفصل في دعاوى الإلغاء و التفسير و تقدير المشروعية في القرارات " 

 ..."   .الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية 
 . 861. أشار إلى ذلك بوجادي عمر ، المرجع السابق ، ص  - 412

413 - C.E,Assemblée,du 2 mars 1962 , 55049 55055 , recueil Lebon . 
www.legifrance.gouv.fr                                                       .  8106جانفي : تاريخ الدخول 
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ختصاص البرلمان إأما الأعمال الصادرة عن رئيس الجمهورية التي تدخل في 
     من الدستور فإنها تعد أعمالا تشريعية لا تخضع لرقابة القضاء  11بمقتضى المادة 

 .  414الفرنسي 
مختصا بالرقابة  أن يكونلدولة الجزائري مجلس ا بإمكانتجاه هذا الإإذن وفق 

القانون ، و بذلك لا يكون مجال القضائية على التنظيم المستقل في حال تعديه على 
 .المجلس الدستوري المختص الوحيد بذلك 

أن المجلس الدستوري هو  415تجاه آخر إيرى ، لكن و على النقيض مما سبق 
   ستقلة الصادرة عن رئيس الجمهورية ،الوحيد المختص بالرقابة على التنظيمات الم

إذ و على عكس . ختصاص القضائي لمجلس الدولة الجزائري و لا تدخل في الإ
مجلس الدولة الفرنسي الذي تمتد رقابته على التنظيمات المتعدية على مجال 

لا يختص بهذه  -تجاه في نظر هذا الإ -فإن مجلس الدولة الجزائري  ،القانون
 .من الدستور  056عد  حكرا على المجلس الدستوري طبقا للمادة المسألة ، بل ت

                                                      
     بدران مراد ، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية ، المرجع السابق ، -414
  .011. ص
أنظر أسود محمد أمين ، مدى قدرة السلطة التنفيذية في تكييف النظام السياسي الجزائري وفقا لأحكام دستور  - 415

الاختصاص التنظيمي للسلطة وما بعدها ؛ و أنظر بن مالك بشير ،  015. ، المرجع السابق ، ص  0115الجزائر 
 . 801.المرجع السابق ، ص،  0115نوفمبر  87التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور 
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فيكون بذلك هذا الأخير الهيئة الدستورية الوحيدة المختصة بالفصل في المنازعات 
المستقلة ، لضمان عدم   المتعلقة بدستورية التمييز بين مجال القانون و التنظيمات 

 .416تعديهما على مجال الآخر

، فيقتصر على التنظيمات  تجاهلة الجزائري وفقا لهذا الإختصاص مجلس الدو إأما 
، و من ذلك 418القانون عتبار أنها تصدر خصيصا لتنفيذ إ، على 417غير المستقلة 

 . مستقلة عنه فهي تستمد وجودها منه و تعد تابعة له غير

تجاه يعد المظهر الاداري الذي تكلمنا عنه بصدد هذا الإل و طبقا،  نإذ
و التابعة  ، يستقيم  و ينطبق مع التنظيمات التنفيذية  المتصلة المعيار العضوي

بل  ،أما التنظيمات المستقلة فهي ليست قرارا من الناحية الموضوعية. 419للقانون 
مستمد من مجالها المستقل و الواسع الذي  420أو مظهر سياسي  هي ذات طابع

                                                      
،  0115نوفمبر  87الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور ، بن مالك بشير  - 416

 . 801. المرجع السابق ، ص 
أسود محمد أمين ، مدى قدرة السلطة التنفيذية في تكييف النظام السياسي الجزائري وفقا لأحكام دستور الجزائر  - 417

  . 015. ، المرجع السابق ، ص  0115
يمارسها الوزير الأول عن طريق المراسيم التنفيذية ، أنظر (  تنفذ القانون )التنظيمات غير المستقلة تابعة للقانون و تعد 
 . 086من المادة  18الفقرة  

،  8100لتاسع مارس  عبد الواحد القريشي ، السلطة التنظيمية بين الثبات و التغير على ضوء الخطاب الملكي  - 418
مقال منشور بمجلة المنارة للدراسات القانونية و الادارية ، مجلة علمية فصلية تعنى بالدراسات القانونية و الادارية  ، 

 . 05. ،  ص 8108،  10العدد 
الجزائر  أسود محمد أمين ، مدى قدرة السلطة التنفيذية في تكييف النظام السياسي الجزائري وفقا لأحكام دستور - 419

 . 015. ، المرجع السابق ، ص 0115
 . 815 .المرجع السابق ، صسعيد بوشعير ، النظام السياسي الجزائري ، الطبعة الثانية ،  - 420
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ستأثرت به من نص إتمارسه عن طريق قواعد عامة و مجردة مثلها مثل القانون ، 
 .الدستور    من 10فقرة  086المادة 

و بالتالي بهذا المنطق يجوز الطعن ضد مرسوم غير مستقل صادر عن الوزير 
ختصاصه تابع ، و بالتالي النظر في مدى إمادام أن  421الأول أمام مجلس الدولة 

مجلس ختصاص إالذي  يفوق  عكس التنظيم المستقل ،حترام المشروعية القانونية إ
عتبار أن المؤسس هو  إ، على 422الدولة لأنه لا يخضع للقانون بل للدستور مباشرة 

 . الذي أقرّ له مجالا مستقلا يستمده من الدستور مباشرة  

أنه لو سلمنا بخضوع التنظيم المستقل لرقابة كذلك تجاه هذا و يرى هذا الإ
     ختصاص سلبيإع ، سيجعل لا محالة وجود تناز  423مزدوجة و من الطبيعة نفسها

إذ لا  ،مجلس الدولة و بين المجلس الدستوري حول نفس المجال  يجابي بينإو 
ختصاصه و فئة أخرى من إنستطيع أن نجعل فئة من التنظيمات المستقلة من 

 .لأن المجال التنظيمي المستقل غير محدد  ،ختصاص المجلس الدستوري إ

                                                      
 .870. ص لوشن دلال ، المرجع السابق ، - 421
س المرسوم إن بناءات المرسوم الرئاسي المستقل تستند إلى الدستور مباشرة و ليس إلى القانون ، على عك - 422

شيء من : أشار إلى ذلك محمد أشركي ، المجال التنظيمي المستقل . التنفيذي الذي يستند في بناءاته على القانون 
    ،  0117، سنة  88الحقيقة و شيء من الوهم ، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، العدد 

 .  88. ص 
 . 871 .ص سابق ،لوشن دلال ، المرجع ال - 423



              و         رالسلطة التنظيمية المستق لة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائ          و

 

214 
 

  ،د تحصل جراء هذه الرقابة المزدوجةالتي ق 424مسألة التناقض  ننسىهذا دون أن 
 .الجهتين نفس التنظيم مشروعا و تعتبره أخرى غير مشروع  ىحدإإذ قد تعتبر 

هذا التناقض الذي حتى و لو تم حله بترجيح كفة المجلس الدستوري باعتبار قراره 
قرار ملزما للسلطات الثلاث في الدولة ، إلا أنه ما فائدة الرقابة القضائية إذا كان ال

 .الأول و الأخير يعود للمجلس الدستوري 

تجاه ، المختص الوحيد في النظام لذا يعد المجلس الدستوري وفق هذا الإ
 056الدستوري الجزائري  بالرقابة الدستورية على الحدود بين المجالين وفقا للمادة 

لقانوني تجاه الأول ، و كذلك ما سار عليه النظام امن الدستور ، مخالفا بذلك  الإ
الذي جعل المجلس الدستوري مختصا بالرقابة على القوانين من تعديها  ،الفرنسي

على المجال التنظيمي ، و في المقابل جعل مجلس الدولة مختصا في الرقابة على 
 .425التنظيمات المتعدية على مجال القانون

بين القوة  لكن و مع تقديرنا لهذا الاتجاه الثاني  ، إلا أنه لا بد و أن لا نخلط
فإذا كانت قوة المراسيم . 426القانونية للتنظيمات المستقلة و الطبيعة القانونية لها 

الرئاسية المستقلة ترتبط كقاعدة عامة بطبيعتها القانونية ، فإن هذا الترابط ليس أمرا 
                                                      

، مدى قدرة السلطة التنفيذية في تكييف النظام السياسي ، أسود محمد أمين  هذه النقطة و الفكرةأشار إلى  -424
  . 015. ، ص  ، المرجع السابق 0115الجزائري وفقا لأحكام دستور الجزائر 

،  0115نوفمبر  87وء دستور الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ض، بن مالك بشير  - 425
 . 801. المرجع السابق ، ص 

     بدران مراد ، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية ، المرجع السابق ،  -426
 .بتصرف  011. ص 
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    العادية للعمل بسبب ظروف حتميا ، إذ باستطاعة المؤسس الدستوري تغيير القوة 
 .رات له السلطة الكاملة في تقديرها أو اعتبا

فعندما أقرّ المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية بأن يمارس اختصاصه 
في  -مثلها مثل القانون -التنظيمي و يصدر بصفة مستقلة قواعد عامة و مجردة 

فإن من  ،من الدستور  10فقرة  086المسائل غير المخصصة للقانون و فقا للمادة 
ؤسس أن يغير في القوة القانونية لتنظيمات رئيس الجمهورية ، بأن يجعلها الم حق

أو على الأقل ذات مجال وارد على سبيل ، مثلا تابعة للقانون غير مستقلة عنه 
أنها  على اعتبارلكنه لا يملك تغيير الطبيعة القانونية لهذه التنظيمات . الحصر

 .ت الظروف أعمال إدارية وفقا للمعيار العضوي مهما كان

فإن مجلس الدولة الجزائري يختص بالرقابة على التنظيمات ، على ذلك  وبناء
المستقلة الصادرة عن رئيس الجمهورية ،  ويؤسس تلك الرقابة على الطبيعة القانونية 

صادرة عن سلطة إدارية مركزية  بغض النظر عن  أعمالا باعتبارهالهذه التنظيمات 
تساع  إو بغض النظر عن  القانون ، جردة مثلها مثل كونها تضم قواعد عامة و م

 .مجالها أو استقلالها عن القانون 

البحث في مدى رقابة مجلس الدولة الجزائري على التنظيمات المستقلة فإذن ، 
ما هي الطبيعة القانونية للتنظيمات : يتطلب أساسا الإجابة على السؤال التالي 

 المستقلة ؟
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الإجابة على هذا السؤال يكون مرجعه الخلاف حول ما هو فإذا وقع الخلاف حول 
المعيار المعتمد لتحديد طبيعة التنظيم المستقل ، هل هو المعيار العضوي أم 

هنا لا يثور الخلاف ، و ذلك نظرا لأن المعيار العضوي هو و . المعيار المادي 
المتعلق  10 – 17من القانون العضوي رقم  11بناء على المادة  الراجح في الجزائر

قانون  من 110باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله ، و المادة 
 . 427الإجراءات  المدنية و الإدارية 

لابد و أن و من هنا فإن التنظيمات المستقلة الصادرة عن  رئيس الجمهورية 
تخضع لرقابة مجلس الدولة الجزائري ، وذلك نظرا لأنها أعمال صادرة عن هيئة  

 . 429مركزية  428ة إداري

ينفرد المجلس لا  تجاه الأول ، بأنبد من الأخذ بالإلا،  في تقديرنا  نإذ
    لوحده بالرقابة على التنظيمات المستقلة من تعديها على مجال القانون ، الدستوري 

 .يشاركه في ذلك مجلس الدولة الجزائري و أن 

                                                      
ون  الإجراءات  المتضمن  قان  8117فبراير   86المؤرخ  في   11 – 17القانون رقم من  110تنص المادة  -427

يختص مجلس الدولة كدرجة : " على أن (  8117أفريل  81الصادرة بتاريخ  80ج  .ج.ر.ج)  المدنية و الإدارية
القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات و أخيرة ، بالفصل في دعاوى الإلغاء و التفسير و تقدير المشروعية في    أولى

 .الإدارية  المركزية 

 "  .صل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة كما يختص بالف
      ف الاستثنائية ، المرجع السابق ،بدران مراد ، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظرو  -428

 .بتصرف  011  ،011. ص 
 ( .01 – 00المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم ) 10/  17من القانون العضوي  11المادة  - 429
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ة على الحدود بين مجالي يجابي على الرقابة الممارسإنعكاس إو هو ما سيكون له 
القانون و اللائحة عامة ، و على التنظيمات المستقلة خاصة ، لأن مشاركة مجلس 
الدولة للمجلس الدستوري في هذه  الرقابة سيؤدي حتما إلى الابتعاد عن الصورة 

 . 430الكئيبة التي رسمها واقع الرقابة الدستورية في الجزائر

رقابة ستكون من حيث الطبيعة ، كون أنها ما حتتختلف سإلا أن الرقابة بينهما 
 . لمجلس الدولة  سياسية بالنسبة للمجلس الدستوري ، و رقابة قضائية بالنسبة 

نتظار صدور إفي حدود الاجتهادات الفقهية في  لكن يبقى الجدل السابق
 .جتهادات قضائية تزيل اللبس و الغموض الذي يعتري هذه المسألة إ

 

 

 

 

 

 
 

                                                      
الدستورية على التنظيمات المستقلة رقابة الإليه لاحقا ضمن المبحث المتعلق بواقع  سيتم التعرضو هو ما  - 430

  .و ما بعدها من الرسالة  851 .، صالتنظيمية المستقلة  سلطته الصادرة  عن رئيس الجمهورية بموجب
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 :اني  المبحث الث

 يةالتنظيمالسلطة حماية المجلس الدستوري لمجال 

 :المستقلة من تعدي القوانين 
 

من تعدي  ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة المجلس الدستوري يحمي مجال  إن
 .دستوريتهما على  القوانين العضوية و العادية من خلال رقابته

مجال السلطة  المتعدية على فإن الرقابة الدستورية على القوانين لهذا 
أثر بحماية قوية لمجالها التي تست هذه الأخيرة يجابا علىإترتد التنظيمية المستقلة 

حالة  أو عادي في دستورية أي قانون عضوي مهي ، عن طريق الحكم بعدتنااللا م
المقررة  الحمايةو يترتب على . 431و العكس صحيح  تعديه على ذلك المجال ،

 : الآثار التالية ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة على مجال 

توفر حماية للمجال التنظيمي المتعدية بما أن الرقابة الدستورية على القوانين  -
المستقل ، فإن أي تفسير لمجال القانون من طرف المجلس الدستوري هو تفسير 

مجال  ح ، إذا فسر المجلسأوض عنىبم و .كذلك  ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة لمجال 
ختصاص القانون بشكل إهو من  اأكد أن مسألة معينة أو مجالا معين القانون بأن

                                                      
،  0115نوفمبر  87في الجزائر على ضوء دستور  الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية، بن مالك بشير  - 431

 . 881،  801. المرجع السابق ، ص 
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و مواد أخرى متفرقة في الدستور ، فإن أ 081و أ 088حصري بناء على المادة 
،  ةالمستقل يةالتنظيمسلطته  في إطاررئيس الجمهورية هذا المجال يعد محرما على 

تفسير المجلس  أي أن . العكس صحيحو   ،و تنظيمه  لا يمكنه الخوض فيه
ختصاص القانون ، إأو الميدان  يخرج عن دائرة  أكد بأن المسألةإذا الدستوري 

 .432 ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة لة بقوة الدستور إلى مجال أرتدت هذه المسإ

 فيفري 01المؤرخ في  11و لعل أبرز مثال على ذلك رأي المجلس الدستوري رقم 
حاكم ضمن المجالس القضائية هي من نشاء المإالذي أكد أن سلطة  0115

من  15ستنادا للفقرة إصيل المقرر وفقا للدستور الجزائري للقانون ختصاص الأالإ
 .433 088المادة 

 تعدو بالتالي فإن عملية تفسير و تأكيد المجلس الدستوري أن تلك المسألة 
فقرة من المجال الخصب للقانون ، هي تأكيد في حد ذاته على أنها خارج نطاق ال

ذه المسألة عن طريق ، إذ لا يمكن لرئيس الجمهورية تنظيم ه 086من المادة  10

                                                      
،  0115نوفمبر  87الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور ، بن مالك بشير  - 432

 . 881،  801. المرجع السابق ، ص 
من الدستور،  088من المادة  5واعتبارا أن البند  - " ...إذ ذكر المجلس الدستوري من خلال رأيه هذا أن  - 433

نشاء الهيئات القضائية: "... ولذات الأثر، يقضي بأن البرلمان يشرع في مجال ، " القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي وا 
ع الموق. ..." مما ينتج عنه أن إنشاء المحاكم ضمن المجالس القضائية يعتبر اختصاصا ينفرد به البرلمان ، 

 :( الفقه الدستوري الجزائري ) الالكتروني للمجلس الدستوري الجزائري 
 www.conseil-constitutionnel.dz                                              8101جويلية : تاريخ الدخول 
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مستقل ، و إلا كان عمله غير دستوري يستوجب تحرك جهات مرسوم رئاسي 
 . 434خطارالإ

على  الدستوريةمن الرقابة و بشكل كبير  السلطة التنظيمية المستقلة تستفيد -
دد عتبار أن الدستور قد حإو هذا على  ، منتهياللاعلى مجالها  المتعديةالقوانين 

، ما يجعل ظهور رغبة البرلمان في توسيع مجاله مجال القانون على سبيل االحصر 
 .  على حسابها أمرا واردا 

كيف يحمي المجلس : فإن الاشكال المطروح في هذا المقام هو ، لذا 
 مان و تجاوز حدوده الدستوري مجال السلطة التنظيمية المستقلة من تعدي البرل

           الدستورية  ؟ و هل يختلف الأمر إذا كان التعدي من القوانين العضوية 
أو العادية ؟ أم أن الأمر سيان ؟ و إذا كان الأمر كذلك فما هي آثار تلك الحماية 

 على السلطة التنظيمية المستقلة ؟ 

جال السلطة التنظيمية هذا ما ستتم الاجابة عليه من خلال التطرق إلى حماية م
  و من تعدي القوانين العادية ( المطلب الأول ) المستقلة من تعدي القوانين العضوية 

 ( .المطلب الثاني ) 

 

                                                      
،  0115مبر نوف 87الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور ، بن مالك بشير  - 434

 . 881. المرجع السابق ، ص 
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 :المطلب الأول 

القوانين  من تعدي ةالمستقل ةالتنظيميالسلطة حماية مجال 

 :العضوية 
 

أو النظامية مع  عرفت المنظومة القانونية الجزائرية فئة القوانين العضوية
      ، هذه الفئة الجديدة التي تعرّف على أنها  435المعدل و المتمم  0115دستور 

تلك القوانين الصادرة من المشرع العادي ،  و المرتبطة بموضوع من الموضوعات " 
المتصلة  بالدولة ، سواء من حيث شكلها أو نظام الحكم   فيها ، و بتنظيم سلطاتها 

هذا و تنظم القوانين . 436" د اختصاصاتها و كيفية ممارستها لوظيفتها العليا ، وتحدي
، و ذلك من أجل ضمان  437العضوية المسائل التي تكتسي أهمية دستورية بالغة 

ثباتها و استقرارها ، على اعتبار أن تلك الفئة من القوانين تخضع لإجراءات و قيود 
ديلها أو إلغائها ، على النقيض دستورية مشددة و قوية سواء من خلال وضعها أو تع

إذ اشترط .  438تماما مع القوانين العادية التي تخضع لاجراءات عادية و بسيطة 

                                                      
      ، بولوم محمد الأمين ، العمل البرلماني في الجزائر بين النص الدستوري و التطبيق ، المرجع السابق  - 435
 . 011. ص
 . 071. سيدي محمد ولد سيد آب ، المرجع السابق ، ص مأخوذ عن - 436
 . 800. شريط وليد ، المرجع السابق ، ص - 437
 . 100. صولود ديدان ، المرجع السابق ، م - 438
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،  439أعضاء الغرفة العليا  1/1الدستور الجزائري الأغلبية المطلقة للنواب و أغلبية 
و لعل هذا . و هذا من أجل المصادقة عليها و ادخالها ضمن المنظومة القانونية  

، حتى  440يجعل فئة القوانين العضوية أسمى و أعلى مرتبة من القوانين العادية  ما
و يعود ذلك في . 441و إن كان كلاهما صادرا عن نفس الجهة ألا و هي البرلمان 

  ،الأساس إلى ارتباط القوانين العضوية بالدستور ، و تنظيمها للمواضيع ذات الأهمية
 . 442الفئة من القوانين و كذلك إلى طريقة المصادقة على هذه 

هذا و يتميز القانون العضوي عن القانون العادي بجملة من الخصائص 
من خلال المادة  0115بحيث قام دستور ا أن له مواضيع و مجالات خاصة ، أهمه
بالنص على مسائل بعينها تنظم بشكل حصري عن  443ومواد أخرى منه  081

                                                      
 ،8101، سنة مصرفريد علواش ، آليات حماية القاعدة القانونية الدستورية في الجزائر ، دار الجامعة الجديدة ،  - 439

تتم المصادقة على القانون العضوي ، بالأغلبية : " ... فقرة ما قبل الاخيرة على أن  081تنص المادة و  . 817. ص
 ... " .أعضاء مجلس الأمة ( 1/1)ة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع المطلق

محمد بوسلطان ، الرقابة على دستورية المعاهدات في الجزائر ، مجلة المجلس الدستوري ، مجلة نصف سنوية  - 440
 .   15. ، ص ، 8101، سنة  10متخصصة تصدر عن المجلس الدستوري ، العدد رقم 

، ( نموذجا 0115دستور الجزائر )اضي لية السلطة القضائية كأهم ضمان للحق في التقسليمة مسراتي ، استقلا - 441

     مجلة الاجتهاد القضائي ، مجلة صادرة عن مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع الجزائري ، كلية الحقوق
  . 15.، ص 8101رس و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، العدد التاسع ، ما

 . 110. ص لوشن دلال ، المرجع السابق ، - 442
تحدّد كيفيات انتخاب : " على أن  011المادة إذ تنص . من الدستور الخ ...  008،  017،  011: المواد  ك - 443

لانتخاب، النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم ل
يحدّد قانون عضوي : " من الدستور على أن  017المادة كما تنص " . وحالات التنافي، بموجب قانون عضوي 
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            نظيمها عن طريق قوانين عادية ، بحيث لا يمكن ت 444طريق القوانين العضوية 
كما يتميز القانون العضوي عن القانون العادي من خلال  . إلخ ...أو تنظيمات 

غلبية غلبية المقررة للمصادقة عليه هي الأإذ أن الأ ، 445طريقة المصادقة عليه 
ا عما غلبية المشددة المختلفة تمامالمطلقة لنواب المجلس الشعبي الوطني ، هذه الأ

. غلبية بسيطة حتى تتم المصادقة عليه أأقره المؤسس الدستوري للقانون العادي من 
أعضائها تبقى  1/1هذا بالنسبة للغرفة الأولى أما بالنسبة للغرفة الثانية فإن أغلبية 

 . 446غلبية المشترطة للمصادقة على كلا الفئتين من القانون  نفس الأ

النظامي كذلك بخضوعه لرقابة المجلس الدستوري هذا و يتميز القانون العضوي أو 
       ، إذ و بسبب أهميته ، و بسبب معالجته لمسائل دستورية قوية447قبل صدوره
   ، فإن المجلس الدستوري يسلط عليه رقابة سياسية مسبقة قبل صدوره448و مهمة 

                                                                                                                                                                 

يحدّد "  :من الدستور على أن  008المادة هذا و تنص  " .الحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه 
 " .في حالة شغور مقعده  قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة

 . 851. بلحاج ، المرجع السابق ، صصالح  - 444
 . 801 .صشريط وليد ، المرجع السابق ،  - 445
 . 851.  بلحاج ، المرجع السابق ، صصالح  - 446
النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ، و النظام لا يتميز القانون العضوي لوحده بهذه الخاصية و إنما حتى  - 447
صدارهما و دخولهما إلداخلي لمجلس الأمة يخضعان للرقابة الالزامية برأي من طرف المجلس الدستوري ، و ذلك قبل ا

المحدد لقواعد عمل  8108أبريل  05من النظام المؤرخ في  11و المادة .  11فقرة  056المادة ) حيز التنفيذ 

 ( .   8108ماي  11الصادرة بتاريخ  85ج العدد رقم .ج.ر.ج  المجلس الدستوري
 . 056. ، المرجع السابق ، صطيبي عيسى  - 448
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ئيس إذ يعد ر  ، 449فقرة أخيرة من الدستور  081و دخوله حيز التنفيذ وفقا للمادة 
الجمهورية ملزما وفقا للدستور بإخطار المجلس الدستوري حول القانون العضوي 
للنظر في مدى دستوريته ، و مدى تجاوزه كذلك للميادين المحددة له على سبيل 

و يكون ذلك بعد مصادقة البرلمان على هذا . من الدستور  081الحصر في المادة 
من  085وفقا للمادة  450ية الإصدارالقانون و قبل قيام رئيس الجمهورية بعمل

التي يمتنع الرئيس عن القيام بها إلى حين الفصل في  هذه العملية.  451الدستور
 .مدى مطابقة هذا القانون العضوي للدستور من طرف المجلس الدستوري 

أن  إما،  أحد الاحتمالاتو في هذه المرحلة يكون القانون العضوي أمام 
ه لى رئيس الجمهورية القيام بإصدار القانون ، فيكون ع يفصل المجلس بدستورية هذا

 .، و غير متعد على مجال السلطة التنظيمية المستقلة 452مادام أنه مطابق للدستور 
يفصل بعدم مطابقة هذا القانون العضوي للدستور بأن تعدى على مجال السلطة أو 

ما إذا كان القانون في هذه الوضعية الأخيرة نميز بين . التنظيمية المستقلة مثلا 

                                                      
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدّستور من : " ... فقرة أخيرة على أن  081تنص المادة  - 449

  " .طرف المجلس الدّستوري قبل صدوره 
، أطروحة دكتوراه في القانون  العام ،  كلية  حبشي لزرق ، أثر سلطة التشريع على الحريات العامة و ضماناتها - 450

 . 818. ، ص 8101 – 8108الحقوق و العلوم السياسية جامعة تلمسان ، السنة الجامعية  
يوما، ابتداء ( 11)يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين : " على أن من الدستور  085المادة تنص  - 451

 . من تاريخ تسلّمه إياه 
، المجلس الدّستوري ، قبل صدور  الآتية 055إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة غير أنه 

 " . الآتية  055القانون ، يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدّستوري وفق الشروط التي تحدّدها المادة 
 .من الدستور  085طبقا للمادة  - 452
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العضوي بأكمله غير مطابق للدستور أو متعدي على مجال السلطة التنظيمية 
    ، 453المستقلة ، في هذه الحالة على رئيس الجمهورية أن لا يصدر هذا القانون 

و بين ما إذا كان جزء من القانون غير دستوري و متعدي  ، بمعنى أن تكون أحد 
  طابقة للدستور أو متعدية على مجال رئيسنصوصه أو بنوده فقط غير م

في هذه الحالة إذا كان بالإمكان فصل هذا النص أو هذه البنود عن . الجمهورية 
لابد من أن نستثني فالقانون النظامي دون أن تؤثر على بنيته و على بقية أحكامه ، 

لتي لا هذا النص أو هذه البنود غير المطابقة للدستور ، و إصدار بقية النصوص ا
 .و لا تتعدى على مجال السلطة التنظيمية المستقلة   454تخالف الدستور 

أما إذا كانت لعملية فصل هذا النص أو البنود غير المطابقة للدستور عن القانون 
هنا يكون رئيس الجمهورية ملزما فالعضوي تأثيرا على أحكامه و مساسا ببنيته ، 

قيامه بذلك يكون قد قام بإصدار قانون  بعدم إصدار هذا القانون ، لأنه في حال
كما يستطيع رئيس .  455مخالف للقانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه 

من  085الجمهورية كذلك أن يعترض على هذا القانون العضوي طبقا لأحكام المادة 
الدستور بأن يطلب مداولة ثانية من البرلمان حوله للنظر في المواد أو البنود غير 

طابقة للدستور التي يتضمنها ، و التي قد تكون قد نظمت ميدانا يعود الم
و بعد أن يقوم البرلمان .  10فقرة  086لاختصاص رئيس الجمهورية وفقا للمادة 

                                                      
 . 186.ابق ، صصالح بلحاج ، المرجع الس - 453
 . 71 .صسمو الدستور ، المرجع السابق ،  عمار عباس ، دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ - 454
 . 010. ، المرجع السابق ، ص سالمي عبد السلام - 455
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لى إها يعيد الرئيس هذا القانون ئأو إلغا( و المتعدية  المخالفة) بتعديل هذه المواد 
،  456التعديلات و يحكم بدستوريته  المجلس الدستوري مجددا لينظر فيه على ضوء

طبقا لأحكام  457فيقوم رئيس الجمهورية بعد ذلك بإصدار هذا القانون النظامي 
 .المتعلقة بالإصدار  085المادة 

إذا تختلف القوانين العضوية عن التنظيمات المستقلة من حيث الرقابة الدستورية 
ة بشكل إلزامي ، ما يجعل رئيس السابقة ، إذ أن القوانين العضوية تخضع لهذه الرقاب

الجمهورية ملزما بإخطار المجلس الدستوري حولها ، على عكس التنظيمات المستقلة 

                                                      
 . 186.صالح بلحاج ، المرجع السابق ، ص - 456
يفصل  : "على أن ( 8108أبريل  05)  توريالمحدد لقواعد عمل المجلس الدسمن النظام  10تنص المادة  - 457

من الدستور  081المجلس الدستوري في مطابقة القوانين العضوية للدستور قبل صدورها طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 
من الدّستور خلال الأجل المحدد في  056برأي وجوبي بعد أن يخطره رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الثانية من المادة 

  " .من الدستور  055ة الأولى من المادة الفقر 
إذا صرّح : " على أن ( 8108أبريل  05)  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن النظام  18و تنص المادة 

المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدّستور، ولا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا 

  .إصدار هذا القانونالقانون، لا يتمّ 
غير أنه إذا صرّح المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدّستور، دون أن يلاحظ 
في ذات الوقت، أن الحكم المعني لا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، يمكن رئيس الجمهورية أن يصدر هذا 

وفي هذه الحالة، يُعرض . لدّستور، أو أن يطلب من البرلمان قراءة جديدة للنصالقانون، باستثناء الحكم المخالف ل

  " .الحكم المعدّل على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدّستور 
 ( .8108أبريل  05)  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن النظام  11المادة  -
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التي تخضع للرقابة السابقة من المجلس الدستوري قبل دخولها حيز التنفيذ و لكن 
 . 458بشكل اختياري يعود لإرادة جهة الاخطار 

للرقابة السياسية المسبقة و إن كان  ومنه يمكن القول أن خضوع القانون العضوي
إلا أنه من جهة أخرى يوفر حماية قوية  459يعتبر ضمانة لإحترام و سمو الدستور 

لمجال السلطة التنظيمية المستقلة عن طريق التصدي للقوانين العضوية المتعدية 
 . بشكل مسبق قبل دخولها حيز التنفيذ 

لتنظيمية المستقلة من تعدي القوانين هذه الحماية التي أقرّها الدستور للسلطة ا
 ، و هو ما نستشفه من تقرير رقابة وجوبية 460العضوية على مجالها بشكل وجوبي 

فقرة أخيرة من الدستور  081من خلال المادة  461 سابقة على دستورية هذه القوانين
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدّستور من "... التي تنص على 

من الدستور التي  18فقرة  056المادة ، و ..." المجلس الدّستوري قبل صدوره طرف
يبدي المجلس الدّستوري ، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية ، : " ... تنص على أن 

                                                      
 . 50 .صفي ضمان مبدأ سمو الدستور ، المرجع السابق ،  عمار عباس ، دور المجلس الدستوري الجزائري  - 458
 . 056. ، المرجع السابق ، صطيبي عيسى  - 459
هذا و نلاحظ أن المجلس الدستوري من الناحية الفعلية يسجل حضوره و بشكل قوي في مجال فحص مطابقة  - 460

الدستوري في مجال الرقابة الدستورية و رقابة إلى أحكام المجلس أنظر . القوانين العضوية للدستور مادام أنها اجبارية 
 :( الفقه الدستوري الجزائري ) الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري الجزائري  المطابقة للدستور
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،  0115نوفمبر  87الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور بن مالك بشير ،  - 461
 . 077،  075. المرجع السابق ، ص
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  ، " ...بعد أن يصادق عليها البرلمان رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية
دد لقواعد عمل المجلس الدستوري سابقة من النظام المح 10المادة دون أن ننسى  

 .الذكر 

أما القانون العضوي فلا يتمتع بنفس الحماية المقررة للسلطة التنظيمية المستقلة 
مادام أن الرقابة السياسية على التنظيمات المستقلة هي جوازية تعود لإرادة جهة 

حالة وجود  هذه الجوازية التي قد لا تكون في صالح مجال القانون في. الإخطار
 .تنظيمات متجاوزة لحدودها و متعدية على مجاله 

و لعلنا نذكر مثالا في هذا المقام عن النتائج السلبية المترتبة عن جوازية الخضوع 
للرقابة الدستورية  ، هذا المثال الذي و إن كان متعلقا بأمر رئاسي  و ليس بتنظيم 

هذا المثال متعلق . الجوازية إلا أنه يعطي صورة عن سلبيات الرقابة ، مستقل 
مايو سنة  10المــــوافق  0107محرم عــام  81المؤرخ في  06-15الأمر رقم ب

المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى ، و الذي كان  0115
أمرا رئاسيا غير دستوري ، إلا أنه و بسبب خضوعه لمبدأ جوازية الاخطار ، بقي 

        سنوات كاملة على دخوله حيز التنفيذ 11إلى حين مرور  أمره طي الكتمان
 . و التطبيق 

 18فقام رئيس الجمهورية بإخطار المجلس الدستوري بشأنه ، فأصدر قراره رقم 
فبراير سنة  85الموافق  0181ذي القعدة عام  88مؤرخ في  8111/م د/أ.ق/
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 06-15أن الأمر رقم اعتبارا  -"... ، و الذي نص من خلاله على أن 462 8111
، موضوع 0115مايو سنة  10الموافق  0107محرم عام  81  المؤرخ في

الدائرة "و " محافظة الجزائر الكبرى"الإخطار، قد أنشأ جماعتين إقليميتين تحت تسمية
 و حــدد قواعد خاصة لتنظيمهما و سيرهما و عملهما بموجب أحكامه،" الحضرية

من ( الفقرة الأولى) 06ري حين أقر في المادة المؤسس الدستو   واعتبارا أن -
فإنه يقصد حصر " الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية و الولاية" الدستور أن 

 التقسيم الإقليمي للبلاد في هاتين الجماعتين الإقليميتين دون سواهما،

 088واعتبارا أنه إذا كان المؤسس الدستوري قد خول المشرع، بمقتضى المادة  -
من الدستور، صلاحية التشريع في مجال التقسيم الإقليمي للبلاد، فإنـه (  01البند )

الفقرة ) 06يتعـين علـيه، حـين مـمارسـة هـذه الــصلاحـــية، أن يـتـقـيد بأحكام المادة 
 من الدستور،( الأولى

خاصة واعتبارا أنه إذا كان بإمكان المشرع أن يحدد قواعد تنظيم وسيْـــر و عمل  -
من  11بمدينة الجزائر العاصمة، إنطلاقا من مركزها الدستوري وفقـــــا للمادة 

 الدستور، فإن عليه أن يتقيد بأحكام الدستور في الموضوع،

محافظة "واعتبارا، بالنتيجة، أن المشرع حين أنشأ جماعتين إقليميتين تدعيان  -
 عـــد خـــاصة لــتنظيمهــما و سيـــرهما و حدد قــــوا" الدائرة الحضرية"و " الجزائر الكبرى

                                                      
 : (الفقه الدستوري الجزائري )  الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري الجزائري - 462
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   الفـقرة)  06عملهما يكــون قد خــــالـــــف أحكــــام الدستــور لا سيمـــــــا المــــــــواد  و
  ( الفقرة الأولــى )  51، ( الــبند التاسع )  57، ( الفـقرة الثـــــانية )  07، ( الأولى 

 .ه من( الفقرة الثانية )  010و 

 :يــــــــــــقـــــــــــــرر

 10الموافق  0107محرم عام  81المؤرخ في  06-15  التصريح بأن الأمر رقم -
للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى،  المحدد 0115مايو سنة 

 .463... "  غير دستوريموضوع الإخطار، 

في مثل هذا التجاوز الذي  قانونا عضويا لما وقعنا 06-15  إذن لو كان الأمر رقم
ملزما وفقا سنوات كاملة ، لأنه و بكل بساطة يكون رئيس الجمهورية  11دام مدة 
من الدستور بإصدار القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه حتى  085للمادة 

 .464يضحى قانونا كاملا ينشر في الجريدة الرسمية 

(  10،   081،  056) اد السابقة و في حالة القانون العضوي و بناء على المو 
يكون الرئيس قبل عملية الإصدار ملزما بإخطار المجلس الدستوري للنظر في مدى 
مطابقته للدستور ، بما في ذلك عدم تعديه على مجال السلطة التنظيمية المستقلة 

                                                      
 :( الفقه الدستوري الجزائري ) الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري الجزائري  - 463
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و هو ما يجعل إمكانية إفلاته من الرقابة الدستورية .  10/  086بمقتضى المادة 
 . وجودة أصلا غير م

إذا و إمتدادا لما سبق ، لا يمكن للرقابة على تعدي القوانين العضوية على 
أي بعد .  465مجال السلطة التنظيمية المستقلة أن تكون لاحقة بناء على قرار

لأن أي مخالفة منها . دخولها حيز التنفيذ و ترتيبها آثارا قانونية و حقوقا مكتسبة 
وز لمجالها و التعدي على مجال السلطة التنظيمية لأحكام الدستور أو أي تجا

ما يطرح تساؤلا حول . المستقلة سيتم اكتشافه مباشرة بعد الرقابة السابقة الإجبارية 
و على النقيض مما سبق . ضرورة وجود الرقابة اللاحقة في حياة القوانين العضوية 

قيام جهات الاخطار  تخضع التنظيمات المستقلة لرقابة جوازية تفرض احتمالية عدم
باللجوء إلى المجلس الدستوري و اخطاره بشأن هذه التنظيمات قبل دخولها حيز 

و في حالة اللجوء إلى المجلس الدستوري و إخطاره في . التنفيذ ما دام أنها جوازية 
إطار الرقابة البعدية ، تكون هذه الأخيرة بعد دخول هذه التنظيمات المستقلة إلى 

، ما يجعلها قد رتبت حقوقا مكتسبة و آثارا قانونية ، و هذا مباشرة بعد حيز التنفيذ 
 .دخولها إلى المنظومة القانونية 

و تكون آثار قرار المجلس الدستوري بالنسبة للتنظيمات المستقلة المخالفة      
 . لا يمس مرحلة قبل صدور قرار المجلس  466أو المتعدية ذات أثر فوري مباشر

                                                      
 . 811. ، المرجع السابق ، ص آليات حماية القاعدة القانونية الدستورية في الجزائرفريد علواش ،  - 465
الأمين شريط ، مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري ، مجلة المجلس الدستوري ، مجلة نصف  - 466

 . 07. ، ص 8101، سنة  10سنوية متخصصة تصدر عن المجلس الدستوري ، العدد رقم 
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ال السلطة التنظيمية المستقلة محميا برقابة سابقة إجبارية ، و منه يبقى مج
 لمتعدي ، و الذي يترتب عليه حقوقدون الخوف من صدور القانون العضوي ا

على عكس . مكتسبة في أصلها هو تعد على مجال السلطة التنظيمية   المستقلة 
 .ه الخصب القانون العضوي الذي يبقى هذا الإحتمال واردا  مما يؤثر على مجال

   على أنه في حالة فصل المجلس الدستوري بعدم دستورية القانون العضوي
بسبب أنه غير مطابق للدستور أو متجاوز لمجاله و متعدي ( كله أو جزء منه ) 

على مجال رئيس الجمهورية  فإن جزائه هو الإلغاء ، و يزول أثره إبتداء من تاريخ 
منذ صدور رأي المجلس ) لغيا يفقد أثره ، إذ يعتبر القانون م 467الرأي  صدور

، إلا أنه لا مجال هنا للكلام عن آثار قانونية و حقوق مكتسبة لأن ( الدستوري 
 .القانون العضوي في هذه المرحلة لم يدخل حيز التنفيذ بعد 

و منه فإن الحكم بعدم دستورية القانون العضوي المخالف أو المتعدي يؤدي إلى 
ه ، إذ يحظر على رئيس الجمهورية القيام بعملية إصداره وفقا إلغاءه و زوال أثر 

الشيء الذي سيجعل كل . من الدستور ، حتى لا يدخل  حيز التنفيذ  085للمادة 
مؤسسات الدولة من تشريعية و تنفيذية و قضائية في منأى عن التعامل مع هذا 

 . 468القانون الذي تم إلغائه من المنظومة القانونية 

                                                      
 .من الدستور 051أنظر المادة  - 467
 . 801. ، المرجع السابق ، ص آليات حماية القاعدة القانونية الدستورية في الجزائرفريد علواش ،  - 468
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يمكن إصدار القانون العضوي إلا بعد النظر وجوبا في مدى  و عليه لا
و هذا ما يشكل حماية مهمة و بشكل  469دستوريته من طرف المجلس الدستوري 

وجوبي و مسبق لمجال السلطة التنظيمية المستقلة موضوع الدراسة ، هذه الحماية 
    خيرة ، فقرة أ 081أولهما المادة  470التي أكد عليها الدستور من خلال نصيين 

، و التي و إن كان المؤسس الدستوري قد أقرها  18فقرة  056و ثانيهما المادة 
تجسيدا لمبدأ سمو الدستور ، فإنها تخدم في ذات الوقت مجال رئيس الجمهورية 

العضوية  لمجالها الوارد على  471التنظيمي بحمايته من تجاوز و تعدي القوانين
  .د أخرى في الدستور و موا  081سبيل الحصر في المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 . 051. لشهب حورية ، المرجع السابق ، ص - 469
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 :المطلب الثاني 

القوانين  من تعدي ةالمستقل ةالتنظيميالسلطة حماية مجال 

 :العادية 
 

إن التشريع العادي هو مجموعة القواعد القانونية التي تقوم السلطة " 
التشريعية أساسا بوضعها في حدود اختصاصها الذي يبينه الدستور و هي تتكون 

ما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة اللذان لديهما كل السيادة من غرفتين ه
 .472" الجزائري  عداد القوانين و التصويت عليها حسب الدستورإفي 

بمعناه  القانونأو  التشريع العاديبته الفئة من النصوص او يطلق على ه
       عن القراراتتمييزها عن الدستور من جهة ، و   و هذا من أجل،  473الخاص

 .474من جهة أخرى   و اللوائح التنفيذية الصادرة عن السلطة التنفيذية

ستنتاج الخصائص إو إذا تم مقارنة القوانين العادية بالعضوية فإنه يمكننا 
 .التي تميز هذه الفئة من القوانين 

                                                      
 . 881،  888. ، المرجع السابق ، ص أحمد سي علي - 472
ع بمجلس الدولة في العملية التشريعية ، دار أبو المجد للطباعة ، مصر ، سعيد السيد علي ، دور قسم التشري - 473

 . 67. ، ص  8117
، نظريتا القانون و الحق و تطبيقاتهما في القوانين الجزائرية ، الطبعة الثانية ، ديوان اسحاق ابراهيم منصور  - 474

 . 011. ، ص 0111المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
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في  475حصريا  إذ أن للقانون العادي مجالا خصبا حدده له الدستور الجزائري
هذا المجال يعد حكرا على هذه . د أخرى متفرقة في الدستور ، و موا 088المادة 

  المستقلة التعدي  اتو التنظيم الفئة من القوانين يحظر على القوانين العضوية
بهذا الشأن على خطار المجلس الدستوري إ ، يتمو في حالة ما إذا تم ذلك . عليها 
عادي يعد مسألة غير ختصاص القانون الإأن التعدي في هذه الحالة على إعتبار 
 . دستورية

كما يختلف القانون العادي من خلال طريقة المصادقة عليه ، و هنا لابد من 
 .التمييز بين طريقة المصادقة أمام المجلس الشعبي الوطني ، و أمام مجلس الأمة 

فبالنسبة للمصادقة على القانون العادي أمام الغرفة السفلى ، لا يتطلب الأمر سوى 
و هذا على عكس . جراءاتها و بساطتها إية البسيطة  ، و هو ما يبرز سهولة الأغلب

 . 476 القانون العضوي الذي يحتاج إلى أغلبية موصوفة من أجل ذلك

أغلبية واجبة في  11/  081غلبية المتعلقة بالغرفة العليا فهي وفقا للمادة أما الأ
يناقش مجلس ... " إذ تنص على أن . من أعضائه  1/1و هي  477حوال جميع الأ

مة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني و يصادق عليه بأغلبية الأ
                                    " .... أعضائه ( 1/1)

                                                      
 . 55. لمرجع السابق ، ص، ا حبشي لزرق - 475
 .فقرة ما قبل الأخيرة  081المادة  - 476
 . 81 .، صنصر الدين معمري ، المرجع السابق  - 477
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هذا و يختلف القانون العادي عن القانون العضوي أيضا  من خلال جوازية 
ذ و على عكس القوانين إ .478الرقابة الدستورية عليه من طرف المجلس الدستوري 

إذ يعد ذلك . العضوية فإن ما يميز القوانين العادية ، هو أن الرقابة عليها جوازية 
و التي إذا مارست حقها هذا المقرر   ، 479مرتبطا بإرادة و رغبة جهة الاخطار
لكن إذا . المجلس الدستوري  في مواجهة رقابةدستوريا ، فإن القانون العادي يكون 

قها هذا يبقى القانون العادي في منأى عن هذه الرقابة حتى و لو كان لم تمارس ح
 056و هذا على عكس القانون العضوي الذي أقرت المادة . 480غير دستوري 

تلزم من خلالها رئيس الجمهورية بإخطار المجلس  481بشأنه رقابة سابقة وجوبية 
 .482صداره إالدستوري حول مشروع القانون العضوي قبل 

                                                      
    للرقابة الدستورية الاختيارية من طرف المجلس الدستوري ،لا تعد القوانين العادية و التنظيمات لوحدها خاضعة  - 478

برأي من المجلس  تهاالرقابة على دستوري هذه الأخيرة التي تكون، ( تورمن الدس 057المادة ) و إنما حتى المعاهدات
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      جبارية إرّ بشأن القوانين العادية رقابة ن المؤسس الدستوري لم يقإف، ليه ع و
، و التي لها خطارختيارية تعود للسلطة التقديرية لجهة الإإبل رقابة . أو وجوبية 

 .ختصاصها إالحرية في ممارسة أو عدم ممارسة 

 المستقلة من تعدي القوانين يةالتنظيمالسلطة و بالتالي فإن حماية مجال 
خطار مادام أن الرقابة عليها  جوازية ، العادية تبقى مسألة مرتبطة بإرادة جهة الإ

 .غير مقيدة بوجوبية الرقابة السابقة 

لكن يجدر الذكر أنه حتى و لو كانت الرقابة على القوانين العادية في حالة تعديها 
ناحية العملية لا مسألة جوازية ، إلا أنها من الالسلطة التنظيمية المستقلة على مجال 

 ةالمستقل اتالتنظيمو هذا على عكس . تطرح أي إشكال بالنسبة للجهة المخطرة  
مجلس الأمة لحقيهما و   ممارسة رئيس المجلس الشعبي الوطني التي تطرح صعوبة

ن هذا النوع من الرقابة لأ. الرقابة السياسية السابقة هذه خطار ، في إطار الإ في
القانون المخالف عندما يكون مشروعا ، أي قبل دخوله حيز يمارس ضد المرسوم أو 

 .484لأنه في هذه الحالة سيستلزم الرقابة اللاحقة  ،483التنفيذ 

يستحيل على رئيسي غرفتي البرلمان ، و بخصوص التنظيمات المستقلة 
لأنه في . خطارهما بالمرسوم الرئاسي المستقل و هو لا زال مشروعا إإرفاق رسالة 

                                                      
 . 855. صشريط وليد ، المرجع السابق ،  - 483
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عتبار أنه مرتبط بجهة إ، على  485 يكون في طي الكتمان والسرية هذه الحالة
 .سيادية ألا وهو رئيس الجمهورية 

ثم أنه ليس هناك نصوص قانونية أو دستورية تلزم رئيس الجمهورية بإطلاع  
   أو بوجوب عرضه على مجلس الوزراءالبرلمان على مشروع المرسوم المستقل ، 

لا يمكن التعرف على محتواه إلا بعد  ، بحيثأو أخذ رأي مجلس الدولة حوله 
و هذا على عكس القانون الذي بإمكان رئيس  ،  صدوره و دخوله حيز التنفيذ
ستخراج مكامن المخالفة إطلاع على المشروع و الجمهورية و بكل سهولة الإ

صدار القوانين التي إالدستورية ، و ذلك بما يملكه رئيس الجمهورية من صلاحية 
يعد شهادة  486صدار هذا الإ. من الدستور  085يها البرلمان طبقا للمادة صادق عل

 .487عتبار أنه يدخله إلى حيز التنفيذ إميلاد القانون في المنظومة التشريعية على 

.  488صدار هذا  القانونإيوما من أجل  11مدة  085و يملك الرئيس وفقا للمادة 
و يستعمل حقه في  س القانونهذه المدة تعد كافية لرئيس الجمهورية حتى يدر 

 . عتداء على مجالهإخطار ، إذا ما رأى هناك أي مخالفة أو الإ

                                                      
 .  011. السابق ، صجع المر رمضاني فاطمة الزهراء ،  - 485
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بمقتضى كما رأينا عتراض ستعمال حقه في الإإبل أكثر من ذلك بإمكان الرئيس 
عادة إمن الدستور ، فيعيد القانون المخالف إلى البرلمان من أجل  085المادة 

 . قيحات رئيس الجمهوريةالمصادقة عليه وفق تعديلات و تن

خطار المجلس إالأوفر حظا في  يعدلهذا يمكن القول أن رئيس الجمهورية 
بسبب الصعوبات السابقة و التي  ،489 الرقابة السياسية السابقةإطار الدستوري في 
تنظيمات مستقلة  لمجلس الدستوري بشأنرئيسي الغرفتين لخطار إ تجعل مسألة

، على عكس  490 نادرة الحدوث بل وقد تكون،  مسألة صعبة و معقدة ،متعدية
  .سهولة ذلك بالنسبة للقوانين المتعدية على مجال السلطة التنظيمية المستقلة 

لرئيس الجمهورية كل الآليات الدستورية التي يتحكم  و لا يجب أن ننسى أن 
ه بها في عملية صنع القانون ، تمكنه من مواجهة مشروع القانون المتعدي على مجال

و هذا دون حتى دون اللجوء إلى المجلس الدستوري في اطار الرقابة السابقة هذه ، 
 . من الدستور 001أن ننسى استشارة مجلس الدولة وفقا للمادة 

ما الدستورية الناجعة ، لكل تلك الآليات الذي يفتقر البرلمان  على عكس
المجلس ، هذه  قة منالسابالسياسية رقابة للسوى اللجوء في الأخير  يتيح أمامهس

الرقابة حتى و إن كانت الوحيدة في يد البرلمان إلا أنها زيادة على ذلك تطرح 

                                                      
 . 017. ، المرجع السابق ، ص جمام عزيز - 489
و هو ما يعكسه الواقع الضعيف للرقابة الدستورية على التنظيم المستقل ، و الذي سوف نتعرض له لاحقا في  - 490

  .من الرسالة و ما بعدها  851الصفحة 
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و هو  بالتنظيم المستقلخطارهما إرسالة ل جهات الإخطار المتعلقة به إرفاقصعوبة 
 .زال مشروعا يلا 

خطار المجلس الدستوري حول قانون عادي معين بدعوى عدم إعند هذا و 
يفصل المجلس في ذلك برأي إذا كان الاخطار قبل صدور القانون أي  ،دستوريته 

صدار إخطار بعد قبل دخوله حيز التنفيذ ، و يفصل بقرار في حالة ما إذا تم الإ
 . 491القانون العادي

و في حالة ما إذا فصل المجلس الدستوري بعدم دستورية القانون العادي 
يكون أثر هذا الجزاء مباشرا  ،مستقلة السلطة التنظيمية البسبب تعديه على مجال 

 .492و هذا حماية للحقوق المكتسبة ، فوريا من يوم صدور قرار المجلس الدستوري 

المجلس الدستوري من خلال الرقابة السياسية على  و يجب التنويه أن
فالمفروض أن هذه . خطار غير مقيد بما هو مذكور في رسالة الإ يكون النصوص

كم أو المادة أو المواد غير الدستورية التي تستوجب تدخل الأخيرة تتضمن الح
إلا أن هذا الأخير لا يكتفي ، وري بشأنها بدعوى عدم دستوريتها المجلس الدست

و بإمكانه أن يوسع نطاق رقابته إلى أحكام  خطار ،الإ بالمواد المذكورة في رسالة

                                                      
 . 808،  800 .، المرجع السابق ، ص آليات حماية القاعدة القانونية الدستورية في الجزائرفريد علواش ،  -491
 . 067. لشهب حورية ، المرجع السابق ، ص - 492
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      لمواد القانونيةلم تذكر في الرسالة ، شريطة ارتباطها با القانونأخرى في 
 .493المعنية 

تساع نطاق الرقابة السياسية التي يمارسها المجلس إمن هنا يتضح مدى  و
في حالة تعديها على مجال السلطة التنظيمية المستقلة الدستوري على القوانين 

إذ قد تتجاوز رقابته ما هو محدد في الرسالة من مواد ، إلى  ،موضوع الدراسة 
 .عموما للدستور   المخالفالمعتدي أو و بنود أخرى في القانون  أحكام و مواد 

بالرقابة على دستورية المتعلق  494 08رقم و هو ما أكده المجلس الدستوري في رأيه 
و الذي نص من خلاله على  ، القانون الأساسي لعضو البرلمان المتضمنالقانون 

المحدد لقواعد عمل المجلس  من النظام 7واعتبارا أنه بمقتضى المادة  -: " ... أن 
 8111يونيو سنة  87الموافق  0180ربيع الأول عام  86الدستوري المؤرخ في 

يمكن للمجلس الدستوري أن يتصدى لإحكام أخرى لم يُخطر بشأنها ولها علاقة 
بالأحكام موضوع الإخطار إذا اقتضى ذلك الفصل في دستورية الحكم أو الأحكام 

ي فإن المجلس الدستوري مختص بمراقبة الأحكام التي تحيل المعروضة عليه، وبالتال
 ، المذكورة أعلاه 17إليها المادة 

، موضوع الإخطار،  من القانون 11و 17واعتبارا للعلاقة الموجودة بين المادتين  -
المذكور أعلاه  01ـ71من القانون رقم  11وبينهما وبين الفقرة الأولى من المادة 

                                                      
 . 011،  017.  ، ص المرجع السابقرمضاني فاطمة الزهراء ،  - 493
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 01ـ71المعدل للقانون رقم  88ـ10من القانون رقم  11المادة والفقرة الثانية من 
المشار إليه أعلاه ، فإنه يتعين إخضاع هذه الأحكام كلها لرقابة الدستورية نظرا لما 

 . 495 ... "لها من ترابط وتشابه في الموضوع

يجابيا يمنحه سلطة واسعة في إو عليه فإن دور المجلس الدستوري يعد 
لمتجاوز لحدود مجاله الوارد على سبيل الحصر ، إلى مجال السلطة امراقبته للقانون 

من أي تعد محتمل من هذه الأخيرة   ةحماي ما يعززو هو  التنظيمية المستقلة ،
 .القوانين 

من تعدي القانون مجال السلطة التنظيمية المستقلة أما بخصوص جزاء حماية 
ا الأخير بدعوى مخالفته بعد إخطار المجلس الدستوري حول هذالعادي، فإنه 

و يكون ذلك في حالة إخطاره قبل ، فإن المجلس يصدر بحقه إما رأيا  ،للدستور
 .496صدار و دخول القانون حيز التنفيذ ، و إما قرارا في الحالة العكسية إ

ليس من  خطارلغاء القانون العادي محل الإصدور القرار إ علىو يترتب 
اريخ صدور القرار القاضي بعدم دستوريته ، و هذا تاريخ صدور القانون و إنما من ت

 .497المكتسبة  احتراما للحقوق
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 :الفصل الثاني  

مجال السلطة التنظيمية  
المستق لة تحت رق ابة المجلس  

 :الدستوري  
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توصلنا من خلال ماسبق إلى أن المجلس الدستوري يوفر حماية دستورية 
 د محتمل من طرف القوانين العضوية لمجال السلطة التنظيمية المستقلة من أي تع

 ها و العادية كابحا بذلك لرغبة البرلمان في توسيع مجاله على حساب مجال
  .الدستوري 

 يكتفي بالاعتمادكما رأينا أن المجلس الدستوري في توفيره لهذه الحماية لا 
على روح الدستور من  يدعم ذلك بالاعتمادعلى النصوص الدستورية فقط ، و إنما 

 خلال إعمال مبدأ الفصل بين السلطات في حمايته لمجال السلطة التنظيمية
 .المستقلة 

وحده بتوفير هذه كما توصلنا كذلك إلى أن المجلس الدستوري لا ينفرد ل
ستشارية حول مجلس الدولة عن طريق وظيفته الإالحماية و إنما يوفرها كذلك 

يحمي مجال السلطة التنظيمية حيث بمن الدستور  001مشاريع القوانين طبقا للمادة 
المستقلة من مشاريع القوانين المتجاوزة لميادينها الواردة على سبيل الحصر في 

 .و مواد متفرقة في الدستور  081و  088المواد 

يجعل السلطة التنظيمية المستقلة في مأمن من أي تعد على  ذلككل و 
متدادا لأهمية ووزن هذه إذا ، و ه 10فقرة  086مجالها الواسع بمقتضى المادة 

 .السلطة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية 

لكن ، إذا كانت السلطة التنظيمية المستقلة تتمتع بهذه الحماية الدستورية ، 
 .فإنها تخضع بالمقابل للرقابة الدستورية من طرف المجلس الدستوري 
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ال التنظيمي للمجيمات المستقلة الصادرة بمقتضاها فإذا تجاوزت التنظ
، و قامت بتنظيم من الدستور  10فقرة  086في المادة  المستقل الوارد بشكل سلبي

من سوف تواجه رقابة سياسية فدستور ، للو ميادين مخصصة للقانون طبقا  مجالات
و رئيس  البرلمانطرف المجلس الدستوري الذي يحمي الحدود الدستورية لكل من 

 .الجمهورية 

التنظيمات المستقلة الصادرة إذا كانت : طرح الاشكال الآتي و هو ما يجعلنا ن
تخضع للرقابة الدستورية من السلطة التنظيمية المستقلة لرئيس الجمهورية  بموجب

       على مجال القانون ، فماهو مضمون ف المجلس الدستوري في حالة تعديها طر 
 العملية ؟  و ماهية هذه الرقابة ؟ و ماهو واقع ممارستها من الناحية

 الدستوريةالاجابة عليه من خلال التطرق إلى مضمون الرقابة  سيتمهذا ما 
، ثم ( المبحث الأول ) التنظيمات المستقلة الصادرة عن رئيس الجمهورية على 

 ( .المبحث الثاني )   هذه الرقابةالتطرق بعد ذلك إلى واقع 
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 :المبحث الأول  

يمات المستقلة الصادرة على التنظ الدستوريةالرقابة 

 : عن رئيس الجمهورية
       

      :على أن المعدل و المتمم  0115من دستور  10فقرة  056تنص المادة 
يفصل المجلس الدّستوري ، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خوّلتها إيّاه صراحة " 

، إما برأي  اتوالتنظيمأحكام أخرى في الدّستور، في دستورية المعاهدات والقوانين ، 
 ..." .قبل أن تصبح واجبة التنفيذ ، أو بقرار في الحالة العكسية

ومنه ، فإن التنظيمات المستقلة على غرار القانون  تخضع للرقابة من طرف 
، و عدم تعديها على ا للدستورالمجلس الدستوري ، و هذا لضمان عدم مخالفته
و مواد متفرقة في  081 و 088المجال المخصص للبرلمان بمقتضى المادتين 

 .الدستور

التنظيمات المستقلة الصادرة عن رئيس الجمهورية بمقتضى و لما كانت 
تخضع لهذا النوع من الرقابة في حالة تعديها على مجال سلطته التنظيمية المستقلة 

   القانون ، فما هو مضمون وماهية هذه الرقابة ؟ و ماهي آثارها على مجال 
على غرار حماية مجال  لمجال القانونقوية دستورية حماية وفر القانون ؟ و هل ت
 ؟المستقلة   السلطة التنظيمية 
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إلى  ، و ذلك بالتطرقمن خلال هذا المبحث جابة عليه الإ ستتم هذا ما
 المطلب ) و مظاهرها  التنظيمات المستقلةرقابة المجلس الدستوري على  عناصر
جراءات و المراحل المطبقة على هذه الرقابة ، الا ، ثم بعد ذلك التطرق إلى( الأول 

 ( .المطلب  الثاني )  و الجزاء المترتب عنها
 

 :المطلب الأول 

   :مظاهرهاو  المستقلة التنظيماتعلى الدستورية الرقابة  عناصر
 

من إن مجال السلطة التنظيمية المستقلة محمي من طرف المجلس الدستوري 
وانين العضوية و القوانين العادية المتعدية و المتجاوزة الرقابة على دستورية الق خلال

 .لحدودها المرسومة دستوريا 

كما يعد مجال القانون الوارد على سبيل الحصر محميا من المجلس الدستوري 
الرقابة الدستورية على التنظيمات المستقلة المتعدية لمجالها ، بتنظيم  من خلال

 .و مواد متفرقة في الدستور  081و  088ادة المسائل المخصصة للقانون وفقا للم

إذا كانت التنظيمات المستقلة المتعدية على : طرح الاشكال الآتي يمكن ومنه 
   مجال القانون تخضع لرقابة المجلس الدستوري ، فما هي عناصر هذه الرقابة ؟ 

 .و ما هي مظاهرها ؟ 
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الرقابة على  الاجابة عليه من خلال التعرض إلى  عناصر ستتمهذا ما 
   ، ثم التعرض بعد ذلك إلى مظاهر هذه الرقابة ( الفرع الأول ) المستقلة  التنظيمات

 ( .الفرع الثاني ) 

 

 :المستقلة  اتعلى التنظيمالدستورية الرقابة  عناصر: الفرع الأول 

في حالة مخالفتها للدستور  التنظيمات المستقلةعملية الرقابة على  تتضمن
مجموعة من في حالة تعديها على مجال القانون بشكل خاص ، بشكل عام ، و 

 :تتمحور فيما يلي  498العناصر

 :المستقلة  التنظيماتالمصدر الدستوري للرقابة على :  أولا 

على القانون ، فإن عملية الرقابة على  ةالمستقل اتستقلالية التنظيممتدادا لإإ
 ن هذا الأخير ، بل من الدستور على مجال القانون لن تكون مستمدة م اأي تعد منه

ته من خلال تحديد الهيئة المكلفة اهذا الدستور الذي يقرر عملية الرقابة ه. مباشرة 
 . 499بممارستها ، ألا و هي المجلس الدستوري 

                                                      
الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في ، بن مالك بشير  بخصوص ما سيلي ذكره حول هذه العناصر أنظر - 498

 . 881،  887. ، المرجع السابق ، ص  0115نوفمبر  87الجزائر على ضوء دستور 
 .من الدستور  10/  056المادة  - 499
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       عن طريق إخطار من رئيس الجمهورية) كما يحدد طريقة عمل هذه الرقابة 
  و موضوعها ، و جزائها(  500س الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو مجل

 .501و شكلها 

 :  المستقلة التنظيماتالطابع الموضوعي للرقابة على :  ثانيا 

على مجال  امن أي تعد محتمل منه ةالمستقل اتإن الرقابة على التنظيم
في حد  ةالمستقل اتبمعنى أنها تستهدف التنظيم .القانون  هي رقابة موضوعية 

و عليه فإن المجلس الدستوري إذا . 502 ادف الجهة المصدرة لهو لا تسته ، ااتهذ
ة فصل بعدم دستورية أي تنظيم مستقل ، فإن ذلك لا يرتد أبدا إلى رئيس الجمهوري

 .ختصاص  المخول دستوريا بممارسة هذا الإ

 : المستقلة التنظيماتمشروطية و محدودية الرقابة على : ثالثا 

فهي . جهة ، و محدودة من جهة أخرى مشروطة من  تعدهذه الرقابة  إن
 اتحول أي تعد محتمل من التنظيم 503مشروطة بإخطار المجلس الدستوري

                                                      
 .من الدستور  055المادة  - 500
 .من الستور   051إلى  058المواد من  - 501
،  0115نوفمبر  87الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور ، بن مالك بشير  - 502

 . 887. المرجع السابق ، ص 
 .  55. صعمار عباس ، دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور ، المرجع السابق ،   - 503
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على مجال القانون كون أن المجلس الدستوري ليس بإمكانه ممارسة هذه  ةالمستقل
 .  504 الرقابة من تلقاء نفسه

بمقتضى هذه  505خطاردودة بجهات معينة تحتكر عملية الإكما أن هذه الرقابة مح
 .من الدستور  055المادة 

 :  المستقلة التنظيماتزدواجية الرقابة على إجوازية و : رابعا 

خطار المجلس إجوازية ، بمعنى أن   تعدالمستقلة  اتالتنظيمالرقابة على  إن
الدستوري بشأن تعدي أي مرسوم مستقل على مجال القانون هو مسألة جوازية 

 دستوريةهذا على عكس الرقابة على  ، وعنها  حجاممكان ممارستها أو الإبالإ
 يةالتنظيمالسلطة مجال  المتجاوزة لمجالها و المتعدية علىالعضوية القوانين 
 .506 ةإلزاميفي هذه الحالة عد ت بحيث  المستقلة

المرسوم المستقل يخضع لنوعين أن و تعد هذه الرقابة كذلك مزدوجة ، أي 
رقابة إما و  ر من خلالها المجلس الدستوري رأيا ،رقابة سابقة يصدإما من الرقابة ، 

 . 508خطارالإشأن التنظيم المستقل موضوع  ب 507لاحقة يصدر من خلالها قرارا 

                                                      
 .من الدستور  055المادة  - 504
والاقتصادية  عطاء الله بوحميدة ، الرقابة الدستورية للنصوص القانونية ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية -505
 . 11. ، ص 8101، كلية الحقوق جامعة الجزائر ،   11السياسية ، العدد و 

،  55. ص، المرجع السابق ، عمار عباس ، دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور  -506

50 . 
 . 71. ، المرجع السابق ، ص  ، دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستورعمار عباس  - 507
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 : 509المستقلة  اتالتنظيم علىالدستورية مظاهر الرقابة : لفرع الثاني ا

الصادرة عن رئيس تأخذ عملية الرقابة على دستورية التنظيمات المستقلة 
مظهرين ، مظهر شكلي و مظهر بمقتضى سلطته التنظيمية المستقلة  الجمهورية
 :و ذلك على الشكل التالي موضوعي 

 : المستقلة التنظيماتالرقابة الشكلية على دستورية : أولا 

تكون الرقابة الشكلية على دستورية التنظيمات المستقلة خاصة بسبب عدم 
     ،جراءات المحددة دستوريا لإترام احإحترام قواعد الاختصاص ، و بسبب عدم إ

 :و ذلك على الشكل التالي 

 :ختصاص حترام قواعد الإإعدم  - أ

فإن رئيس الجمهورية يمارس ، من الدستور  10فقرة  086عملا بنص المادة 
نستنتج  هنامن  و. السلطة التنظيمية المستقلة في المسائل غير المخصصة للقانون 

رئيس الجمهورية تعد حكرا على  هذه السلطة بموجبرة الصادأن التنظيمات المستقلة 
يمارسها بصفة شخصية ، و في حالة صدور هذه التنظيمات من جهة أخرى غير 

خطار الطعن فيها أمام المجلس الدستوري على أساس لجهات الإف، رئيس الجمهورية 
 .ختصاص حترام قواعد الإإعدم 

                                                                                                                                                                 
 .من الدستور  10/ 056أنظر المادة  - 508
ية في الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذ، بن مالك بشير  بخصوص ما سيلي ذكره حول هذه المظاهر أنظر - 509

 .و ما بعدها  881. ، المرجع السابق ، ص  0115نوفمبر  87الجزائر على ضوء دستور 
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حترام إعليه التنظيمية المستقلة ممارسته للسلطة  عندرئيس الجمهورية  أن كما
عتداء و بالتالي عدم الإ ، 10/  086ختصاصه المحدد بشكل سلبي وفقا للمادة إ

و المادة  088على مجال القانون المحدد في المادة عن طريق تنظيماته المستقلة 
 .و مواد أخرى متفرقة في الدستور  081

خطار إ يستتبع الاختصاصمخالفة لقواعد و أي تعد من رئيس الجمهورية يعد 
 .خطار المجلس الدستوري من طرف  جهات الإ

من  8دستورية المادة  من خلال مراقبته لمدىهذا و قد قام المجلس الدستوري 
لرئيس  ةالمستقل يةالتنظيمالسلطة بتفسير مجال ،  الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي

  اكم ضمن المجالس المح بإنشاءختصاصه إبعدم (  بشكل سلبي )الجمهورية 
           مجال تدخل فيبعدما قام المجلس بتفسيرها بكون أنها و هذا . القضائية 

رأيه رقم  و ذلك من خلال . 15فقرة  088بمقتضى المادة  510القانون و إختصاص 
من  8دستورية المادة  و المتعلق بمدى ، 0115/  18/  01المؤرخ في  511 11

قضائي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الانتقالي الأمر المتعلق بالتقسيم ال
واعتبارا  -: " ... ، و الذي نص من خلاله على أن  0115يناير سنة  5بتاريخ 

                                                      
 .  011. السابق ، صالمرجع رمضاني فاطمة الزهراء ،  - 510
       ، 0115فبراير سنة  08ج المؤرخة في .ر/  00إخطار رئيس الجمهورية بالرسالة رقم الصادر بناءا ، على  - 511

حول  11/15بسجل الإخطار تحت رقم  0115فبراير  08ة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ و المسجلة بالأمان
 5من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ  8دستورية المادة 

 :( لدستوري الجزائري الفقه ا) الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري الجزائري أنظر .  0115يناير سنة 
 www.conseil-constitutionnel.dz                                              8101جويلية : تاريخ الدخول 
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من الدستور، ولذات الأثر، يقضي بأن البرلمان يشرع  088من المادة  5أن البند 
نشاء الهيئا"...   :في مجال ، مما "ت القضائية القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي وا 

إنشاء المحاكم ضمن المجالس القضائية يعتبر اختصاصا ينفرد به ينتج عنه أن 
 البرلمان ،

من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي ، موضوع  8واعتبارا ، والحال ، أن المادة   -
الإخطار، التي تنشئ محاكم على مستوى كل مجلس قضائي ، تحترم مقتضيات 

 ... " .من الدستور 088دة من الما 5البند 

"  المحاكمهذه تحديد عدد ومقر ودائرة اختصاص " هذا و فسر هذا الرأي أن ميدان 
 من  10فقرة  086لا يدخل في اختصاص رئيس الجمهورية بمقتضى المادة 

 :الدستور ، و ذلك بنصه على أن 

لتقسيم من الأمر المتعلق با 8واعتبارا ، ومن جهة أخرى ، أن المادة  -" ...
عندما أحالت أمر تحديد عدد ومقر ودائرة اختصاص القضائي ، موضوع الإخطار، 

الفقرة  125قد أخلت بأحكام المادة  المحاكم على التنظيم بموجب مرسوم رئاسي

الأولى من الدستور التي تحدد مجال ممارسة السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية 
 في المسائل غير المخصصة للقانون ،

 :يبدي المجلس الدستوري الرأي التالي  :ذه الأسباب له
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من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي ، موضوع  8القول أن جزء المادة :  أولا
تحدث في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي " :الإخطار، والمحرر كالتالي 

 .يعد دستوريا ..."محاكم

، موضوع  تقسيم القضائيمن الأمر المتعلق بال 8القول أن جزء المادة :  ثانيا

عددها ومقرها ودائرة اختصاص كل منها يحدد  " :الإخطار، و المحرر كالتالي 
 .512 ..." يعد غير دستوري بموجب مرسوم رئاسي

من الأمر المتعلق بالتقسيم  8لمادة ومنه فإن رأي المجلس الدستوري واجه ا 
المحاكم على  ختصاصإتحديد عدد ومقر ودائرة التي أحالت موضوع  القضائي

عتبره المجلس الدستوري مخالفا إالسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية ، و هو ما 
التي نصت على مجال السلطة التنظيمية  086من المادة  10لأحكام الفقرة  

و بالتالي حتى و لو كان هذا الرأي . المستقلة في المسائل غير المخصصة للقانون 
م رئاسي مستقل إلا أنه من خلاله قد فسر و ليس مرسو  متعلقا بأمر رئاسي

ختصاص إتحديد عدد ومقر ودائرة ختصاص رئيس الجمهورية بعدم تنظيم موضوع إ
نظم هذا الموضوع تصدر مستقبلا ت ةمستقل ات، و هو ما يجعل أي تنظيم المحاكم

حترام قواعد إواجه رقابة المجلس الدستوري على أساس عدم ت ةكون غير دستوريت
 . ختصاصالإ

                                                      
 :( الفقه الدستوري الجزائري ) الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري الجزائري  - 512
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    الرقابة على الحدود بين المجالين المحددين دستوريا للتنظيم المستقل تعد إذا
ضمن الرقابة الشكلية على دستورية التنظيمات المستقلة تحت  مندرجةو القانون ، 

 .ختصاص حترام قواعد الإإباب عدم 

الصادرة عن رئيس الجمهورية  ةالمستقل اتالتنظيم في الأخير نشير إلى أن
مبدأ التدرج  عدم مخالفةباحترام و  ة، ملزم من الدستور 10فقرة  086للمادة  وفقا

 . احترام سمو الدستورو  513القانوني

 :جرااات المحددة دستوريا الإالأشكال و حترام إعدم  -ب 

حتى تكون النصوص القانونية سليمة من الناحية الدستورية ، لابد و أن 
 . المحددة في الدستور  و الإجرائيةتراعي القواعد الشكلية 

تم عملية وضعه من خلال تأن  المؤسس الدستوريشترط إفبالنسبة للقانون 
و هي  الدستور جراءات و أشكال محددة و مراحل معينة حددها من خلال موادإ
، مرحلة الفحص ، مرحلة ( من الدستور 001المادة ) قتراح  ختصار ، مرحلة الإإب

      085المادة ) ، ثم مرحلة التصديق ( 514ستورمن الد 081المادة ) التصويت 
 ( .085و المادة 

                                                      
أنظر في ذلك إلى نبالي فطة ، . يعد مبدأ التدرج القانوني أو تدرج القواعد القانونية أساس و جوهر دولة القانون  - 513

ة و السياسية ، المجلس الدستوري و تدرج القواعد القانونية ، مقال منشور بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادي
 . و ما بعدها  15.، ص  8108،   11كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ،العدد 

 طرف من مناقشة موضوع قانون اقتراح أو مشروع كل يكون أن يجب: " من الدستور على أن  081تنص المادة  - 514

 . عليه المصادقة تتم حتى التوالي على الأمة ومجلس الوطني الشعبي المجلس
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جراءات الدستورية السابقة ، يكون حترام البرلمان للمراحل و الإإو في حالة عدم 
 .خطاره إالقانون غير دستوري يستوجب تدخل المجلس الدستوري بعد 

ضع و مراحل و أشكال و  لذلك فإنه عندما يقوم الدستور بتحديد إجراءات
خضوعه للرقابة السياسية من طرف  فإن مخالفة القانون لذلك يترتب عليه القانون 

ل بإخطاره بسبب و بالتالي يمكن لرئيس الجمهورية أن يتدخ ، المجلس الدستوري
 .نتاب هذا القانون إالذي أو الاجراءات العيب في الشكل 

فإنه عند  ، فإذا أخذنا مدى دستورية القوانين العضوية على سبيل المثال
أنه  بالتأكد هاخطار المجلس الدستوري بذلك عليه أن يقوم قبل الفصل في دستوريتإ

وفق الاجراءات التي تضمنتها المادة  اومن الناحية الشكلية  قد تمت المصادقة عليه
د .م/ ع .ق.ر/17رأي المجلس الدستوري رقم و هو ما أكده  . من الدستور 081

       0111فبراير سنة  80الموافق  0101عام   قعدةذو ال 16في   المؤرخ 11/
القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي   مطابقة  و المتعلق بمراقبة

                                                                                                                                                                 

 . عليه المعروض النص على الوطني الشعبي المجلس طرف من القوانين اقتراحات أو مشاريع مناقشة تنصبّ 
 . أعضائه (1/1) أرباع ثلاثة بأغلبية عليه ويصادق الوطني الشعبي المجلس عليه صوّت الذي النص الأمة مجلس يناقش
 كلتا أعضاء من تتكون الأعضاء متساوية لجنة ، الأوّل الوزير من بطلب تجتمع، الغرفتين، بين خلاف حدوث حالة وفي

 . الخلاف محلّ  بالأحكام يتعلق نص اقتراح أجل من الغرفتين
 . الحكومة بموافقة إلاّ  عليه تعديل أي إدخال يمكن ولا عليه، للمصادقة الغرفتين على النص هذا الحكومة تعرض
 .النص يسحب الخلاف استمرار حالة وفي

 . السابقة للفقرات طبقا ، إيداعه تاريخ من يوما (56) وسبعون خمسة أقصاها مدّة في المالية نقانو  على البرلمان يصادق

 . بأمر الحكومة مشروع الجمهورية رئيس يصدر سابقا، المحدّد الأجل في عليه المصادقة عدم حالة وفي
 .  " رالدّستو  من 006 المادة في المذكور العضوي القانون بموجب الأخرى الإجراءات تحدّد
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الوطني ومجلس الأمة ، وعملهما ، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة 
لاستناد فيما يخص عدم ا - 8: " ... و الذي نص من خلاله على أن  .للدستور 

 :من الدستور 081إلى المادة 

اعتبارا أن المجلس الدستوري يتأكد عند إخطاره بالقوانين العضوية ، وقبل الفصل  -
في مطابقتها شكلا وموضوعا للدستور، من أن المصادقة على هذه القوانين 
العضوية قد تمت ، من حيث الشكل ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

 . 515..."  لدستور،من ا 081

لنفس هذا النوع من  ةالمستقل اتخضع التنظيمتلكن السؤال المطروح هل 
   الرقابة السياسية ، و التي تستهدف القانون في حالة مخالفته للإجراءات و الشكل

 .؟ في منأى عن هذا النوع من الرقابة  اأم أنه ؟له دستوريا  ةالمحدد و المراحل

 ل يقتضي منا البحث في مدى تحديد الدستورهذا السؤا لىالجواب عإن 
لأن تنظيم الدستور لهذه  ،معينة لوضع التنظيم المستقل و مراحل جراءات و إ لشكل

و لأن مخالفة هذه  ، لرقابة السياسيةل التنظيمات المستقلة معرضة المسألة يجعل
في حد المراحل هي مخالفة لأحكام الدستور ما يجعل التنظيم المستقل غير دستوري 

 .516ذاته 

                                                      
 :( الفقه الدستوري الجزائري ) الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري الجزائري  - 515

 www.conseil-constitutionnel.dz                                              8101جويلية : تاريخ الدخول 
 . 15،  15. قارش أحمد ، المرجع السابق ، ص - 516
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 من الدستور نجدها أنها حدّدت 10فقرة  086ستقراء المادة إب أنهالحقيقة 
كما  .رئيس الجمهورية مؤسسة ألا وهي  اتالجهة المصدرة لهذا النوع من التنظيم

، كما  517واسع  عن طريق تحديد سلبي ةالمستقل اتمجال هذه التنظيم تدحدّ 
تصاص ألا و هو المرسوم خبها هذا الإالوسيلة الدستورية التي يمارس  تدحدّ 

 ( . 17فقرة  55المادة ) الرئاسي 

جراءات أو مراحل معينة على رئيس الجمهورية الدستور إلم يحدد  ، ماعدا ذلكو 
 ، و هذا على عكس  518صدار المرسوم التنظيمي المستقل إتباعها من أجل إ

يز التنفيذ مباشرة بعد و هو ما يجعل المرسوم الرئاسي المستقل يدخل ح ،القانون 
 . 519توقيعه و إصداره من طرف رئيس الجمهورية 

تخاذ المراسيم الرئاسية المستقلة في مجلس الوزراء إكما لم يوجب الدستور عرض أو 
على الرغم من ترأسه من طرف رئيس الجمهورية ، كما لم يلزم هذا الأخير بعرض 

الرأي فيه على غرار مشاريع  المرسوم الرئاسي كمشروع على مجلس الدولة لإبداء
 .520القوانين 

                                                      
قاضي انتخابات ، مجلة المجلس الدستوري ، مجلة نصف سنوية : الدستوري  مسعود شيهوب ، المجلس - 517

 . 011. ص ، 8101، سنة  10توري ، العدد رقم متخصصة تصدر عن المجلس الدس
،  0115نوفمبر  87الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور ، بن مالك بشير  - 518

 . 810. المرجع السابق ، ص 
 . 086. بورايو محمد ، المرجع السابق ، ص - 519
 . 70. رمضاني فاطمة الزهراء ، المرجع  السابق ، ص -520
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للتنظيمات جراءات و المراحل الإ من ا النوعهذلالمؤسس الدستوري  بعدم تحديدو 
خطار أوجه مخالفة أن تضمن رسالة الإلا تستطيع ، فإن الجهة المخطرة المستقلة 
هذا لأنه لا وجود أصلا لأحكام دستورية في ، جراءات لهذه المراحل و الإالتنظيم 
 .فلا يمكن القول بمخالفة الشيء إلا إذا وجد ذلك الشيء أصلا . 521المجال 

من الحرية و التقدير لرئيس الجمهورية في  اكبير  ايعطي هامشعتقادنا إو هذا في 
المقيد بهالة من  البرلمانعلى عكس ممارسته للسلطة التنظيمية المستقلة ، 

تمكن رئيس ي تل، و االقانون لوضع جراءات و المراحل المحددة دستوريا الإ
خطار المجلس الدستوري إمواجهته في كل مراحل وضعه عن طريق من  الجمهورية

جراء الدستوري الشكلي الصريح الذي خالفته الجهة خطاره الإإرسالة  امضمن
 .المصدرة للقانون عند وضعه 

 الحديث عن المراسيم الرئاسيةالآن بصدد أننا  شارة إليهو ما ينبغي الإ
مراسيم اللسنا بصدد الحديث عن و ، المستقلة التي تصدر في الظروف العادية 

، باعتبارها تخضع لإجراءات  الصادرة في الظروف الاستثنائيةمستقلة الرئاسية ال
، يترتب عن مخالفتها  من الدستور 16،  11،  11،  10شكلية محددة في المواد 

 .عدم دستورية المرسوم الرئاسي المستقل 

                                                      
،   0115نوفمبر  87الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور ، بن مالك بشير - 521

 . 810. المرجع السابق ، ص 
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 اتعملية الرقابة في حد ذاتها على تعدي التنظيم ا و يجدر الذكر أنهذ
ستعمالها لا إو بالتالي عدم . 522على مجال القانون هي رقابة جوازية  ةالمستقل
و هذا على عكس القانون العضوي مثلا الذي . جراءات خطأ في الإ عليهيترتب 

من  081المادة  ) صداره إيشترط الدستور عرضه على المجلس الدستوري قبل 
 523جراء كان القانون العضوي غير دستوري حترام هذا الإإو إن لم يتم  ( .الدستور 

 .524جراءات المحددة دستوريا حترام الإإبدعوى عدم 

المتعلق  525 17رقم  هرأيو هو ما أكد عليه المجلس الدستوري من خلال 
شعبي الوطني القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس ال  مطابقة  بمراقبة

 ومجلس الأمة ، وعملهما ، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور
 . المذكور أعلاه 

 : المستقلة التنظيماتالرقابة الموضوعية على دستورية : ثانيا 

، لابد و أن يكون  ةالمستقل اتضافة إلى ضرورة سلامة شكل التنظيمإ
 .ما لأحكام الدستور مراعيا و محتر  ةالأخير ه مضمون هذ

                                                      
 . 50. صائري في ضمان مبدأ سمو الدستور ، المرجع السابق ،  عمار عباس ، دور المجلس الدستوري الجز  - 522
 . 810. ص حبشي لزرق ، المرجع السابق ، - 523
 . 115. ، صبوسطلة شهرزاد ، مدور جميلة ، المرجع السابق  - 524
 :( الفقه الدستوري الجزائري ) الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري الجزائري  - 525
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امة الدستورية المستقاة من روح عليه كذلك أن يحترم المبادئ العيجب كما 
أو خروج و أي مخالفة  ، 526الدستور ، و على رأسها مبدأ الفصل بين السلطات 

خطار المجلس الدستوري بدعوى إ قد يترتب عليه،  527عن روح و مقتضى الدستور 
 لأن المجلس الدستوري ،من الناحية الموضوعية   عدم دستورية التنظيمات المستقلة

ختصاص إعتداء رئيس الجمهورية بتنظيمه المستقل  على إطار مراقبته لعدم إفي و 
و مواد متفرقة في الدستور ، يستند على مبدأ  081و  088البرلمان وفقا للمادة 
 .ستور على روح الدهنا يعتمد المجلس الدستوري  ما يجعل ،الفصل بين السلطات 

 11رقم الجزائري رأي المجلس الدستوري  نجد ذلكو لعل أبرز مثال على 
          : الذي نص من خلاله على أن ، و 528 0115/  18/  01المؤرخ في 

كمبدأ مبدأ الفصل بين السلطات اعتبارا أن المؤسس الدستوري ، باعتماده  -..."
يد اختصاص كل منها ، والتي أساسي لتنظيم السلطات العمومية ، قد عمد إلى تحد

              لا يمكن أن تمارسه إلا في المجالات ووفق الكيفيات التي حددها لها الدستور 
 .529 ..." صراحة ،

                                                      
 . 15. قارش أحمد ، المرجع السابق ، ص - 526
 . 115. ، صبوسطلة شهرزاد ، مدور جميلة ، المرجع السابق أنظر  - 527
، و ليس مرسوما رئاسيا ( تور من الدس 081المادة ) و إن كان هذا الرأي متعلقا بعدم دستورية أمر رئاسي  - 528

 .من الدستور  10/  086طبقا للمادة 
 :( الفقه الدستوري الجزائري ) الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري الجزائري  - 529

 www.conseil-constitutionnel.dz                                              8101جويلية : دخول تاريخ ال



              و         رالسلطة التنظيمية المستق لة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائ          و

 

252 
 

  من  081إن كان الأمر هنا متعلقا بعدم دستورية أمر رئاسي طبقا للمادة و 
يمي بمقتضى الدستور ، إلا أن آثاره ترتد إلى اختصاص رئيس الجمهورية التنظ

 .من الدستور  10فقرة  086المادة 

من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي قامت بإحالة مسألة تحديد عدد  8لأن المادة 
ومقر ودائرة اختصاص المحاكم إلى التنظيمات المستقلة ، و هي من المسائل 

و هو ما يعتبر تعديا على  ،من الدستور 088بمقتضى المادة المخصصة للقانون 
 .مجال البرلمان 

 

 :المطلب الثاني 

                     المستقلة التنظيماتعلى الدستورية جرااات الرقابة إ

 :و جزاؤها  
 

نتهينا من الحديث عن مميزات و مظاهر رقابة المجلس الدستوري إبعد أن 
لرئيس  المستقلة السلطة التنظيميةالتنظيمات المستقلة الصادرة بموجب على 
و ذلك من أجل . جراءات هذه الرقابة إ للبحث فيجاء الدور الآن  ،ية الجمهور 

مرسوم  الطعن ضدمعرفة كل المراحل المتبعة أمام المجلس الدستوري في حالة 
 .للدستور  رئاسي مستقل معتدي على مجال القانون المحدد وفقا
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جراءات التي تخضع لها باقي النصوص أن هذه الرقابة تخضع لنفس الإ على
جراءات المتعلقة بهذه و بعد التطرق إلى الإ .530لقانونية أمام المجلس الدستوري ا

الرقابة ، لابد من التعرف على الجزاء المترتب عنها ، هذا الجزاء الذي يثير 
 .شكالات قانونية كثيرة و مهمة في نفس الوقت  إ

ما هي : فإن الاشكال الذي يطرح من خلال هذا المطلب يتمثل في  ذال 
    على التنظيمات المستقلة المتعدية على مجال القانون ؟ الدستورية راءات الرقابة إج

 .و ماهو الجزاء المترتب عنها ؟ 

جراءات الرقابة على التعرض لإمن خلال الاجابة عليه  ستتموهو ما 
    الفرع )  الرقابةهذه جزاء ثم التعرض ل، (  ولالفرع الأ) التنظيمات المستقلة 

 .  (الثاني 

 

 :المستقلة ات تنظيماالعلى الدستورية جرااات الرقابة إ: ول الفرع الأ 

    جراءات وفق النظام المحدد لقواعد عمل المجلستم تحديد هذه الإ      
 :و المتمثلة فيما يلي  . 531الدستوري 

 

                                                      
،  0115نوفمبر  87الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور ، ير بن مالك بش - 530

 . 811. المرجع السابق ، ص 
 .سابق الذكر  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 8108أفريل  05النظام المؤرخ في  - 531
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 :خطار حول المرسوم الرئاسي المستقل الإ: أولا 

خطار تقوم جهات الإ ،ال القانون في حالة وجود تنظيم مستقل متعد على مج
و لابد أن تحتوي .  532خطار إلى رئيس المجلس الدستوري إالمعنية بإرسال رسالة 

أو النصوص عن طريق تحديد دقيق للنص  533هذه الرسالة على موضوع الاخطار
كما لا بد من . القانون  ستقل و التي تعتدي على مجالالتي يحتويها المرسوم الم

 .534الرئاسي موضوع الاخطار بهذه  الرسالة رفاق المرسوم إ

مانة خطار لدى الأخطار هذه في سجل الإو بعد ذلك يتم تسجيل رسالة الإ
 . 535شعارا بذلك إالعامة للمجلس الدستوري ، و تستلم الجهة المخطرة 

أو المدة المحددة  536و يتضمن هذا الاشعار التاريخ الذي يبدأ منه سريان الأجل
 537 055 وفقا للمادة و قد حدد هذا الأجل. ر المجلس الدستوريدار رأي أو قرالإص

 . 538 يوما 81و هو 

                                                      
       : التي تنص على أن ( 8108يل أفر  05) المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن النظام   11المادة  - 532
 .تسجل رسالة الإخطار لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري في سجل الإخطار، ويسلم إشعار باستلامها" 

  " .من الدّستور  055يشكّل التاريخ المبيّن في الإشعار بالاستلام، بداية سريان الأجل المحدد في المادة 
 . 188. ابق ، صبلحاج ، المرجع السصالح  - 533
 ( .8108أفريل  05)  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن النظام   17المادة  - 534
  ( .8108أفريل  05)  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن النظام   11المادة  -535
 ( .8108أفريل  05)  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن النظام  18/  11المادة  - 536
يتداول المجلس الدّستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في : " على أن  055المادة تنص  - 537

 . يوما الموالية لتاريخ الإخطار( 81)ظرف العشرين 
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تعد غير كافية مقارنة بالعمل المهم و الحساس الذي يؤديه المجلس قد إن هذه المدة 
خاصة و أن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  ،الدستوري بشأن حماية المجالين 
 .    539خطارأن تذكر الرسالة أسباب اللا الدستوري لم يحدد ما إذا كان لزاما

خطار و لعل واقع عمل المجلس الدستوري أثبت أنه لا يتم تسبيب رسائل الإ
الموجهة إليه من جهات الاخطار ، إذ يتم طلب النظر في مدى دستورية النص 

الشيء الذي جعل المجلس الدستوري  ،القانوني دون تحديد أسباب عدم دستوريته 
     وم ببحث مضن حول أسباب عدم دستورية النص المعروض في كل مرة يق

للفصل في أمر (  يوما 81)و هذا ما يؤكد عدم كفاية المدة السابقة . 540عليه 
و هو ما سينعكس سلبيا  .دستورية التنظيمات المستقلة المتعدية على مجال القانون 

     ل عام ،و قرارات سليمة حول دستورية النصوص بشك على عملية إصدار آراء
 . 541خاص  و التنظيم المستقل بشكل و حول حماية مجالي القانون

                                                                                                                                                                 

 " . يحدّد المجلس الدّستوري قواعد عمله 
 . 101. العيفا أويحي ، المرجع السابق ، ص  - 538
 . 017. ص التنظيم و الاختصاصات ، المرجع السابق ،: وري الجزائري فريد علواش ، المجلس الدست  - 539
 . 816. ص فريد علواش ، آليات حماية القاعدة القانونية الدستورية في الجزائر ، المرجع السابق ، - 540
مدة ثلاثين ب( يوما 81)التعديل الدستوري الجديد ، و الذي استبدل المدة السابقة  اقتراحو لعل هذا ما تفطن إليه  -541

يتداول المجلس الدستوري في جلسة : " على أن  فقرة أولى منه 055إذ تنص المادة . يوما الموالية لتاريخ الاخطار 
قتراحات المتعلقة للاأنظر ) ..." ا الموالية لتاريخ الإخطار يوم( 11)مغلقة ،  و يصدر رأيه أو قراره في ظرف الثلاثين 

جوان : تاريخ الدخول  www.el-mouradia.dz  :لرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية الموقع ا. بالتعديل الدستوري 

هذه المدة التي تعد مناسبة للمجلس الدستوري من أجل إصدار آراء و قرارات سليمة حول دستورية  ( . 8101
 .القانون و التنظيمات المستقلة  النصوص القانونية ، و حول حماية مجالي
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 :التحقيق في المرسوم الرئاسي المستقل : ثانيا 

خطار وفقا للإجراءات السابقة ، يقوم رئيس المجلس بعد تسجيل رسالة الإ
تكون مهمته الأساسية هي . الدستوري بتعيين مقرر من بين أعضاء المجلس 

حسب الحالة ، أي  542ي ملف الإخطار ، و إعداد مشروع رأي أو قرارالتحقيق ف
 . حسب ما إذا كانت رقابة سابقة أو لاحقة 

                                                                                                                                                                 

 ،أيام 01الممكن تخفيضها إلى التعديل الدستوري الجديد من  اقتراحالتي أضافها  يوما 11يه أن مدة لكن لابد من التنو 

التعديل الجديد على  اقتراحمن  18فقرة  055إذ تنص المادة . و ذلك في حالة الاستعجال  و بطلب من الوزير الأول 
أنظر )..." يام أ( 01)ض هذا الأجل إلى عشرة و في حالة الاستعجال و بطلب من الوزير الأول ، يخف" ...  :أن 
 www.el-mouradia.dz  :الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية . قتراحات المتعلقة بالتعديل الدستوري للا

أيام غير كافية للمجلس الدستوري من أجل القيام بعمله الرقابي ،  01مدة تعد لهذا ( . 8101جوان : تاريخ الدخول 
، التي صعبت المهمة و هذا بسبب عقبة عدم تسبيب رسائل الاخطار . لو كان ذلك في حالة الاستعجال حتى و 

هذا و لم تحدد الفقرة السابقة . أيام  01أدية هذه المهمة خلال الشيء الذي يجعل من المستحيل ت. للمجلس الرقابية  
لوزير الأول  ، الشيء الذي قد يفتح الباب أمام السلطة معنى الاستعجال ، و جعلته واسعا ، و ملكا للسلطة التقديرية ل

 .التنفيذية من أجل استعمال هذه الرخصة بغزارة و كثرة 
يعيّن : " على أن ( 8108أفريل  05)  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن النظام  00تنص المادة  - 542

و أكثر من بين أعضاء المجلس يتكفل بالتحقيق في رئيس المجلس الدستوري، بمجرد تسجيل رسالة الإخطار، مقررا أ
   " .الملف، وتحضير مشروع الرأي أو القرار 
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و للعضو المقرر في سبيل ذلك جميع الصلاحيات الدستورية التي تمكنه من أداء 
مهمته ، و بذلك له الحق في جمع كل الوثائق و المعلومات المتعلقة بموضوع 

 .543قتضى الأمر ذلك إعانة بخبير إذا ستخطار ، و الإالإ

على أن تكون مهمته في التحقيق و إعداد مشروع الرأي أو القرار في حدود المدة 
 .من الدستور  055السابقة التي أقرتها المادة 

خطار مرفقا نتهاء من مهمته ، يقوم المقرر بتسليم نسخة من ملف الإو بعد الإ
  إلى رئيس المجلس الدستوري ، و إلى كل بالتقرير و بمشروع القرار أو الرأي 

 .545من أعضائه  544عضو 

على  ،من هنا نلاحظ الدور الأساسي و الفعال الذي يؤديه العضو المقرر
عتبار أن المرحلة القاعدية و الأساسية للرأي و القرار قام بإعدادها و تحضيرها هذا إ

  . و التصويت على أعضاء المجلس المناقشة يكونالعضو، و 

                                                      
يخوّل : " على أن ( 8108أفريل  05)  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن النظام  08تنص المادة  - 543

   " .أن يستشير أي خبير يختاره المقرر أن يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليه، ويمكنه 
يسلّم : "  على أن( 8108أفريل  05)  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن النظام  01تنص المادة  - 544

لى كل عضو في المجلس نسخة من الملف، موضوع  المقرر، بعد الانتهاء من عمله، إلى رئيس المجلس الدستوري وا 

   " .الرأي أو القرار الإخطار، مرفقة بالتقرير ومشروع 
 . 71 .، المرجع السابق ، ص قارش أحمد - 545
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    الأعضاء الذين قد تبلغ ثقتهم في المقرر حدود التصويت على مشروع الرأيؤلاء ه
الملف ام أن المقرر أعلم منهم بحيثيات ماد ،ضافة إأو القرار دون تعديل أو 

 .     546موضوع الاخطار ، و هذا بمقتضى صلاحياته المحددة قانونا 

ه للعضو المقرر ، أن رئيس المجلس الدستوري في تعيين يجدر الذكرهذا و 
 ، 547هاته  لتزام بها في عملية التعيينغير مقيد بأية معايير موضوعية عليه الإ

فلا نجد أقرب من ، ختيار الشيء الذي يجعلنا نبحث في معايير و أسس هذا الإ
الذي يلعب دورا كبيرا في عملية التعيين داخل النظام الدستوري  ،معيار الولاء 

 . 548 الجزائري

س هناك ما يمنع رئيس المجلس الدستوري من تعيين عضو مقرر من بين ليفو منه 
و إلى رئيس الجمهورية مصدر التعيين  أعضاء المجلس وفقا لدرجة الولاء إليه ،

                                                      
 .  81. ، المرجع السابق ، ص جمام عزيز - 546
 . 80. ، المرجع السابق ، ص جمام عزيز - 547
من أهم  باعتبارها)مسألة تعيين رئيس الجمهورية للوزير الأول في النظام الدستوري الجزائري و هذا قياسا على  - 548

 ،على سبيل المثال ، و الذي لا يعتمد من خلالها على أي معيار سوى معيار الثقة أو الولاء( لتعيين في الدولةحركات ا
 16استمدها من عمومية و إطلاق نص الفقرة و هذا في ظل سلطته التقديرية الواسعة في عملية التعيين هته ، و التي 

تقديرية سلطة رئيس الجمهورية الجزائري في تعيين الوزير لمزيد من المعلومات حول . من الدستور  55من المادة 

فدوى مرابط ، السلطة التنفيذية في بلدان المغرب العربي ، دراسة قانونية مقارنة ، مركز دراسات الوحدة الأول أنظر 
 . 006،  001. ص ،  8101العربية ، الطبعة الأولى ، لبنان ، سنة 
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ختلافات و تباينات إ، و هو ما قد يكون ضروريا خاصة في حالة وجود لهما معا 
 .549 الدولة   بين أعضاء المجلس الممثلين للسلطات الثلاث في

المستوى التمثيلي لرئيس الجمهورية داخل و أهمية قوة  هذا ما يبرز بلا شك
قوة مستواه التمثيلي من الناحية الكمية أو العددية ،  لى، فزيادة ع المجلس الدستوري

،  الدستوريالمجلس  له حق تعيين رئيس إذ،  فإنه قوي كذلك من الناحية النوعية
  .  و الصلاحيات المهمة ذ المقررالعضو صاحب سلطة تعيين 

 :جتماعات حول المرسوم الرئاسي المستقل الإ: ثالثا 

المجلس رئيس تحت رئاسة  550جتماع إجراءات السابقة ، ينعقد بعد الإ
 .خطار المقدم من طرف العضو المقررالدستوري من أجل دراسة و مناقشة ملف الإ

 . 551عنه ختيار عضو ينوب إمكانه إو في حالة وجود مانع للرئيس ب

بشأن (  حسب الحالة )جتماع بصدور رأي أو قرار و تنتهي أشغال هذا الإ
جتماع السابق لا مع العلم أن الإ. خطار المرسوم الرئاسي المستقل موضوع الإ

                                                      
 . 80،  81 .، المرجع السابق ، ص جمام عزيز - 549
يجتمع : "  على أن ( 8108أفريل  05)  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن النظام  01تنص المادة  - 550

 .المجلس الدستوري بناء على استدعاء من رئيسه 

  " .يمكن رئيس المجلس الدستوري أن يختار عضوا يخلفه في حالة حصول مانع له 
 ( .8108أفريل  05)  حدد لقواعد عمل المجلس الدستوريالممن النظام  18/  01المادة  - 551
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و لا . 552قل أعضاء من المجلس الدستوري على الأ 15نعقاده إلا بحضور إيصح 
 .553قة تكون مداولاته سليمة إلا إذا كانت في جلسة مغل

عضاء ، و في حالة تساوي الأصوات يكون و يصدر الرأي أو القرار بأغلبية الأ
 .555مرجحا  نابةفي حالة الإ  554صوت رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة 

يجابي يدل إالطابع المرجح لصوت الرئيس هو مظهر  من هنا نلاحظ أن
لطة التنظيمية المستقلة صاحب السرئيس الجمهورية ل المستوى التمثيليعلى أهمية 

هو من  556عتبار أن رئيس المجلس الدستوريإداخل المجلس الدستوري ، على 
ضمن الأعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية ، هذا التعيين الذي يقوم على 

 .557عتبارات الشخصية و السياسية الإ
                                                      

لا يصحّ : " على أن ( 8108أفريل  05)  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن النظام  06تنص المادة  - 552
  " .من أعضائه على الأقل ( 5)أن يفصل المجلس الدستوري في أيّ قضيّة إلا بحضور سبعة 

         :على  أن ( 8108أفريل  05)  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريلنظام من ا 10/  05تنص المادة  - 553
 .يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة  " 

 .من الدستور  77يبدي آراءه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه، دون المساس بأحكام المادة 
  " .و رئيس الجلسة وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجّح صوت رئيس المجلس الدستوري أ

 . 188. بلحاج ، المرجع السابق ، صصالح  - 554
 ( .8108أفريل  05)  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن النظام  05المادة  - 555
          و يتمتع رئيس المجلس الدستوري بسلطة تنظيمية كبيرة داخل المجلس تخوله إدارة شؤونه من حيث المهام - 556

     أنظر المرسوم الرئاسي رقم. كما يتمتع بعدة صلاحيات إدارية و مالية هامة داخل المجلس الدستوري  و الموظفين ،
و القانون الأساسي لبعض المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري  0171أوت  15المؤرخ في  011/  71

 .متمم   المعدل و ال 0171غشت  15الصادرة بتاريخ  18ج   .ج .ر.موظفيه ج
 . 001. مولود ديدان ، المرجع السابق ، ص - 557
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لدستوري نتخاب رئيس المجلس اإجعل بفقهاء القانون الدستوري  متدادا لذلك نادىا  و 
ن له مصداقية إلا عتبار أن الصوت الترجيحي لا تكو إ، على  558من بين أعضائه 
 .559مستقلا إذا كان صاحبه 

عتباره إتخاذ الرأي أو القرار ، يقوم الأمين العام للمجلس الدستوري بإو بعد 
مع الأعضاء الحاضرين بتوقيع محاضر جلسات المجلس  560قلم جلسات المجلس

 .561الدستوري 

م رئيس الجلسة و الأعضاء الحاضرون بتوقيع آراء و قرارات المجلس و يقو 
و باللغة العربية خلال  هذه الآراء و القرارات لابد و أن تصدر معللة  . 562الدستوري

 . 564الموالية لتاريخ رسالة الاخطار 563يوما 81هي و  055المدة المحددة في المادة 
                                                      

 . 161. ، صبوسطلة شهرزاد ، مدور جميلة ، المرجع السابق  - 558
 . 61 .لدرع نبيلة ، المرجع السابق ، ص - 559
يتولى الأمين : " على أن ( 8108أفريل  05)  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن النظام  05المادة  - 560

  " .قلم جلسات المجلس الدستوري العام 
             :على أن ( 8108أفريل  05)  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن النظام  07تنص المادة  - 561
 .يوقع الأعضاء الحاضرون وكاتب الجلسة، محاضر جلسات المجلس الدستوري  "
  " .لا يجوز أن يطّلع عليها إلا أعضاء المجلس الدستوري  

يوقّع : " على أن ( 8108أفريل  05)  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن النظام   01تنص المادة  - 562
  .الرئيس والأعضاء الحاضرون آراء المجلس الدستوري و قراراته

 يسجل الأمين العام آراء المجلس الدستوري وقراراته، ويتولى إدراجها في الأرشيف والمحافظة عليها طبقا للتشريع
  " .المعمول به 

تعلّل آراء  : " على أن ( 8108أفريل  05)  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن النظام  81تنص المادة  - 563
   " .من الدستور  055المجلس الدستوري وقراراته، وتصدر باللّغة العربية خلال الأجل المحدد في المادة 
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ذه الآراء و القرارات ، و يقوم و بعد ذلك يقوم الأمين العام للمجلس بتسجيل ه
و يتم تبليغها إلى رئيس الجمهورية ، كما تبلغ إلى رئيس .  565رشيفبإدراجها في الأ

    المجلس الشعبي الوطني ، أو رئيس مجلس الأمة إذا كان الإخطار صادرا 
مين العام للحكومة لنشرها في الجريدة كما يتم تبليغها كذلك إلى الأ. 566منهما 

 .567الرسمية 

 :المستقلة  اتالتنظيمعلى الدستورية جزاا الرقابة : الفرع الثاني 

على  الدستوريةلقد وضع المؤسس الدستوري الجزائري نوعين من الرقابة 
الرقابة ،  و ذلك بالنظر إلى نوع . التنظيم المستقل من تعديه على مجال القانون 

أو هي رقابة لاحقة  ،هل هي رقابة سابقة على صدور هذا النوع من التنظيمات 
 : ، و ذلك على الشكل التالي صدورها   على 

 

 
                                                                                                                                                                 

 . 001،  011. ، صالتنظيم و الاختصاصات ، المرجع السابق : ي فريد علواش ، المجلس الدستوري الجزائر  - 564
 ( .8108أفريل  05)  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن النظام  18/  01المادة  - 565
   يبلّغ الرأي: " على أن ( 8108أفريل  05)  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن النظام  80تنص المادة  - 566

أو رئيس مجلس الأمة إذا كان الإخطار قد  كما يبلّغ إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني. ى رئيس الجمهوريةأو القرار إل
  " .صدر من أحدهما 

ترسل آراء "  :على أن ( 8108أفريل  05)  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن النظام  88تنص المادة  -567

للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المجلس الدستوري وقراراته إلى الأمين العام 
  ."الشعبية 
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 :الجزاا المترتب على الرقابة السابقة : أولا 

تكون الرقابة السابقة من المجلس الدستوري على المرسوم الرئاسي المستقل 
     . خطار لم يدخل مرحلة التنفيذ بعد أي أن هذا المرسوم محل الإ. قبل صدوره 

 . 568بدستورية أو عدم دستورية هذا المرسوم   المجلس في هذه الحالة رأياو يصدر 

، الذي قد " الرأي " و هو ما قد يطرح تساؤل مهم حول القوة القانونية لهذا 
يوحي استعمال المؤسس الدستوري له إلى اعتباره غير ملزم عكس القرار الصادر 

 .569بناء على الرقابة اللاحقة 

هل يعد الرأي الذي نص عليه المؤسس الدستوري في : ساؤل و هذا ما يدفعنا للت
هل ف ،إذا كان غير ملزم بشأن الرقابة السابقة ملزما ، أم غير ملزم ؟ و  056المادة 

 ابة السابقة على تنظيمه من الضروري على رئيس الجمهورية التقيد به في حالة الرق
 .؟ المستقل 

  ستعمال المؤسس الدستوري لمصطلح إالحقيقة أنه و على الرغم مما يوحي به 
إلا أن رقابة  ،ستشارية غير ملزمة إعلى أن الرقابة السابقة هي رقابة " رأي" 

و إلا ما  ،المجلس الدستوري هي رقابة ملزمة سواء كانت على شكل رأي أو قرار 
 .الداعي لوجودها أصلا 

                                                      
 . من الدستور  10فقرة  056المادة  - 568
 .  186. بلحاج ، المرجع السابق ، صصالح  - 569
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توحيد الجزاء بين كما أن المؤسس الدستوري كان بإمكانه تجنب مثل هذا الاشكال ب
الرقابة السابقة و اللاحقة بقرار مادام أن لهما نفس الأثر القانوني الملزم للجهة 

 .570المصدرة للنص القانوني غير الدستوري 

و بالتالي فإن المؤسس الدستوري لم يميز بين الرأي و القرار في إطار عمل 
رقابة ، إذ يكون المجلس الدستوري من حيث الحجية ، و إنما من حيث توقيت ال

 .571الرأي مرتبطا بالرقابة السابقة ، أما القرار فيرتبط بالرقابة اللاحقة 

 لهذا يمكن القول أن آراء المجلس الدستوري ملزمة ، مقترنة بجزاء ضمني 
مستمد من المهمة الأساسية الموكلة للمجلس الدستوري في ضمان إحترام  572 معنوي
سلطة حماية إرادة المؤسس الدستوري من أي هذه المهمة التي تمنحه . الدستور

و حتى لو كان ذلك من طرف رئيس الجمهورية ، الذي يبقى . 573مخالفة أو اعتداء 
 كن في أي حال من الأحوال أن تعلومؤسسة من المؤسسات الدستورية التي لا يم

 .عتبارها تستمد وجودها و صلاحياتها منه إالدستور ، ب على 

أزال كل اللغط حول  لقواعد عمل المجلس الدستوري المحددالنظام إلا أن 
فقط يفهم  ضمني معنويإلزامية رأي المجلس الدستوري ، و لم يجعله مقترنا بجزاء 

                                                      
 .  186. بلحاج ، المرجع السابق ، صصالح  - 570
،  78. صسمو الدستور ، المرجع السابق ،  أعمار عباس ، دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبد -571
71 . 
 . 151 .، صبوسطلة شهرزاد ، مدور جميلة ، المرجع السابق  - 572
،  0115نوفمبر  87الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور ، بن مالك بشير  - 573

 . 817. المرجع السابق ، ص 
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قام بالتأكيد على قوته  منه 61المادة من سياق النصوص ، بل و من خلال صريح 
المجلس قرارات  و آراء" :  على أن هذه المادة تنص بحيث. 574الإلزامية للكافة 

 . "لكافة ل ملزمة نهائية و الدستوري 
و عليه تكون آراء المجلس الدستوري ملزمة لكافة السلطات في الدولة بما فيها 
 رئيس الجمهورية الذي يلتزم بها في حالة تعدي مرسومه المستقل على مجال القانون 

 .التنفيذ    خطار المجلس الدستوري بشأنه قبل أن يدخل حيزإو تم 
ختلاف حول إلزامية العمل برأي المجلس و نقول أنه حتى و لو ثار الإهذا 

و هو ما أكد عليه  .الدستوري ، إلا أن ضرورة أخذ هذا الرأي كإجراء يعد إلزاميا 
ديسمبر  07المؤرخ في  11للقرار رقم  575صداره إالمجلس الدستوري من خلال 

أكتوبر سنة  81في  المؤرخة و المتعلق بلائحة المجلس الشعبي الوطني 0171
. ر - 0و بناء على الرأي رقم  - " ... ، و الذي نص من خلاله على أن  0171

الصادر عن المجلس الدستوري  0171غشت سنة  87المؤرخ في  71/ م د . ق 
يوليو  88حول دستورية النص الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 

  "لداخلي للمجلس الشعبي الوطني لنظام اقانون متضمن ا  "و عنوانه  0171سنة 
                                                      

 18فقرة  051على إلزامية رأي المجلس الدستوري من خلال المادة دستوري الجديد التعديل ال اقتراحهذا و أكد  - 574

أو تنظيميّا غير دستوريّ، يفقد هذا النص أثره،  إذا ارتأى المجلس الدّستوري أن نصّا  تشريعيّا: "  أنبنصها على منه 
 .ابتداء من يوم قرار المجلس 

قتراحات للاأنظر ) " عمومية و الإدارية و القضائية زمة لكل السلطات الآراء المجلس الدستوري و قراراته نهائية ، و مل
: تاريخ الدخول www.el-mouradia.dz  :الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية . المتعلقة بالتعديل الدستوري 

 ( . 8101جوان 
 . 005. ، المرجع السابق ، ص جمام عزيز - 575
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من الدستور بأن  18الفقرة  066و الذي قضى المجلس الدستوري تطبيقا للمادة 
 و سابقة الزاميةمراقبة تطابق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني مع الدستور 

 .576..." لتطبيقه،

الذي يتوقف صدوره خطار له أثر موقف للمرسوم المستقل ، هذا الأخير على أن الإ
فإذا تم الحكم بعدم . إلى حين الفصل فيه من طرف المجلس الدستوري قبليا برأي 

 .577صداره إدستورية هذا المرسوم يلتزم رئيس الجمهورية بعدم 

المحدد لقواعد من النظام  61طبقا للمادة  578و يعد هذا الحكم غير قابل لأي طعن
قرارات المجلس الدستوري  آراء و"  :التي تنص على أن  عمل المجلس الدستوري

 .579"  ...نهائية 

 :الجزاا المترتب على الرقابة اللاحقة : ثانيا 

ستهداف إساسية هي حماية الدستور و ذلك بإن مهمة المجلس الدستوري الأ
 . كل النصوص القانونية المخالفة لمبادئه و مواده 

                                                      
 :( الفقه الدستوري الجزائري ) س الدستوري الجزائري الموقع الالكتروني للمجل  - 576

 www.conseil-constitutionnel.dz                                              8101جويلية : تاريخ الدخول 
 . 181. بلحاج ، المرجع السابق ، صصالح  - 577
 . 001. ، صصات ، المرجع السابق التنظيم و الاختصا: فريد علواش ، المجلس الدستوري الجزائري  - 578
       آراء المجلس الدستوري"... التعديل الدستوري الجديد بقولها  اقتراحمن  18فقرة  051و هو ما أكدته المادة  - 579

 ..." .و قراراته نهائية 
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و كان مخالفا  فإذا ما صدر مرسوم رئاسي مستقل و دخل حيز التنفيذ ،
ختصاص بتعديه على المجال الخصب المخصص للقانون ، يتدخل لقواعد الإ

و هو ما نصت  .المجلس الدستوري في هذه الحالة عن طريق رقابة لاحقة بقرار 
 .من الدستور  056عليه المادة 

ملزما لكافة  كما يعد ، 580للطعن  نهائي غير قابل و يكون هذا القرار
في  582بما فيها رئيس الجمهورية . 581دارية و القضائية و الإ السلطات العمومية 

  ختصاصإحالة صدور قرار منه بعدم دستورية مرسوم رئاسي مستقل متعدي على 
 .القانون   و مجال 

 ،و مادام أن الرقابة اللاحقة تستهدف المرسوم المستقل بعد دخوله حيز التنفيذ
حتراما للحقوق إلهذا و . ارا قانونية من الطبيعي أن يكون هذا المرسوم قد رتب آثف

على أن من الدستور  583 051أقر المؤسس الدستوري من خلال المادة ، المكتسبة 
و بالتالي تبقى . 584يسري قرار المجلس الدستوري بأثر فوري منذ تاريخ صدوره 

                                                      
 ( .8108أفريل  05)  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن النظام  61المادة  - 580
 ( .8108أفريل  05)  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن النظام  61المادة  - 581
 . 861 .ص لوشن دلال ، المرجع السابق ، - 582
إذا ارتأى المجلس الدّستوري أن نصّا  تشريعيّا أو تنظيميّا غير دستوريّ ، يفقد : " على أن  051المادة تنص  - 583

 " . هذا النص أثره ، ابتداء من يوم قرار المجلس 
 . 76. صعمار عباس ، دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور ، المرجع السابق ،   - 584



              و         رالسلطة التنظيمية المستق لة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائ          و

 

268 
 

ومنه فإن قرار المجلس . الحقوق و الآثار السابقة على صدور هذا القرار صحيحة 
 . 585ي لا يسري بأثر رجعي بل بأثر فوري مباشر الدستور 

المحدد لقواعد عمل المجلس من النظام  15و  15ن اهذا و قد نصت المادت
      على حالتين يتم فيهما إعادة النص التنظيمي المستقل غير الدستوري  الدستوري

 .أو المتعدي إلى الجهة المخطرة 

م الحكم من طرف المجلس الدستوري عالجت حالة ما إذا ت 586 15فبالنسبة للمادة 
و كان هذا النص ليس . بعدم دستورية مادة أو نص من مرسوم رئاسي مستقل متعد 

في هذه . خطار بالإمكان فصله عن بقية أحكام ذلك المرسوم المستقل محل الإ
 .الحالة يعاد النص الذي ورد ضمنه الحكم المعني إلى الجهة التي قامت بالإخطار 

فقد عالجت حالة ما إذا تطلب أمر الحكم في دستورية نص من  587 15 أما المادة
التصدي إلى نصوص أخرى لها  ،مرسوم تنظيمي مستقل متعد على مجال القانون 

خطار أو الأحكام التي تصدى لها ، و لم تقم جهات علاقة بالمرسوم محل الإ

                                                      
 . 001. ، صالتنظيم و الاختصاصات ، المرجع السابق : فريد علواش ، المجلس الدستوري الجزائري  - 585
حكم أُخطر بشأنه وكان هذا الحكم في  إذا صرّح المجلس الدّستوري بعدم دستورية: " على أن  5المادة تنص  - 586

نفس الوقت، غير قابل للفصل عن باقي أحكام النّص المخطر بشأنه، فان النص الذي ورد ضمنه الحكم المعني يُعاد 
  " .إلى الجهة المخطِرة 

 إذا اقتضى الفصل في دستورية حكم التّصدي لأحكام أخرى لم يُخطَر المجلس: " على أن  5المادة تنص  - 587
         الدّستوري بشأنها ولها علاقة بالأحكام موضوع الإخطار، فإن التصريح بعدم دستورية الأحكام التي أخطر بها

أو تصدى لها وترتب عن فصلها عن بقية النص المساس ببنيته كاملة، يؤدي في هذه الحالة إلى إعادة النص إلى 
 " .الجهة المُخطرة 
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ن النص من و كانت عملية فصلها ع. خطار بإخطار المجلس الدستوري بشأنها الإ
    عادة النص إلى الجهة التي قامت إفي هذه الحالة يتم . شأنها أن تمس ببنيته كاملة 

 .588بالإخطار 

 

 :المبحث الثاني 

على التنظيمات المستقلة  الدستوريةالرقابة واقع 

سلطته التنظيمية  بموجبالصادرة عن رئيس الجمهورية 

 :المستقلة
 

 الدستوريةلفصل إلى مضمون الرقابة تطرقنا في المبحث الأول من هذا ا
 على التنظيمات المستقلة الصادرة عن رئيس الجمهورية بموجب سلطتهالممارسة 

التنظيمية المستقلة في حالة تعديها على ميادين و مجالات القانون الواردة على 
، و ذلك بالبحث ومواد متفرقة في الدستور  081و  088سبيل الحصر في المواد 

، و كذلك بالبحث في  هذه التنظيماترقابة المجلس الدستوري على  في مميزات
 .  و الجزاء المترتب عنهايها و المراحل المطبقة عل هاجراءاتإ و  مظاهرها

                                                      
 . 808. ، المرجع السابق ، ص لقاعدة القانونية الدستورية في الجزائرآليات حماية افريد علواش ،  - 588
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و لاحظنا من خلال تلك الرقابة أنها تطرح بعض الصعوبات الدستورية على 
ذلك خاصة من  تضحإو . جهات الإخطار المتعلقة بالبرلمان لحماية مجال القانون 

تباعها إعلى رئيس الجمهورية ، جراءات أو مراحل معينة خلال عدم تحديد الدستور إ
الشيء الذي صعب من مهمة جهات  ، صدار المرسوم التنظيمي المستقل إمن أجل 

      جراءاتالمقيد بمجموعة من الإعلى عكس القانون خطار المتعلقة بالبرلمان ، الإ
ة مواجه يستطيع من خلالها رئيس الجمهوريةي تلوريا ، و او المراحل المحددة دست

ضافة إلى مسألة جوازية الرقابة على بالإ . في كل مراحل وضعه القانون المتعدي
 .المستقلة التي تبقى في حدود إرادة الجهة المخطرة  التنظيمات

 قلصعوبة ممارسة الرقابة السياسية السابقة على التنظيم المستهذا دون أن ننسى 
مقابل سهولة ذلك ، صدار ثباته قبل الإإلصعوبة  المتعدي على مجال القانون

رلمان لحماية مجال بخطار المتعلقة بالما يطرح صعوبة لجهات الإبالنسبة للقانون 
و مواد متفرقة في  081و  088القانون الوارد على سبيل الحصر في المواد 

 . الدستور

إذا كان هذا هو مضمون الرقابة : لي و هو ما يجعلنا نطرح الاشكال التا
الدستورية المسلطة على التنظيمات المستقلة المتعدية من الناحية النظرية ، فكيف 
هو واقع هذه الرقابة من الناحية العملية ؟ هل يدل هذا الواقع على قوة هذه الرقابة ، 

هل  أم على ضعفها و هوانها ؟ و إن كان الأمر كذلك فماهو سبب هذا الضعف ؟
خطار من الناحية النظرية تحول يعود للصعوبات السابقة التي تواجهها جهات الإ

 .خطار أم أن هناك أسباب أخرى ؟ دون قيامها بعملية الإ
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التي الناحية العملية جابة عليه من خلال التطرق إلى كل هذا سنحاول الإ
، ثم ( طلب الأول الم) تؤكد عدم فعالية الرقابة السياسية على التنظيمات المستقلة 

ستعمال حقهما في إبعد ذلك التطرق إلى إحجام رئسي غرفتي البرلمان عن 
   .( المطلب الثاني ) خطارالإ

 

 : الأولالمطلب 

من  المستقلة اتالتنظيمعلى  الدستوريةعدم فعالية الرقابة 

 : الناحية العملية

 

التنظيمات  واقع الرقابة الدستورية على ضعف الرقابة السياسية على يدل
لم تواجه بشكل مباشر رقابة هذا نشاء المجلس الدستوري إمنذ و  هاأن، إذ  المستقلة
إنتاج و مجال منذ نشأته على  المجلس الدستوريبحيث انصب نشاط  ، 589الأخير 
أو على ، و لم يمارس  رقابته على دستورية التنظيمات المستقلة  ،590 البرلمان
عدم قيام  و هذا بعد. 591 المطلوب بالشكل قانونعلى المجال الخصب لل ئهااعتدا

                                                      
 . 57. جمام عزيز ، المرجع السابق ، ص -589
 . 10. ، المرجع السابق ، صمكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري ،  الأمين شريط -590
، من خلال رأي المجلس الدستوري السابق رقم التعدي على مجال القانون ( و بشكل نادر ) و حتى لما واجه  - 591

من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي  8دستورية المادة  ، و المتعلق بمدى 0115/  18/  01المؤرخ في  11
أي ) واجهه بشكل غير مباشر .  0115يناير سنة  5المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 
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أي خطار موجه ضد إبأي ( خاصة 0115بعد دستور )رئيسي غرفتي البرلمان 
 .، على الرغم من كثرتها في المنظومة القانونية الجزائرية 592 تنظيمات مستقلة

هذا الواقع الذي ينافي تماما قواعد المنطق  التي تقتضي أن يمارس رئيس المجلس 
خطار و بكثرة  ضد صلاحيتهما في الإلرئيس مجلس الأمة و عبي الوطني ، الش

 . 593لأنهما لا يتدخلان في صنعها و لا إصدارها . التنظيمات المستقلة 

بسلامة و عدم تعدي كل من طرف رئيسي غرفتي البرلمان قرار فكيف يتم الإ
و لا   من قريب في ظل عدم المساهمة لا،  التنظيمات المستقلة على مجال القانون 

و خالص لرئيس  و التي تعود بشكل حصري. من بعيد في عملية صنعها 
 . الجمهورية

عليهما ألا خطار هي واجبة على رئيسي غرفتي البرلمان ، و لذا فإن عملية الإ
جوازية تحريك الرقابة الدستورية ضد التنظيمات المستقلة  بشكل سلبي يصب  يستغلا

 .جمهورية ختصاص رئيس الإفي مصلحة 

 .ته ستحمي مجال القانون الذي هو مجال غرفتي البرلمان كأصلاخطار هفعملية الإ
خطار إو بالتالي فإن إقرار المؤسس الدستوري لحق رئيسي غرفتي البرلمان في 
 .المجلس الدستوري هو من أجل حماية القانون من تعدي التنظيمات المستقلة 

                                                                                                                                                                 

،  و بإخطار من طرف رئيس الجمهورية و ليس ( رئاسي و ليس مرسوما رئاسيا مستقلا فصل في مدى دستورية أمر 
 .   من رئيسي غرفتي البرلمان 

 .  061. لشهب حورية ، المرجع السابق ، ص -592
 . 57. ، المرجع السابق ، ص جمام عزيز - 593
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ان بممارسة حق هو في الأصل مقرر إذن كيف لا يقوم رئيسي غرفتي البرلم
بالمقابل نجد أن رئيس الجمهورية . لحماية مجالهما الخصب من أي تعد محتمل 

 595خطارات إلى المجلس الدستوري في توجيه الإ 594 استعمل حقه بشكل قوي
، في  596ستهدافا للقوانين التي تخالف الدستور إ، و  لمجال السلطة التنظيمةحماية 

 .597ستثنائية حتى الإ الظروف العادية و

                                                      
يس الجمهورية أكثر من أي جهة إذ أثبت الواقع الدستوري أن اخطار المجلس الدستوري قد مورس من طرف رئ - 594

 . 50 . لدرع نبيلة ، المرجع السابق ، صأشارت إلى ذلك . إخطار أخرى 
 . 167 .، صبوسطلة شهرزاد ، مدور جميلة ، المرجع السابق  -595
إذ تشهد الساحة الدستورية إستعمالا غزيرا من طرف رئيس الجمهورية لحقه في إخطار المجلس الدستوري و هذا  -596

 . ( و مابعدها 115 .صأنظر الملحق المتعلق باخطارات رئيس الجمهورية  ) كس جهات الاخطار الأخرى على ع
النظامين هذا بالإضافة إلى غزارة إخطارات رئيس الجمهورية التي يمارسها بشكل إلزامي على القانون العضوي و 

أنظر الملحق المتعلق باخطارات رئيس ) ذ الداخليين للمجلس الشعبي الوطني قبل اصدارهما و دخولهما حيز التنفي
 . (و مابعدها من الرسالة  115 .صالجمهورية  

ج المؤرخة .ر/ 81بالنسبة للظروف الاستثنائية نذكر إخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري  بالرسالة رقم  - 597
فبراير سنة  8  لدستوري بتاريخ، و المسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس ا 0111فبراير سنة  8في 

 11/د .م/ ع .ق.ر/17رقم  التي و بناء عليها قام المجلس بإصدار رأيه ، . .إ . س  01/11تحت رقم  0111
القانون العضوي   مطابقة  بمراقبة  المتعلق  0111فبراير سنة  80الموافق  0101عام   ذو القعدة 16في   مؤرخ

لوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي ا

من القانون العضوي، موضوع الإخطار،  8فيما يخص المادة  - 0 " ...و الذي نص من خلاله على أن . للدستور
 :المحررة كالآتي 

 ."يكون مقر المجلس الشعبي الوطني ومقر مجلس الأمة في مدينة الجزائر" 
فإنه يكون قد تبارا أن المشرع حين حدد مقر كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في مدينة الجزائر، اع -

من  11أغفل السلطة المخولة لرئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 
 :( الفقه الدستوري الجزائري ) زائري أنظر الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري الج..." . الدستور
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لإخطار  تالبرلمان قد تحرك جهات اخطارهذا و لا بد من التنويه إلى أن 
دستورية  مدىتحرك لتدستورية بعض القوانين ، و لم  مدىالمجلس الدستوري حول 

 11خطار في الإ إذ مارس رئيس المجلس الشعبي الوطني حقه ،المراسيم الرئاسية 
خطارات هذه الإ. 599الأمة حقه هذا مرة واحدة  ، كما مارس رئيس مجلس 598مرات 

 . 600مراسيم رئاسية بقوانين و ليس ب متعلقةالتي كانت 

                                                                                                                                                                 

 www.conseil-constitutionnel.dz                                              8101جويلية : تاريخ الدخول 
 :و كانت هذه الإخطارات على الشكل الآتي  - 598

و المسجلــة بالامانة العامة  0171ديسمبر سنة  5دن المؤرخة في /  71/  051بالرسالة رقم كان  الاخطار الاول

و المتعلقة بمطابقة النظام الداخلي  0171/ د .م .ا  - 5تحت رقم  0171ديسمبر سنة  5للمجلس الدستوري في 

و بناءا على ذلك صدر قرار المجلس . للدستور  0171أكتوبر سنة  81للمجلس الشعبي الوطني المصادق عليه في 
يتعلق  0171ديسمبر سنة  07الموافق  0101جمادى الأولى عام 81رخ في مؤ  71/م د-د .ن.ق- 1الدستوري رقم 

 .0171أكتوبر سنة  81بلائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 
و المسجلة بالمجلس  0171ديسمبر  5ديوان المؤرخة في   71 - 055فكان بالرسالة رقم  أما الاخطار الثاني

و المتعلقة بدستورية القانون الذي صادق عليه  0171 -م د  -أ  - 1تحت رقم  0171ديسمبر  5الدستوري في 
و بناءا . و المتضمن تأجيل إنتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية  0171ديسمبر  6المجلس الشعبي الوطني في 

 . 0171 -م د . ق . ر  - 8على ذلك صدر رأي المجلس الدستوري رقم 
و المسجلة بالمجلس الدستوري  0171ديسمبر  5د ن، المؤرخة في  71 - 057قم فكان بالرسالة ر  أما الاخطار الثالث

و المتعلقة بدستوريــة القانـون الذي صادق عليه المجلس  0171 -م د  -أ - 6تحت رقم  0171ديسمبر  5في 

بناءا على ذلك و  .و المتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية الولائية  0171ديسمبر  6الشعبي الوطني في 
   أنظر الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري.  0171 –م د  -ق . ر - 1صدر رأي المجلس الدستوري رقم 

 :( الفقه الدستوري الجزائري ) الجزائري 
 www.conseil-constitutionnel.dz                                             8101جويلية : تاريخ الدخول 

 سجل في المسجلة و 0117 سنة مايو 85 في المؤرخة 17 / 011 رقم بالرّسالةالأمة إخطار رئيس مجلس كان  - 599

 المواد دستورية حول إ،.س 17 / 07 رقم تحت 0117 سنة مايو 85 بتاريخ الدّستوري للمجلس العامة بالأمانة الإخطار
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خطار حقها في الإ تالبرلمان مارس جهات اخطارو هو أمر غير معقول ، إذ أن 
خطر المجلس تبالمقابل لم  و، ختصاص السلطة التشريعية إو هو ، القانون  حول

ختصاص السلطة التنفيذية ، إاسي و هو من الدستوري حول أي مرسوم رئ
 .فالمفروض حصول العكس 

خطار المجلس إو حتى لو سلمنا بمبدأ أن حماية الدستور تقتضي ضرورة 
 ، خطار عن البرلمانالقانون حتى و لو كان هذا الإمدى دستورية الدستوري عن 

رئاسية خير حول المراسيم الهذا الأ جهات اخطارخطارات إالمفروض أن تفوق ف
 .خطاراتها حول القانون ، فما بالك بعدم وجودها أصلا إ

و عليه فإنه على الرغم من أهمية و قوة السلطة التنظيمية المستقلة ،  و على 
ستقلالها عن القانون و منافستها له بمجال واسع غير محدود ، تبقى إالرغم من 

ي رقابة ضعيفة و واهية الرقابة الدستورية المسلطة عليها من طرف المجلس الدستور 
 بسبب إحجام رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة عن القيام بعملية 

                                                                                                                                                                 

 عليه الموافق البرلمان لعضو التقاعد و ويضاتالتع نظام المتضمن القانون من 81 و 06 ،01 ،08 ،00 و 5 إلى 1 من

 من عليه المصادق و    0117 سنة فبراير 00 الموافق 0107 عام شوّال 01 بتاريخ الوطني الشعبي المجلس طرف من

و بناءا على ذلك صدر رأي المجلس  . 0117  سنة مايو 01 الموافق 0101 عام محرم 88 بتاريخ الأمة مجلس قبل
أنظر الموقع .  0117يونيو سنة  01الموافق  0101صفر عام  07مؤرخ في  17/د . م/ ق . ر/  11الدستوري رقم 

 :( الفقه الدستوري الجزائري ) الالكتروني للمجلس الدستوري الجزائري 

 www.conseil-constitutionnel.dz                                              8101جويلية : تاريخ الدخول 
 . 71و  55. ، المرجع السابق ، ص جمام عزيز - 600
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مكرسة  601ما يجعل هذه الرقابة  من الناحية الواقعية كما ذهب البعض  ،خطار الإ
و تجاوز مواضيعها  602 لحماية مجال السلطة التنظيمية المستقلة من تعدي القوانين

يل الحصر ، هذا المجال الذي و بسبب عدم تحديد ميادينه قد يكون الواردة على سب
الأكثر عرضة للإعتداء من طرف البرلمان الذي سيسعى إلى توسيع مجاله الوارد 
على سبيل الحصر بالتشريع في مجالات ترد في المستقبل لا تدخل في مجاله 

رئيس ختصاص المحصور ، أو بالتشريع في المواضيع المسكوت عنها التي تعود لإ
 .الجمهورية بموجب سلطته التنظيمية المستقلة 

ستقلاله إيجاب حتما على مركز رئيس الجمورية بضمان و هو ما يعود بالإ
 .في مجال صنع القانون بالمفهوم الواسع   603الوظيفي 

 

 

 
                                                      

 . 056. ، ص سعاد بن سرية ، المرجع السابق - 601
يُظهر التقييم العام لهذه الرقابة الدستورية اعتبارها رقابة في ... "ذة سعاد بن سرية في هذا الصدد إذ تقول الأستا - 602

، فهي مجرد رقابة ... عتداء عليها من طرف القانون خدمة التنظيمات المستقلة أو مكرسة لحمايتها من التدخل و الا
تستهدف أصلا حماية المجال الخصوصي للتنظيم المستقل من تدخلات البرلمان ، و يظهر كذلك مما سبق تعزيز 
مركز رئيس الجمهورية  و ضمان استقلاله الوظيفي ، و هذا الاستخلاص قد شكل النتيجة الموحدة التي تبنتها جل 

   . 056. ، ص سعاد بن سرية ، المرجع السابق، اقتباس عن "  ... هيةالآراء الفق
   . 056. ، ص سعاد بن سرية ، المرجع السابق - 603
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 :المطلب الثاني 

سي غرفتي البرلمان لحقهما في الإخطار ضد يواقع استعمال رئ

 :ستقلة التنظيمات الم
 

الواقع العملي على عدم وجود رقابة دستورية على التنظيمات المستقلة  دلّ 
الصادرة عن رئيس الجمهورية بموجب سلطته التنظيمية المستقلة ، و ذلك بسبب 

    راسيم رئاسية غير عدم وجود أي إخطار للمجلس الدستوري موجه ضد م
  بشكل   فة أو متعدية، و ضد تنظيمات مستقلة مخال 604عام دستورية بشكل 

 .خاص 

ما هو سبب هذا الواقع للرقابة الدستورية على : و هو ما يجعلنا نتساءل 
التنظيمات المستقلة ؟ و بمعنى أوضح لماذا أحجم رئيسي غرفتي البرلمان على 

   0115بعد دستور ) الرئاسية عمومااستعمال حقهما في الإخطار ضد التنظيمات 
لنصوص     جام يعود لعدم وجود مراسيم رئاسية مخالفة ؟ و هل هذا الإح (خاصة

 . أم يعود لأسباب أخرى ؟  لدستورو أحكام ا

                                                      
      بولوم محمد الأمين ، العمل البرلماني في الجزائر بين النص الدستوري و التطبيق ، المرجع السابق ،  - 604
 . 067. ص
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جهات الاخطار  إحجام التطرق إلى هذا ما سنحاول الاجابة عليه من خلال
و هما رئيس مجلس  ، ألاالدستور من  055وفقا للمادة   605المتعلقة بالبرلمان 

عن استعمال حقهما في ( الفرع الأول )  وطنيرئيس المجلس الشعبي الو الأمة 
            مواجهة من أجل وفقا للدستور  –من الناحية العملية  - الاخطار
، ثم سنحاول البحث بعد ذلك في مظاهر  عموما الرئاسيةأو التنظيمات   المراسيم

   ( .الفرع الثاني ) هذا الإحجام 
 

لإخطار ان عن القيام بعملية اي غرفتي البرلمرئيس إحجام: الفرع الأول 

 : الرئاسيةضد التنظيمات 

لم يمارس رئيس مجلس الأمة و لا رئيس المجلس الشعبي الوطني لحقيهما 
من الدستور ، و هو ما  055بمقتضى المادة  الرئاسيةفي الاخطار ضد التنظيمات 

هام يحتم علينا البحث عن أسباب و دوافع ذلك الإحجام حتى نزيل الغموض و الاب
 .الذي قد يعتري هذه المسألة 

                                                      
فرضية قيامه بإخطار المجلس الدستوري ( منطقيا ) ة كجهة إخطار لاستبعاد مع عدم التطرق لرئيس الجمهوري -  605

التعديل الدستوري الجديد جهة إخطار أخرى للسلطة التنفيذية إلى  اقتراحأضاف هذا وقد   .ضد التنظيمات المستقلة 
 ( .الدستوري الجديد التعديل  اقتراحمن  10فقرة  055المادة ) جانب رئيس الجمهورية ، ألا و هو الوزير الأول 

مكن تصور ممارسته و الذي و بناء على التحكم الكامل لرئيس الجمهورية فيه من الناحية العضوية و الوظيفية  ، لا ي
مما . للإخطار ضد التنظيمات المستقلة ، بل سوف تكون اخطاراته مسلطة على القوانين المتعدية ( ول أي الوزير الأ) 

ذه الجهة من جهات الاخطار كان من أجل دعم رئيس الجمهورية في إطار الرقابة السياسية يجعلنا نتأكد أن إضافة ه
 .على الحدود بين المجالين 
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لاشك أن إحجام جهات الإخطار المتعلقة بالبرلمان عن القيام بعملية و 
له علاقة بالصعوبات التي قد تواجهها في هذه  الرئاسيةلإخطار ضد التنظيمات ا

جراءات أو مراحل معينة على رئيس الجمهورية العملية ، كعدم تحديد الدستور إ
ما يطرح صعوبة مواجهته على صدار المرسوم التنظيمي المستقل إتباعها من أجل إ

صعوبة ممارسة الرقابة السياسية السابقة على المرسوم كأو  عكس القانون ،
لكن هناك أسباب أخرى  .صدارالإ ثباته قبلإلصعوبة المتعدي التنظيمي المستقل 
 0115دستور بعد الدستورين الأولى فرضها الواقع السياسي و تعد أكثر إقناعا م

 :ما يليو هو ما نستعرض له من خلال خاصة أدت في الأخير إلى هذا الإحجام،

لإخطار ضد التنظيمات عن القيام بعملية ا مجلس الأمةرئيس  إحجام: أولا 
               :رئاسيةال

لإخطار عن القيام بعملية ارئيس مجلس الأمة  إن البحث في مسألة إحجام
مة في النظام طبيعة مركز مجلس الأتتطلب منا البحث في  ةالرئاسيضد التنظيمات 

 .606 فرضت واقع عدم استعمال الحق في الإخطار الدستوري الجزائري ، و التي 

مة كان تكريسا لمبدأ الثنائية البرلمانية ستحداث مجلس الأإفالمعلوم أن 
     608 أهداف معلنة 607هذا المجلس تم إنشاؤه بغرض.  0115بمقتضى دستور 

 .أخرى خفية  و

                                                      
 . 858. أومايوف محمد ، المرجع السابق ، ص  - 606
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فالمعلنة تمثلت في الرغبة في توسيع العنصر التمثيلي داخل البرلمان ، عن طريق 
دخال الكفاءات إالتمثيل المحلي ، و كذا تحسين هذا العنصر التمثيلي عن طريق 

 .إلى البرلمان من خلال الثلث المعين من طرف رئيس الجمهورية 

تحقيق التوازن بين المؤسسات السياسية  أما الهدف المعلن الثاني فتمثل في محاولة
حتى تتحسن العملية التشريعية عن طريق خاصة إزالة انفراد الغرفة الأولى بالعملية 

 .التشريعية 

أما الأهداف الخفية أو غير المعلنة فقد تمثلت خاصة في جعل مجلس الأمة 
أساسا في ، إذ أستأثرت هذه الغرفة بآليات دستورية مهمة تتمثل  609كصمام أمان 

احتوائها على الثلث الرئاسي الضامن ، و عدم قابليتها للحل ، دون أن ننسى 
ما يمكنها من .  في أوضاع الضرورة( رئيس مجلس الأمة ) محورية دور رئيسها 

القيام  بدور أساسي و محوري في ظل الظروف الاستثنائية ، و الأزمات الدستورية 
     الدولة ، فتكون بمثابة صمام أمان للدولة و السياسية التي قد تمر بها مؤسسات

                                                                                                                                                                 
 شريط وليد ،لمزيد من المعلومات حول مبررات اعتماد الثنائية البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري أنظر  - 607

 .و ما بعدها  051. صالمرجع السابق ، 
 . 111. مولود ديدان ، المرجع السابق ، ص ى هذه الاهداف المعلنة التي سيلي ذكرهار الأشا - 608
مجلة عمر فرحاتي ، العلاقة بين السلطة التنفيذية و التشريعية في الجزائر بين فترتين الأحادية  و التعدددية ،  - 609

       ة صادرة عن مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع الجزائري ، كلية الحقوقالاجتهاد القضائي ، مجل
 .  61. ص،  8117و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، العدد الرابع ، مارس 
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 الأزمات عن طريق كبح جماح الغرفةكوسيلة ناجعة لمواجهة ، و  610و الأمة 
 .ولى ، مما يؤدي حتما إلى تدعيم مركز رئيس الجمهورية الأ

خدمة  من أجلمة لم يكن نشاء مجلس الأإمن خلال ما سبق يتضح أن 
      تدعيم السلطة التنفيذيةجاء كذلك من أجل  فحسب ، و إنماالعملية التشريعية 

 .  و على رأسها رئيس الجمهورية 

   رئيس الجمهورية صلاحية تعيين ثلث هذا المجلس  امتلاكو لعل ما يؤكد ذلك هو 
رئيس بكل حرية دون قيود الهذه الصلاحية  يمارسها  ، ( من الدستور 010مادة ال) 

اعدا ضرورة تعيين هذا الثلث من بين دستورية حقيقية تحد من سلطته ، م
 . الشخصيات و الكفاءات الوطنية 

و بالقراءة  و الذي قد يظهر لأول وهلة أنه قيد على تعيين الثلث الرئاسي ، إلا أنه
الحقيقية للمادة يتضح أنه شرط واسع و فضفاض ، يمنح لرئيس الجمهورية سلطة 

ه ، مما يجعل الثلث المعين ضمن ختيار الكفاءات المساندة لإتقديرية واسعة في 
 .611مجلس الأمة في خدمة سياسته و برنامجه الرئاسي 

إذن هذا الثلث الرئاسي الضامن المعين من طرف رئيس الجمهورية سيكون لا 
محال أداة داعمة و مجسدة لقوة و تفوق الرئيس ، خاصة و نحن نعلم أن المادة 

                                                      
 . 51 .صري الجزائري ، المرجع السابق ، عقيلة خرباشي ، مركز مجلس الأمة في النظام الدستو  - 610
 . 081. ص لوشن دلال ، المرجع السابق ، - 611
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لأعضاء مجلس الأمة من  1/1من الدستور تنص على أغلبية ثلاث أرباع  081
 . أجل المصادقة على القوانين 

يشكل الثلث ، غلبية الكبيرة هذه الأالمؤسس الدستوري لشتراط إو بالتالي و في ظل 
ولى تشكل في حالة وجود تعددية حزبية داخل الغرفة الأ 612الرئاسي أقلية حاسمة 

يق هذا الثلث كابحة أغلبية غير مريحة للرئيس ، ما يجعل الغرفة الثانية عن طر 
 . للمجلس الشعبي الوطني و معززة لقوة رئيس الجمهورية و توجهه السياسي العام  

إن كل ما سبق كان له إنعكاس و علاقة بإحجام رئيس الغرفة العليا عن 
مع وجود واقع خاصة ،  الرئاسية عمومااستعمال حقه في الإخطار ضد التنظيمات 

المعين من  613لس الأمة من بين الثلث الرئاسي مج ئيسر عملي يدل على إنتخاب 
 . 614طرف رئيس الجمهورية 

، إذ لم يمارس رئيس فإن الواقع الدستوري قد أكد المعطيات السابقة و عليه 
خطارا واحد إخطار ضد مرسوم رئاسي مستقل ، بل مارس إأي  615مجلس الأمة 

                                                      
 . 081. صعقيلة خرباشي ، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري ، المرجع السابق ،  - 612
بالاجماع رئيسا لمجلس ( و هو من الثلث الرئاسي ) فعلى سبيل المثال تم انتخاب السيد عبد القادر بن صالح  - 613

   ،  8101جانفي  01، و في  8115جانفي  00، و في  8111جانفي  11، و في  8118ية جويل 18الأمة في 
 : ( رئيس مجلس الأمة)  أنظر الموقع الرسمي لمجلس الأمة الجزائري ... 8101جانفي  11و في 

     www.majliselouma.dz.                                                        8106جويلية : تاريخ الدخول 
 . 57. جمام عزيز ، المرجع السابق ، ص - 614
عضوا بمجلس الأمة الحق في اخطار المجلس الدستوري في ظل  11هذا و قد أعطى المؤسس الدستوري ل  - 615

و قد أراد المؤسس من .  (التعديل الدستوري الجديد  اقتراحمن  18فقرة  055المادة  )التعديل الدستوري مشروع اقتراح 
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التقاعد لعضو كان فحواه فحص دستورية القانون المتعلق بنظام التعويضات و 
المؤرخ  17/ د .م/ ق .ر/  11و الذي تم بشأنه اصدار الرأي رقم   .616البرلمان 

 إنّ المجلس الدّستوريّ ، ... " :نص على أن  حيث،617 0117جوان  01في 

 ،من الدّستور 055طبقا لأحكام المادة  إخطار رئيس مجلس الأمةبناء على  -
 سجل في المسجلة و 0117 سنة ايوم 85 في المؤرخة 17 / 011 رقم بالرّسالة

     رقم تحت 0117 سنة مايو 85 بتاريخ الدّستوري للمجلس العامة بالأمانة الإخطار

 من 81 و 06 ،01 ،08 ،00 و 5 إلى 1 من المواد دستورية حول إ،.س 17 / 07

 طرف من عليه الموافق البرلمان لعضو التقاعد و التعويضات نظام المتضمن القانون

    0117 سنة فبراير 00 الموافق 0107 عام شوّال 01 بتاريخ الوطني الشعبي المجلس

                                                                                                                                                                 

ل ذلك إحداث نوع من التوازن ، بإزالة احتكار رئيس مجلس الأمة لحق الاخطار ، و تمكين الأقلية البرلمانية من خلا
أنظر الموقع الرسمي .  15. العرض العام حول الاقتراحات المتعلقة بالتعديل الدستوري الجديد ، صأنظر )  هذا الحق

  ( .  8101جوان : تاريخ الدخول www.el-mouradia.dz :لرئاسة الجمهورية الجزائرية 
    ، و في ظل اكتساح أحزاب السلطة  (أي ما قيل بشأن إخطار رئيس مجلس الأمة  ) لكن ، في ظل المعطيات السابقة 

إلى قائمة أعضاء أنظر  )و الثلث الرئاسي لمجلس الأمة الجزائري ، و الوجود المجهري لأحزاب المعارضة داخله 
 www.majliselouma.dz : الموقع الرسمي لمجلس الأمة الجزائري و انتمائاتهم السياسية ب مجلس الأمة الحاليين

لا نتصور أن يغير هذا التعديل من مجرى الرقابة السياسية على الحدود بين  ، ( 8101ديسمبر : الدخول  تاريخ 

تحقق إلا من أحزاب السلطة و الثلث يلن ( عضوا 11)المادة السابقة  هتكلمت علي الذي عددن اللأ ،المجالين في شيء 
الرئاسي في ظل وجودهم الكبير و الكاسح داخل مجلس الأمة ، و هو ما سيبقي على  ضعف الرقابة السياسية 

  . الممارسة على التنظيمات المستقلة 
 . 71. ، المرجع السابق ، ص جمام عزيزأشار إلى ذلك  - 616
 :( الفقه الدستوري الجزائري ) لجزائري الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري ا - 617

 www.conseil-constitutionnel.dz.                                           8101جويلية : تاريخ الدخول 



              و         رالسلطة التنظيمية المستق لة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائ          و

 

284 
 

 مايو 01 الموافق 0101 عام محرم 88 بتاريخ الأمة مجلس قبل من عليه المصادق و

 .618 ..."، 0117 سنة

لإخطار ضد عن القيام بعملية ا الشعبي الوطنيمجلس الرئيس  إحجام: ثانيا 
 : رئاسيةالتنظيمات ال

فإن آلية الاخطار حكر على جهات معينة في  من الدستور 055لمادة وفقا ل
هذا الأخير يفترض فيه . 619الدولة ، من بينها رئيس المجلس الشعبي الوطني 

   لكن. خطار على أكمل وجه حتى يؤدي واجبه في الإ 620 ستقلالية و الموضوعيةالإ
مهورية ، سنرى أنها لا الصلة بين رئيس الغرفة السفلى و رئيس الج لواقعو بالتطرق 
لا  أثرالشيء الذي  ، هي مبنية على التأييد  و المساندة ستقلالية ، بل تقوم على الإ

  ضد التنظيمات خطار رئيس هذه الغرفة للمجلس الدستوري إمحال على عملية 
 .621 الرئاسية عموما

 هذه العشرية فرضت ،مرت بسنوات العشرية السوداء قد فالمعلوم أن الجزائر 
      السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية لتفاف حول حزاب الإعلى بعض الأ

                                                      
 :( الفقه الدستوري الجزائري ) الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري الجزائري  - 618

 www.conseil-constitutionnel.dz                                .             8101جويلية : تاريخ الدخول 
 . 75. صسمو الدستور ، المرجع السابق ،  عمار عباس ، دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ - 619
 . 61. لدرع نبيلة ، المرجع السابق ، ص - 620
 . 851. أومايوف محمد ، المرجع السابق ، ص  - 621
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         مشكلين بذلك ما سمي  ،مان من أجل الوصول إلى بر الأ(  0111سنة ) 
 . 622" بالائتلاف الرئاسي " 

لتفاف حول رئيس الجمهورية فيما بعد في شكل التحالف و استمر هذا الإ
     جبهة التحرير الوطني ،بين كل من حزب  8111توقيعه سنة الرئاسي ، الذي تم 

    هذا التحالف جاء داعما. 623، و حزب حماس  و حزب التجمع الوطني الديمقراطي
 .624و مساندا للبرنامج الرئاسي للسيد عبد العزيز بوتفليقة 

الائتلاف ثم )إذن و من أجل إخراج البلاد من الأزمة كانت الخطوات السابقة 
إلا أنها من جهة أخرى جعلت . ضرورية حتى يعم الأمن و الاستقرار ( حالفالت

          رئيس الجمهورية في مركز قوي و في وضع مريح بعيد كل البعد عن أي اختلافات
       مما جعل مكانته تزيد قوة و أهمية داخل البرلمان بغرفتيه . 625صراعات حزبية و
           غلبية تدعم سياستهدام أن أحزاب الأما( و خاصة المجلس الشعبي الوطني)

                                                      
جبهة التحرير الوطني ، التجمع الوطني الديمقراطي، حماس ، التي شكلت الائتلاف الحكومي آنذاك هي الأحزاب  -622

محمد بوضياف ، أنظر .  0111حيث وقعت هذه الأحزاب على وثيقة الائتلاف الحكومي في أفريل . حركة النهضة 
     ، 8101شر و التوزيع ، الجزائر ، الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني في الجزائر ، دار المجدد للن

 . 17. ص
هذا وقد انسحبت حركة مجتمع السلم من هذا . و ما بعدها  17. محمد بوضياف ، المرجع السابق ، ص - 623

 :(  حركة مجتمع السلم) أنظر موسوعة ويكيبيديا . التحالف 
 ar.wikipedia.org                                                               . 8106جويلية : تاريخ الدخول 

    ، 8101، دار بلقيس للنشر ،الجزائر ، (  التطور و التنظيم )، الاحزاب السياسية في الجزائر ياسين ربوح  -624

  .015. ص
 . 811 ، 811 .، المرجع السابق ، صطيبي عيسى  - 625
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، هذه المساندة استمرت إلى يومنا هذا مشكلة دعامة قوية لمركز و برنامجه الرئاسي 
و هو ما انعكس سلبيا على دور رئيس المجلس الشعبي الوطني ، رئيس الجمهورية 

رئيس  نلأ.  الرئاسية عموماخطار المجلس الدستوري حول التنظيمات إفي عملية 
    أحزاب الأغلبية التي يشهد الواقع السياسي على دعمهاالغرفة السفلى منبثق من 

 .626برنامج رئيس الجمهورية و مساندتها غير المشروطة ل

و بالتالي لا يمكن أن نتصور إخطارا مقدما من طرفه حول مرسوم رئاسي 
برنامج لة لو مخالف 627 مستقل ، و إن قام بذلك فسيفسر لا محال على أنه تحدي

 .الرئاسي 

و لعل . غلبية حزاب بما فيها أحزاب الأهذا البرنامج الذي تلتف حوله أغلب الأ
يؤكد ما قيل سابقا ، إذ أنه لا يوجد أي إخطار مقدم من طرف الدستوري الواقع 

رئيس المجلس الشعبي الوطني حول مرسوم رئاسي بما فيها المراسيم الرئاسية 
 .628المستقلة 

 

 

                                                      
 . 851. أومايوف محمد ، المرجع السابق ، ص  - 626
 . 55. ، المرجع السابق ، ص عزيز جمام - 627
مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد ،  الأمين شريطو أنظر كذلك  ؛ 57. ، المرجع السابق ، ص جمام عزيز - 628

 .  10. ، صالمجلس الدستوري ، المرجع السابق 
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في ظل  غير دستورية رئاسيةير معقول ، لأن احتمال صدور مراسيم و هذا غ
، لكن المعطيات السابقة ساهمت في احتمال وارد جدا  الزمنية المعتبرة هذه الفترة
بسبب إحجام رئيس الرئاسية الضعيف للرقابة على التنظيمات الواقع  وجود هذا

الدستوري وفقا  سالمجلعن ممارسة حقه في اخطار  629 المجلس الشعبي الوطني
 .من الدستور  055لأحكام المادة 

ي غرفتي البرلمان عن القيام بعملية رئيس مظاهر إحجام: الفرع الثاني 

 :التنظيمات الرئاسية لإخطار ضد ا

           أنه و في اطار ممارسته للرقابة على دستورية القوانين ، رأينا سابقا 
، فإن المجلس الدستوري لا يتحرك ( ستور من الد 056وفقا للمادة ) و التنظيمات 

من تلقاء نفسه ، و إنما يتحرك بناء على اخطاره من جهات الاخطار المحددة على 
 .من الدستور  055سبيل الحصر في المادة 

 

                                                      
       وري  الجديد ، ألا التعديل الدست اقتراحتم إضافة جهة إخطار أخرى للمجلس الشعبي الوطني في هذا و قد  - 629

هذه الجهة التي ( . الجديد  التعديل الدستوري اقتراحمن  18فقرة  055المادة ) نائبا في الإخطار  51و هي حق 
كبيرا  سوف لن تعزز من حماية مجال القانون ، و هذا  في ظل وضعية الغرفة السفلى اليوم التي تعرف اكتساحا

         س حقها في الاخطار ضد المراسيم المستقلة بسبب تأييدها لرئيس الجمهوريةالسلطة ، و التي لن تمار  لأحزاب
يستبعد كما و نوعا قد ( داخل الغرفة السفلى) لأحزاب المعارضة ضعيف، و كذلك في ظل وجود السياسي  و برنامجه

حماية السلب على وجود سيعود ب، و هو ما ( عضوا 51)أو تكتلها لبلوغ النصاب من أجل الاخطار  فرضية تأثيرها
 . رقابة فعالة على التنظيمات المستقلةقوية لمجال القانون  و على وجود 
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 و بخصوص التنظيمات الرئاسية فإن مسألة اخطار المجلس الدستوري 
  ة جهة الاخطار على عكس القوانين متعلقة بارادأو اختيارية ،  بشأنها تبقى جوازية 

 .  العضوية 

و بالتالي في حالة وجود تنظيمات رئاسية مخالفة لأحكام الدستور ، فإن 
اخطاره  و إنما هو في حاجة إلى، تلقائيا المجلس الدستوري لا يبسط رقابته عليها 

رسه اجباري ، و إنما تماتمارسه بشكل لا هذا الاخطار الذي  .من جهات الاخطار 
  .و اختياري  جوازيبشكل 

لم تواجه رقابة المجلس عموما أن التنظيمات الرئاسية  و قد سبق الذكر
هل : يجعلنا نتساءل كل هذا  .  إلى حد كتابة هذه السطورالدستوري بشكل مباشر 

لأحكام        رئاسية مخالفة  تنظيماتواقع الرقابة الدستورية هذا ناتج عن عدم وجود أي 
لدستور ، أم أن هناك مراسيم رئاسية مخالفة ، إلا أنها لم تخضع لرقابة او نصوص 

البرلمان عن استعمال حقها في  جهات اخطارالمجلس الدستوري بسبب إحجام 
 ؟ الاخطار
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تؤكد مسألة عزوف جهات الإخطار عن  إخطار قد إن الناحية العملية 
وجود مراسيم رئاسية مخالفة  المجلس الدستوري بشأن السلطة التنظيمية و ذلك بسبب

  .للدستور لم يتم الإخطار بشأنها و بالتالي لم تخضع للرقابة الدستورية 

بالدراسة           على ذلك أمثلة على ذلك صُورا و نذكر في هذا المقام ،  و لعلنا 
إذ و بناء على  . 811/ 11رقم المرسوم الرئاسي  مدى دستورية فيالبحث و 

، أصبح رئيس  0171تورية الهامة التي تضمنها دستور الإصلاحات الدس
و لأول مرة في تاريخ الجزائر ، يتقاسم سلطة التعيين في الوظائف   الجمهورية

      رقمالمدنية في الدولة مع رئيس الحكومة ، و ذلك بموجب المرسوم الرئاسي 
        المدنيةالموضح لمجال التعيين المخول لرئيس الجمهورية في الوظائف  11/  71

 .630 و العسكرية

من  المهمة لفترة معتبرة هذه السلطة ا إحتكرت مؤسسة رئاسة الجمهورية و هذا بعدم
 . الزمن ، تميزت بالأحادية التنفيذية و الحزبية 

صلاحيات رئيس الجمهورية في هذا  11/  71رقم و قد حدد المرسوم الرئاسي 
هو من إختصاص القطب الثاني آنذاك المجال على سبيل الحصر ، و ما عدا ذلك 

 .631( رئيس الحكومة ) 

                                                      
  العسكرية و يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية 0171أفريل  01المؤرخ في  11/  71المرسوم الرئاسي رقم  - 630

 . 010. مد ، المرجع السابق ، ص أومايوف مح . 0171أفريل  08الصادرة بتاريخ  06ج   .ج .ر.للدولة ، ج 
 . 010. أومايوف محمد ، المرجع السابق ، ص  . 11/  71رقم المرسوم الرئاسي من  16أنظر المادة  - 631
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لكن رغم حصر مجال رئيس الجمهورية من خلال هذا المرسوم ، إلا أنه استأثر 
و مع ذلك حظي . باختصاصات واسعة جدا فيما يتعلق بالتعيين في وظائف الدولة 

أية مؤسسة رئيس الحكومة آنذاك بصلاحيات معتبرة في مجال التعيين ، لم تحظ بها 
 . 632دستورية قبله ما عدا رئيس الجمهورية بطبيعة الحال 

    رقملكن ، لم يدم الوضع السابق طويلا ، بعد أن تم إلغاء المرسوم الرئاسي 
       ، 0111633أكتوبر 85المؤرخ في 11/811الرئاسي رقم ، بالمرسوم  11/  71

المتعلق  0111وبر أكت 85المؤرخ في  811/ 11المرسوم الرئاسي رقم و صدور 
 .  634 تعيين في الوظائف المدنية و العسكرية للدولةالب

          هذا المرسوم تضمن صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية في مجال التعيين ،
و بالمقابل جعل كل الصلاحيات  المتعلقة بمجال التعيين  الممنوحة لرئيس الحكومة 

 .اختصاص رئيس الجمهورية من  11/  71رقم بمقتضى المرسوم الرئاسي 

                                                      
 . 018. أومايوف محمد ، المرجع السابق ، ص  - 632
          قمالمتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي ر  0111أكتوبر  85المؤرخ في  11/811المرسوم الرئاسي رقم  - 633
ج   .ج .ر.و المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية و العسكرية للدولة ، ج  0171أفريل  01المؤرخ في  11/  71
 . 0111أكتور  10الصادرة بتاريخ  55
         المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية  0111أكتوبر  85المؤرخ في  811/ 11المرسوم الرئاسي رقم  - 634

 . 0111أكتور  10الصادرة بتاريخ  55ج   .ج.ر.كرية للدولة ج و العس
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       من محتواها(  8117قبل تعديل )  0115من دستور  76و هو ما أفرغ المادة 
لرئيس ( سابقا ) و مضمونها الدستوري الذي ينص على مشاركة رئيس الحكومة 

 .635الجمهورية في صلاحية التعيين في وظائف الدولة 

قد  811/ 11م الرئاسي رقم المرسو الشيء الذي دفع بالبعض إلى حد القول أن 
، و هو ما شكل  637 ( 76المادة )  636تضمن تعديلا ماديا صريحا لأحكام الدستور

، استوجب تدخل المجلس الدستوري ، إلا 638خرقا واضحا و صريحا للدستور آنذاك 

                                                      
يمارس رئيس الحكومة، زيادة على : " على أن (  8117قبل تعديل )  0115من دستور  76نصت المادة  - 635

يعيّن في وظائف الدّولة  - 6 ...: السّلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، الصلاحيات الآتية 

 . 011. أومايوف محمد ، المرجع السابق ، ص .." ..السابقتي الذّكر 57و  55ون المساس بأحكام المادتين د
 . 018. أومايوف محمد ، المرجع السابق ، ص - 636
شرطا آخر على سلطة الوزير  8117زيادة في تركيز سلطة التعيين في يد رئيس الجمهورية ، أضاف تعديل  - 637

التي جعلت اختصاص الوزير الأول في  76من المادة  11ئف الدولة ، و ذلك من خلال الفقرة الأول في التعيين وظا
 76التعيين مشروطا بموافقة رئيس الجمهورية ، بعد أن كان اختصاصا  مستقلا عن رئيس الجمهورية بمقتضى المادة 

التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى يمارس الوزير الأول ، زيادة على السّلطات " : سابقا إذ تنص على أن  16 فقرة
 :...في الدّستور، الصلاحيات الآتية 

          57و  55و دون المساس بأحكام المادتين بعد موافقة رئيس الجمهورية ،  يعيّن في وظائف الدّولة - 1... 

،  8117التعديل الدستوري ل بولوم محمد الأمين ، مدى فاعلية السلطة التنفيذية بعدلمزيد من المعلومات أنظر . ... "

بلعباس ،  ي اليابس ، سيدي الادارية الصادرة عن كلية الحقوق جامعة الجيلالمنشور بمجلة العلوم القانونية و  مقال
 . 65. ص ، 8111الخامس ، مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ،  العدد

من تعديل  76من المادة  11لمرسوم التنفيذي الذي تضمنته الفقرة هذا دون أن ننسى قيد الموافقة الرئاسية على ا
   هذا المرسوم التنفيذي الذي يعد الوسيلة الدستورية لممارسة الوزير الأول لصلاحية التعيين في وظائف،   8117

 . الدولة 
 . 857. ص ق ،عقيلة خرباشي ، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري ، المرجع السابأنظر  - 638
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ا التعدي على أحكام أن ذلك لم يحدث بعدما لم تتحرك جهات الاخطار لمواجهة هذ
 . و نصوص الدستور 

مدى دستورية بعض مواد المرسومين  لمثال آخر حولنتطرق  ذا وه
الرئاسيين المتعلقين بإعلان حالتي الحصار و الطوارئ ، كمظهر من مظاهر إحجام 

 . عن إستعمال حقها في الإخطار ضد المراسيم الرئاسية  جهات الاخطار

على رئيس الجمهورية في إطار احترام قواعد الاختصاص عدم تفويض ف
إذا ما قضت أحكام إلى أي سلطة أو مؤسسة دستورية أخرى  يصاصه التنظيماخت

 .عمله غير دستوري  الدستور بذلك ، و إلا كان

و هو ما نجده من خلال بعض المواد التي تضمنها المرسومين الرئاسيين 
 .639المتضمنين إقرار حالة الحصار و الطوارئ 

تقرير حالة الحصار فقد نص  المتضمن 015-10رقم فبالنسبة للمرسوم الرئاسي 
تفوض إلى السلطة العسكرية، الصلاحيات " منه على أن  11من خلال المادة 

 .المسندة إلى السلطة المدنية في مجال النظام العام والشرطة 

وبهذه الصفة ، تلحق مصالح الشرطة بالقيادة العليا للسلطات العسكرية التي تخول 
 .قانونا صلاحيات الشرطة 

 " .السلطة المدنية الصلاحيات التي لم تنتزع منها  وتمارس
                                                      

، الرقابة القضائية على أعمال أكثر أنظر بدران مراد  و بتفاصيلحول هذه النقطة ذكره يلي س بخصوص ما - 639
 .و ما بعدها  051. ، المرجع السابق ، صالإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية 
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و هو ما يفيد أن رئيس الجمهورية بإمكانه تفويض اختصاصه و صلاحياته المقررة 
و المتعلقة خاصة باتخاذ التدابير  641 9161من دستور  640 68دستوريا في المادة 

ما خالف  و هو. اللازمة لاستتباب الوضع في حالة الحصار إلى السلطة العسكرية 
من نفس الدستور التي ألزمت رئيس الجمهورية بعدم  20/  68صراحة المادة 

أعلاه إلى أي مؤسسة أو سلطة  68تفويض اختصاصه و سلطته المقررة وفقا للمادة 
كما لا يـجوز أن يفوض سلطته في اللـجوء  " ...: و ذلك بنصها على أن     أخرى
الوطني ، وتقرير إجراء الانتـخابات التشريعية وحل الـمجلس الشعبي  الاستفتاء ، إلى

في  10إلى  75وتطبيق الأحكام الـمنصوص عليها في الـمواد من قبل أو في أوانها، 
 . "  ... الدستور ،

فقد  642 الطوارئ علان حالةلإالمتضمن  11-18أما بالنسبة للمرسوم الرئاسي رقم 
     645و وزير الداخلية أ 644مكنت الحكومة 643تضمن هو كذلك موادا غير دستورية 

                                                      
إذا دعت الضرورة الـملـحة ، حالة  يقرر رئيس الـجمهورية ،  : "على أن  0171من دستور  75 الـمادةتنص  - 640

الطوارئ أو الـحصار ، لـمدة معينة بعد اجتـماع الـمجلس الأعلى للأمن ، واستشارة رئيس الـمجلس الشعبي الوطني 
 .ورئيس الـحكومة ، ورئيس الـمجلس الدستوري ، ويتـخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع 

 . " إلا بعد موافقة الـمجلس الشعبي الوطني  الـحصار ، ولا يـمكن تـمديد حالة الطوارئ أو
 .المعدل و المتمم  0115من دستور  75تقابلها المادة  - 641
المتضمن  8100فبراير  81المؤرخ في  10 – 00يجدر الذكر أنه قد تم رفع حالة الطوارئ بمقتضى الأمر رقم  - 642

 . 8100فبراير  81الصادرة بتاريخ  08ج عدد  .ج .ر .رفع حالة الطوارئ ج
 .من هذا المرسوم  15إلى  11المواد من خاصة  - 643
تتخذ الحكومة كل الإجراءات التنظيمية التي هي من صلاحياتها : " من هذا المرسوم على أن  1تنص المـادة  - 644

 " .قصد الإستجابة للهدف الذي أعلنت من أجله حالة الطوارئ 
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باتخاذ التدابير اللازمة لاستتباب الوضع خلال حالة الطوارئ ، و هو  646و الوالي أ
المذكورة أعلاه ، و التي جعلت  0171من دستور  71ما يخالف صراحة المادة 

مسألة اتخاذ رئيس الجمهورية لكل التدابير الضرورية لاستتباب الوضع في ظل حالة 

                                                                                                                                                                 
    يؤهل وزير الداخلية والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني : " أن  من هذا المرسوم على  1تنص المـادة  -645

أو جزء منه، والوالي في دائرته الإقليمية لاتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام أو باستتبابه عن طريق قرارات وفقا 
 " .للأحكام الآتية وفي إطار احترام التوجيهات الحكومية 

يمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية أن يأمر بوضع أي شخص راشد يتضح : " منه على أن  6كما تنص المـادة 
أن نشاطه يشكل خطورة على النظام والأمن العموميين أو على السير الحسن للمصالح العمومية ، في مركز أمن في 

 .مكان محدد 
 . "تنشأ مراكز الأمن بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية 

يخول وضع حالة الطوارئ حيز التنفيذ، لوزير الداخلية والجماعات المحلية في : " منه على أن  5هذا و تنص المـادة 
 : كامل التراب الوطني، والوالي على امتداد تراب ولايته في إطار التوجيهات الحكومية سلطة القيام بما يأتي 

 كن وأوقات معينة ، تحديد أو منع مرور الأشخاص والسيارات في أما -0

 تنظيم نقل المواد الغذائية والسلع ذات الضرورة الأولى، وتوزيعها ،  -8
 إنشاء مناطق الإقامة المنظمة لغير المقيمين ،  -1
منع من الإقامة أو وضع تحت الإقامة الجبرية كل شخص راشد يتضح أن نشاطه مضر بالنظام العام أو بسير  -1

 ،المصالح العمومية 
و يشمل هذا . خير العمال للقيام بنشاطهم المهني، المعتاد في حالة إضراب غير مرخص به ، أو غير شرعي تس -6

 .التسخير المؤسسات العمومية أو الخاصة للحصول على تقديم الخدمات ذات المنفعة العامة
 " .الأمر، استثنائيا، بالتفتيش نهارا أو ليلا  -5

ؤهل وزير الداخلية والجماعات المحلية ، والوالي المختص إقليميا، للأمر عن طريق ي: " منه على أن  5و تنص المـادة 
هما كانت طبيعتها، وبمنع كل مظاهرة يحتمل مقرار، بالإغلاق المؤقت لقاعات العروض الترفيهية، وأماكن الإجتماعات 

 " .فيها الإخلال بالنظام والطمأنينة العمومية 
 .من هذ المرسوم  المشار إليها أعلاه  15،  15،  11أنظر المواد  - 646
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اختصاصا شخصيا و مطلقا لرئيس الجمهورية ، لا  647 75للمادة  الطوارئ وفقا
 . 648يمكنه في كل الأحوال التنازل عليه أو تفويضه لسلطة أو مؤسسة أخرى 

المتضمنين إقرار و منه فإننا نقف الآن أمام مواد غير دستورية تضمنها المرسومين 
 صاص، و ذلك على أساس مخالفة قواعد الاخت649 حالة الحصار و الطوارئ

ها بسبب عدم تحرك جهات لكن لم يحكم المجلس الدستوري بعدم دستوريت خاصة،
  .اك ذآن( و التي زامنته )  650نص عليها الدستور  التيالاخطار 

 

                                                      
 .المشار إليها أعلاه  0171من دستور  75المادة  - 647
، المرجع السابق ، ، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية أنظر بدران مراد  - 648
 .و ما بعدها  051. ص
أن المرسومان الرئاسيان المتعلقان بحالتي الحصار والطوارئ، هما ..."و في هذا الصدد يقول الأستاذ بدران مراد  - 649

مرسومان غير دستوريان فيما يتعلق بمسألة تنظيم حالة الحصار وحالة الطوارئ، وفيما يتعلق كذلك بالسماح لهيئات 
التي ستتخذ في حالة أخرى ما عدا رئيس الجمهورية بالقيام بالإجراءات الضرورية لاستتباب الوضع، ذلك أن الإجراءات 

الحصار وحالة الطوارئ تتعلق معظمها بإجراءات ماسة بالحقوق والحريات العامة، في حين أن المؤسس الدستوري جعل 
بل أكثر من ذلك إذا كان المؤسس الدستوري قد سمح لرئيس الجمهورية . تنظيم تلك المسائل من اختصاص المشرع

إلا أن الإجراءات . تتباب الوضع، فإنه في المقابل منع التفويض في هذا المجالبالقيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لاس
اللازمة لاستتباب الوضع قد اتخذت من طرف هيئات أخرى غير رئيس الجمهورية، معتدية بذلك على ما قرره المؤسس 

، ي ظل الظروف الاستثنائية ، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة فبدران مراد اقتباس عن ..." . الدستوري 
 . 057. ص المرجع السابق ،

يـخطر رئيس الـجمهورية ، أو رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ، "  :على أن 0171من دستور  065 مادةالـ نصت- 650
 " .الـمجلس الدستوري 
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الساحة القانونية لا تخلو من و عليه و من خلال ما سبق يتضح أن 
مجلس خطار الإعن  جهات الاخطارحجام إتنظيمات رئاسية غير دستورية ، و أن 

على المراسيم الدستورية الدستوري كان هو السبب وراء هذا الواقع الضعيف للرقابة 
الرقابة على دستورية التنظيمات الرئاسية فعالية و بالتالي فإن  . الرئاسية بشكل عام

 . يدل على احجام جهات الاخطار  فعليبواقع سياسي و حتما ستستضم 

وجود رئيسي غرفتي  إلى( خاصة 0115بعد دستور )يعود هذا الإحجام الذي 
، بحكم  رالبرلمان في وضع لا يسمح لهما من الناحية السياسية و الواقعية بالإخطا

أو الثلث الرئاسي المؤيدين لرئيس الجمهورية قائد السلطة  انتمائهما لأحزاب الأغلبية 
   . 651التنفيذية 

 

 

                                                      
      جع السابق ، بولوم محمد الأمين ، العمل البرلماني في الجزائر بين النص الدستوري و التطبيق ، المر  - 651
 . 067. ص
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ستقلة كآلية مدعمة لمركز رئيس السلطة التنظيمية الم" بعد دراسة موضوع 
يحظى بامتياز كبير على  رئيس الجمهوريةأن  تضح لناإ" الجمهورية في الجزائر 

 البرلمان في عملية صنع القواعد العامة و المجردة المنظمة لحياة الأفراد ، و ذلك
، و من خلال  و المتمم المعدل 0115الدستور الجزائري لسنة نصوص من خلال 

 . و اللائحة المستقلة  دستورية على الحدود بين مجال القانونالرقابة ال

 يةالتنظيمالسلطة و تأكد لنا ذلك من خلال إطلاق المؤسس الدستوري لمجال 
بما  الميادينبميادين غير واردة على سبيل الحصر ، يجعلها تستقطب كل  ةالمستقل

 .فيها المواضيع المسكوت عنها 

ص البرلمان بمجالات معينة يتقيد بها و لا ختصاإو بالمقابل حصر المؤسس 
 .يستطيع الخروج عنها 

و لا يقف الأمر عند هذا الحد ، إذ يسيطر رئيس الجمهورية على مجال 
من خلال تحكمه في عملية صنع ، و ذلك  652القانون المحدد على سبيل الحصر 
قوانين ، مرورا إذ يهيمن الرئيس على المبادرة بال القانون من بدايتها إلى نهايتها ،

بتحكمه في مصير القانون عن  ة المناقشة و التصويت ، و انتهاءبتحكمه في عملي
ننسى تمكين رئيس الجمهورية من التشريع في  ندون أ .طريق طلب المداولة الثانية 

ما يجعل  ،المجال المحصور و المخصص للبرلمان ، عن طريق الأوامر الرئاسية 

                                                      
هته السيطرة التي تغنيه عن اللجوء إلى المجلس الدستوري كون أن رئيس الجمهورية يستطيع مواجهة القانون  - 652

 . المتعدي على مجاله في كل مراحل صنعه 
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       في انتاج القواعد العامة بشكل كبير على البرلمانرئيس الجمهورية متفوقا و 
 .و المجردة ، و في السيطرة على المنظومة القانونية في البلاد 

كد  أن مبدأ الفصل بين السلطات في الجزائر و خاصة بين يؤ و هو ما 
و أن  السطة التشريعية و السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ، لا يعدو

   و أن التكييف الحقيقي للعلاقة بين مجال القانون  . يكون مجرد  سراب لا غير 
ة  و مجال اللائحة المستقلة في الجزائر ، هو أنها تمثل توزيعا غير متكافئ لعملي

، كما أنها تمثل تدخلا حقيقيا من رئيس الجمهورية في صنع القانون بالمعنى الواسع 
 . 653بمعناه الضيق عملية صنع القانون حتى 

         متدادا للاعتبارات السابقة بمثابةإهذا ما يجعل رئيس الجمهورية الجزائري و 
 .654في النظام الدستوري الجزائري " المشرع الأساسي و الأصلي " 

         هذا و من خلال دراستنا لآثار الرقابة الدستورية على مجالي القانون
تحظى الأخيرة توصلنا إلى أن هذه  لرئيس الجمهوريةالمستقلة و السلطة التنظيمية 

بحماية قوية من أي تعد من القانون على مجالها إذا مارغب البرلمان في توسيع 
مجاله الوارد على سبيل الحصر ، و ذلك من خلال الرقابة على دستورية القوانين 

ة دستورية العادية  و العضوية المتعدية ، و خاصة هذه الأخيرة التي تخضع لرقاب

                                                      
 . 080. بورايو محمد ، المرجع السابق ، ص - 653
 . 857. أومايوف محمد ، المرجع السابق ، ص -  654
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السلطة مشددة من المجلس الدستوري ، و هو ما يرتد بالايجاب على مجال 
 . التنظيمية المستقلة

حمايته لمجال ننسى اعتماد المجلس الدستوري في إطار كما يجب ألا 
على مبدأ الفصل بين السلطات إلى جانب النصوص  السلطة التنظيمية المستقلة

     المهم عتماد على هذا المبدأالإبهذه الحماية  يدعمجعله ما و هو  الدستورية ، 
 .المستقى من روح الدستور  و 

كما لا يعد المجلس الدستوري الوحيد الذي يحمي مجال السلطة التنظيمية 
المستقلة ، و إنما يقوم مجلس الدولة كذلك بأداء هذا الدور عن طريق وظيفته 

من  الدستور ، هذه الحماية التي  001الاستشارية حول مشاريع القوانين طبقا للمادة 
التنظيمات المستقلة الصادرة عن لا يستفيد منها مجال القانون بسبب عدم خضوع 

  لرأي مجلس الدولة طبقارئيس الجمهورية بموجب سلطته التنظيمية المستقلة 
 .للدستور 

لا تخضع لرقابة فعالة و قوية  هذه التنظيمات يمكن القول بأنو بالمقابل 
عدم تعرض أي مرسوم رئاسي منذ نشأة الذي يدل على و بتها الواقع العملي ، أث

إلى الرقابة الدستورية المباشرة  ، على الرغم من وجود ( 0171)المجلس الدستوري 
الواقع الضعيف للرقابة الدستورية على  هذا ما يبينالبعض منها مخالفا للدستور ، و 

 عن استعمال حقها في  خطارالاات جهإحجام  بسبب،  اسيةئالر التنظيمات 
 .خطار ضد المراسيم الرئاسية الإ
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 اتنعكاسإ اكون لهأهمية و قوة السلطة التنظيمية المستقلة ، لن تو منه فإن 
و هي مؤسسة رئاسة الجمهورية ،  سوى على مؤسسة دستورية وحيدة ، ألا ةيجابيإ

زائري في مواجهة البرلمان هذه الأخيرة التي يتدعم مركزها في النظام الدستوري الج
 .خاصة 

التشريعية و السلطة التنفيذية مسألة بديهية و موجودة في  ةلأن المنافسة بين السلط
و الأساس بمن يتفوق في الأخير عن طريق  كل الأنظمة الدستورية ، لكن العبرة

 .الصلاحيات الدستورية القوية التي يمتلكها في مواجهة باقي السلطات 

السلطة التنظيمة المستقلة العامل الأساسي في قلب موازين القوى بين و قد كانت 
ن يمن خلالها تمكتم السلطة التشريعية و التنفيذية في فرنسا ، و الآلية الحقيقية التي 

عليه اليوم في دستور  يحتلال هذا المركز المحوري الذي هإمن  السلطة التنفيذية
د تابع و منفذ لتشريعات البرلمان ، إلى فقد تحولت هذه الأخيرة  من مجر  ، 0167

 .و مجردة من العدم قواعد عامة  تنشئرة و مستقلة ، جهة مقر 

منافسة الأمر حقيقة للقانون هي في  ةالمستقل اتو منه فإن منافسة التنظيم
إذ تمكن الرئيس في  رئيس الجمهورية للبرلمان ،من السلطة التنفيذية ممثلة في 

 ،ختصاصدستوري للأسلوب الحديث لتوزيع الإأخذ المؤسس ال الدستور الجزائري بعد
هذا التفوق .  و المجردةنتاج القواعد العامة إمن التفوق على البرلمان في عملية 

نتخابية التي يحوزها رئيس الجمهورية في الدستور الجزائري ، الذي بررته الشرعية الإ
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ثلث ) يحوي مجلس الأمة  نتخاب البرلمان الذيإو التي يفوق من خلالها شرعية 
 ( .و بقية منتخبة بشكل غير مباشر  معين

و بالتالي تدعم السلطة التنظيمية المستقلة و بدون أدنى شك مركز رئيس 
حتلال مكانة قوية ما بين المؤسسات إالجمهورية في الجزائر ، و تمكنه من 

لدستوري و هو ما يبرز و بوضوح نية المؤسس ا. الدستورية و خاصة البرلمان 
الجزائري في تدعيم رئيس الجمهورية بكل الصلاحيات و السلطات القوية التي تجعله 
في مركز ممتاز داخل النظام الدستوري ، و على رأس هذه السلطات سلطته 

       المعدل 0115من دستور  10فقرة  086التنظيمية المستقلة بمقتضى المادة 
 .و المتمم 

ته التنظيمية سلطرئيس الجمهورية من خلال ياز متإلكن لا بد من القول أن 
، لا  القواعد القانونية العامة و المجردةالبرلمان في صنع على بها  المستقلة و تفوقه

لأن  . يتعداه إلى سيطرته و هيمنته على صنع القانون حتى بمعناه الضيقيجب أن 
حب ، بعدما تفوق رئيس الجمهورية بمجال واسع غير محدد يمكن تقبله و بصدر ر 

فرضته الضرورات السابقة ، لكن الذي لا يمكن تقبله هو السيطرة الكبيرة التي 
يمتلكها رئيس الجمهورية على عملية صنع القانون و مجال البرلمان المحدد على 

 .الحصر   سبيل
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التي يملكها رئيس الجمهورية  التقديرية القويةكما لا يمكن استساغة السلطة 
و انفراده باصدارها  ات المستقلة في الظروف العادية خاصة ،في إصدار التنظيم

 .دون أي توقيع مجاور يجعله يخضع للرقابة البرلمانية 

هذا و لا يجب أن ننسى أن خلو الدستور من المراحل التي يجب أن  
يتضمنها التنظيم المستقل في الظروف العادية يعد أمرا غير مستساغ ، لأن ذلك قد 

نة و التسرع ، و هو ما سيؤثر سلبا على المخاطبين بأحكامه ، يؤدي إلى الشخص
 .منظمة لحياتهم كون أنه يضم قواعد عامة و مجردة 

إلى  ةالمستقل اتكما أن خضوع النصوص القانونية بما فيها القانون و التنظيم
لذا لا يمكن تقبل . الرقابة الدستورية أمر لازم و ضروري من أجل احترام الدستور 

    على العمومع الضعيف لرقابة المجلس الدستوري في مواجهة المراسيم الرئاسية الواق
خطار لدورها في ، بسبب عدم ممارسة جهات الإلمستقلة منها على الخصوصاو 
  . ذلك

هذا الواقع المؤسف الذي امتد إلى رقابة مجلس الدولة الجزائري باعتباره صاحب 
 .ة ذات الطابع المركزي الاختصاص في مواجهة القرارات الاداري

إذن ، يجب أن تكون السلطة التنظيمية المستقلة آلية دستورية فعالة لتحريك 
العجلة القانونية و دفعها نحو الأحسن و الأمثل ، و ليس مجرد آلية تخدم مبدأ 

 .تركيز و شخصنة السلطة ، ما يعود بشكل سلبي على الحياة القانونية في البلاد 
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يجابي ظيمية المستقلة في حدود الدور الإبأن تبقى السلطة التنلهذا فإننا نأمل 
على القانون  تميزهاالذي قُرّرت من أجله ، و أن لا تحيد عنه و ذلك بضرورة بقاء 

طلاق مواضيعها و حصر مواضيع القانون ،  و أن لا يتعداه إلى سيطرة إفي حدود 
لك أن يؤدي إلى سلب لأن من شأن ذ ،القائم بها على صنيع و مجال البرلمان 

  .اختصاصه الأصيل ، و تحييده عن الحياة القانونية الجزائرية 

الدستورية على التنظيمات المستقلة الصادرة بضرورة تفعيل الرقابة نأمل  كما
و المتعدية على مجال التنظيمية المستقلة عن رئيس الجمهورية بموجب سلطته 

 :من خلال و ذلك   القانون ،

تحظى بهذه الأهمية في الدستور الجزائري  السلطة التنظيمية المستقلةمادام أن  -
وضع القواعد العامة         لبرلمان في عملية تمكينها رئيس الجمهورية من منافسة اب

 ع المراسيم الرئاسية المستقلةلابد من تقرير مراحل دستورية لوضف  ،و المجردة 
تورية في حالة مخالفتها هذه المراحل ، حتى تخضع للرقابة الدسالصادرة بموجبها 

 .كما هو الشأن بالنسبة للقانون 

خضاعه للتوقيع إطلاق و شخصية المرسوم الرئاسي المستقل و إالحد من  -
ى لا تستعمله تالمجاور ، حتى لا يفلت من الرقابة البرلمانية على الأقل ، و ح

 .لعمل الحكومة كدرع واق من أجل تجسيد برنامج الرئيس و مخطط ا

  المستقلة ، على اعتبار أنها شخصية  التنظيماتضرورة إقرار إلزامية الرقابة على  -
هذه الالزامية  .و غير مقيدة و منافسة للقانون في صنع القواعد العامة و المجردة 
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لأنها ستتم التي ستحول دون إفلات التنظيمات المستقلة من الرقابة الدستورية ، 
في  هو ما سيعودتكون حبيسة إرادة الجهة المخطرة ، و دون أن  إجباريبشكل 
 . بتوفير حماية قوية له بالايجاب على مجال البرلمان  الأخير

  في ظل الواقع الباهت لعملية إخطار المجلس الدستوري ضد التنظيمات  -
التي وسعت من ( المرتقبة ) فائل خيرا بمبادرة تعديل الدستور ، فإننا نت الرئاسية
و رئيسي  و لم تجعل الأمر محصورا على رئيس الجمهورية ، الإخطار جهات 

  تجسيد جهات الاخطار المقترحة فيالقول أن من لابد لكن . غرفتي البرلمان 
فقط ، بل  من حيث النصوصيجب أن يكون التعديل الدستوري الجديد لا  اقتراح
ح و سيطرة أحزاب لأنه في ظل اكتسا .كذلك  و عمليا أن يكون تجسيدا فعليايجب 

و نواب   و المساندة للرئيس ، و في ظل الوجود المجهري لأحزاب السلطة المؤيدة
جهات الاخطار المقترحة من قد لا تتمكن من حيث الكم و الكيف ، المعارضة 

، ما سينعكس في الأخير  في تحسين الأداء الرقابي على التنظيمات المستقلةح انجال
 . ن بالسلب على مجال البرلما

 

  

 الحمد لله على عونه و توفيقه 
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الآراا و القرارات الصادرة من المجلس الدستوري بناا على إخطار أهم  :الملحق الأول 

                                            :من رئيس الجمهورية و رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة 
و القرارات الصادرة من المجلس الدستوري بناا على إخطار من رئيس  الآرااأهم : أولا 

 :الجمهورية 
 19الموافق  1419محرّم عام  22مؤرخ في  98/ د . م/ ع . ق. ر/  16رأي رقم /  1

، يتعلّق بمراقبة مطابقة القانون العضويّ المتعلّق باختصاصات مجلس 1998مايو سنة 

 .رالدّولة و تنظيمه و عمله للدّستو 

من ( الفقرة الثاّنية) 056صدر هذا الرأي بناء على إخطار رئيس الجمهوريّة طبقا لأحكام المادّة 
، المسجّلة في سجّل 0117مايو سنة  8المؤرخة في . ج. ر/  88    الدّستور، بالرّسالة رقم

 17/  05رقم   تحت 0117مايو سنة  1الإخطار بالأمانة العامّة للمجلس الدّستوري بتاريخ 

     إ، قصد مراقبة مطابقة القانون العضويّ المتعلّق باختصاصات مجلس الدّولة و تنظيمه.س
 .و عمله للدّستور

 1997فبراير سنة  19الموافق  1417شوال عام  12م د مؤرخ في  -رأ  4رأي رقم    /2 

من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه من طرف  2حول دستورية المادة 
 .1997يناير سنة  6لمجلس الوطني الانتقالي بتاريخ ا

من  055، 051،056صدر هذا الرأي بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المواد 

، المسجلة بالأمانة العامة 0115فبراير سنة  08ج المؤرخة في .ر/  00الدستور، برسالة رقم 
حول دستورية  11/15لإخطار تحت رقم بسجل ا 0115فبراير  08للمجلس الدستوري بتاريخ 

من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني  8المادة 
 . 0115يناير سنة  5الانتقالي بتاريخ 

 21الموافق  1419عام   ذو القعدة 15في   مؤرخ 99/د .م/ ع .ق.ر/18رأي رقم / 3

القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس   قةمطاب  بمراقبة  يتعلق  1999فبراير سنة 
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الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة 
 .للدستور

( الفقرة الثانية)  056صدر هذا الرأي بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 
، مسجلة في سجل 0111فبراير سنة  8 ج مؤرخة في.ر/ 81من الدستور، بالرسالة رقم 

 01/11تحت رقم  0111فبراير سنة  8  الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ

قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس . إ.س
 .ستورالأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للد

غشت  21المــــوافق  1411محـــرم عـــام  18مؤرخ في  -م د  -ق .ق - 1قرار رقم /   4

     . يتعلق بقانون الإنتخابات 1989سنة 

، 061، و  8   الفقرة 55طبقا للمواد  ،صدر هذا القرار بناء على إخطار رئيس الجمهورية

غشت سنة  7مؤرخة في  ح،.ع.أ/ 861رقمها   ، من الدستور، برسالة065، و 066و
 -د .م.أ/  0تحت رقم   0171غشت سنة  01، ومسجلة بالمجلس الدستوري في 0171
 0101محرم عام  6المؤرخ في  01 - 71والمتعلقة بدستورية أحكام القانون رقم  0171
، الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 0171غشت سنة  5الموافق 
، 71، و78، و58، و50، لاسيما المواد 0171غشت سنة  5المؤرخ في  18ة، العدد الشعبي

 . منه 000، و001، و017،و10، و75، و76و

 31الموافق    1411محرم عام  28مؤرخ في  89 -م د  -ق  -ق  - 2قرار رقم  /  5

 . ، يتعلق بالقانــون الأساســي للنائــب1989غشت سنة 

،  061، و8الفقرة  -55إخطار رئيس الجمهورية، طبقا للمواد  صدر هذا القرار بناء على
، 0171غشت سنة  01ح، مؤرخ في .ع.أ/ 851من الدستور، برسالة رقمها  065، و 066و

، 0171/ م د  /إ / 11، تحت رقم 0171غشت سنة  06ومسجلة بالمجلس الدستوري في 

غشت سنة  7الموافق  0101ام محرم ع 5المؤرخ في  01 - 71ومتعلق بدستورية القانون رقم 
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، المتضمن القانون الأساسي للنائب، الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 0171
 .0171غشت سنة  1، المــؤرخ في  11الديمقراطية الشعبية، العدد 

 18الموافق  1411جمادى الأولى عام 21مؤرخ في  89/م د-د .ن.ق- 3قرار رقم /  6

أكتوبر سنة  29يتعلق بلائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في  1989ديسمبر سنة 
1989. 

من  065صدر هذا القرار بناء على اخطار من رئيس المجلس الشعبي الوطني ووفقا للمادة 
مسجلــة بالامانة  0171ديسمبر سنة  5دن المؤرخة في /  71/  051الدستور، برسالة رقم 

متعلقة  0171/ د .م .ا  - 5تحت رقم  0171ديسمبر سنة  5العامة للمجلس الدستوري في 
 0171أكتوبر سنة  81بمطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المصادق عليه في 

 .للدستور

 28الموافق  1412  ربيع الثاني عام 21مؤرخ في  91/ م د. ق ق  - 4قرار رقم /  6

المؤرخ  17 - 91من القانون رقم  54مادة يتعلق بالفقرة الثانية من ال 1991أكتوبرسنة 

غشت  7المؤرخ في  13 - 89، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 1991أكتوبر سنة  15في 

 .، والمتضمن قانون الإنتخابات1989سنة 
     061و (  8  الفقرة)  55صدر هذا القرار بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا للمواد 

، و مسجلة 0110اكتوبر سنة  05مؤرخة في  111برسالة رقمها  من الدستور 065و  066و 

، و المتعلقة 10/ م د. أ/  5تحت رقم  0110اكتوبر سنة  05بالمجلس الدستوري في 
اكتوبر  06المؤرخ في  05 - 10من القانون رقم  61من المادة (  8الفقرة )  بدستورية احكام

 0171غشت سنة  5المؤرخ في  01 - 71و المتمم للقانون رقم   ، المعدل0110سنة 
 . المتضمن قانون الانتخابات
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غشت  6الموافق  1416ربيع الأول عام  9مؤرخ في  95 -د .م -أ .ق-11قرار رقم /  7
 .من قانون الإنتخابات 118، يتعلق بدستورية البند السادس من المادة 1995سنة 

من الدستور برسالة تحت رقم  065دة صدر هذا القرار بناء على إخطار رئيس الدولة طبقا للما
، مسجلة بالأمانة 0116يوليو سنة  81الموافق  0105ربيع الأول عام  10بتاريخ  158

د . م. إ. سّ / ع .أ/ 17  تحت رقم 0116يوليو سنة  81العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 

محرم  16في  المؤرخ 01 - 71من القانون رقم  017حول دستورية البند السادس من المادة 
والمتضمن قانون الإنتخابات، المعدل والمتمم بموجب  0171غشت سنة  5الموافق  0101عام 

 .0116يوليو سنة  01الموافق  0105صفر عام  80المؤرخ في  80 - 16  الأمر رقم
فبراير  27الموافق  1421ذي القعدةعام  22مؤرخ في  2111/م د/أ.ق/ 12قرار رقم /  8

 1418محرم عــام  24المؤرخ في  15-97بمدى دستورية الأمر رقم  ، يتعلق2111سنة 

  .المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى 1997مايو سنة  31المــــوافق 

من الدستور،  055صدر هذا القرار بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 
و المسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة  8111برايرسنة ف 81بالرســـــالة المؤرخــــة في 
تحت رقم  8111فبراير سنة   81الموافق  0181ذي القعدة عام  07للمجلس الدستوري بتاريخ 

 0107محرم عام  81المؤرخ في  06-15إ يتعلق بمدى دستورية الأمــــر رقم .س 80/8111
 . ساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرىالمحدد للقانون الأ 0115مايو سنة  10الموافق 

يناير  13الموافـــق  1421شوال عام  18في   مؤرخ 11/م د / ق . ر/12رأي رقم /  9

ضمن القانون الأساسي لعضو المتيتعلق بالرقابة على دستورية القانون  2111سنة 
 . البرلمان

من الدستور،  055ادة صدر هذا الرأي بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا لأحكام الم
المسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة  8111ديسمبر سنة  86المؤرخة في    بالرسالة

حول دستورية / س إ/ 86/8111تحت رقم  8111ديسمبر سنة  86للمجلس الدستوري بتاريخ 
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ريخ القانون المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان المصادق عليه من قبل مجلس الأمة بتا
 . 8111نوفمبر سنة  87
      :  1989 -م د .ق.ر - 1رأي رقم /  11

      ، 061، و 8الفقرة  55صدر هذا الرأي بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا للمواد 
غشت سنة  7ح، مؤرخة في  -ع  -أ /  867برسالة رقمها  ،من الدستور 065، و 066و 

 -م د  -إ  - 18رقم   تحت 0171غشت سنة  01و مسجلة بالمجلس الدستوري في  0171
و متعلقة بدستورية النص الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في  ،0171

 .  "قانون يتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني   "، و الذي عنوانه 88/15/0171
من رئيس المجلس  الآراا و القرارات الصادرة من المجلس الدستوري بناا على إخطار: ثانيا 

 :الشعبي الوطني  

 18الموافق  1411جمادى الأولى عام 21مؤرخ في  89/م د-د .ن.ق- 3قرار رقم /  1

أكتوبر سنة  29يتعلق بلائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في  1989ديسمبر سنة 

1989. 

من  065دة صدر هذا القرار بناء على اخطار من رئيس المجلس الشعبي الوطني ووفقا للما
مسجلــة بالامانة  0171ديسمبر سنة  5دن المؤرخة في /  71/  051الدستور، برسالة رقم 

متعلقة  0171/ د .م .ا  - 5تحت رقم  0171ديسمبر سنة  5العامة للمجلس الدستوري في 

 0171أكتوبر سنة  81بمطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المصادق عليه في 
 .للدستور

  : 1989 -م د . ق . ر  - 2رأي رقم /  2
 065و  066صدر هذا الرأي بناء على إخطار رئيس المجلس الشعبي الوطني، طبقا للمادتين 

و مسجلة  0171ديسمبر  5ديوان مؤرخة في   71 - 055من الدستور، برسالة رقمها 

لقة بدستورية و متع 0171 -م د  -أ  - 1تحت رقم  0171ديسمبر  5بالمجلس الدستوري في 
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و المتضمن تأجيل  0171ديسمبر  6القانون الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في 
 . إنتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية

 : 1989 -م د  -ق . ر - 3رأي رقم /  3

 065و  066صدر هذا الرأي بناء على اخطار رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادتين 
و مسجلة بالمجلس  0171ديسمبر  5د ن، مؤرخة في  71 - 057برسالة رقمها  من الدستور

و المتعلقة بدستوريــة القانـون  0171 -م د  -أ - 6تحت رقم  0171ديسمبر  5الدستوري في 
و المتضمن تأجيل انتخابات  0171ديسمبر  6الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في 

 .ية تجديد المجالس الشعبية الولائ
 :الرأي الصادر من المجلس الدستوري بناا على إخطار من رئيس مجلس الأمة : ثالثا 

يونيو  13الموافق  1419صفر عام  18مؤرخ في  98/د . م/ ق . ر/  14رأي رقم  -

من القانون  23و  15، 14، 12، 11و  7إلى  4حول دستورية المواد من  1998سنة 

 . عد لعضو البرلمانالمتضمّن نظام التعويضات و التقا

 ،من الدّستور 055صدر هذا الرأي بناء على إخطار رئيس مجلس الأمة طبقا لأحكام المادة 
 بالأمانة الإخطار سجل في المسجلة و 0117 سنة مايو 85 في المؤرخة 17 / 011 رقم بالرّسالة

 دستورية لحو  إ،.س 17 / 07 رقم تحت 0117 سنة مايو 85 بتاريخ الدّستوري للمجلس العامة

         التعويضات نظام المتضمن القانون من 81 و 06 ،01 ،08 ،00 و  5 إلى 1 من المواد

 عام شوّال 01 بتاريخ الوطني الشعبي المجلس طرف من عليه الموافق البرلمان لعضو التقاعد و

 رممح 88 بتاريخ الأمة مجلس قبل من عليه المصادق و  0117 سنة فبراير 00 الموافق 0107
 . 0117 سنة مايو 01 الموافق 0101 عام
 

 =( الفقه الدستوري الجزائري )  الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري الجزائريعن = 

www.conseil-constitutionnel.dz   ( 8101جويلية : تاريخ الدخول ) 
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 مراقبة و بحماية علاقة لها التي الدستوري المجلس قرارات و  آراا أهم : الثاني الملحق

 : اللائحة و  القانون مجال
، المتعلّق  1998مايو سنة  19المؤرخ في  98/ د . م/ ع . ق. ر/  16الرأي رقم  -1

عمله و تنظيمه و بمراقبة مطابقة القانون العضويّ المتعلّق باختصاصات مجلس الدّولة 
 .للدّستور

القانون العضويّ المحرّرة من  1فيما يخص المادّة .  1" ...  :و الذي نص من خلاله على أن
 :كالآتي 

يبدي مجلس الدّولة رأيه في مشاريع القوانين و الأوامر حسب الشّروط الّتي يحدّدها هذا " 
 .و الكيفيات المحدّدة ضمن نظامه الدّاخليّ   القانون

       كما يمكن أن يبدي رأيه في مشاريع المراسيم التي يتمّ إخطاره بها من قبل رئيس الجمهورية

 ".أو رئيس الحكومة حسب الحالة 
اعتبارا أنّ المؤسس الدّستوري بتخويل المشرّع تحديد اختصاصات أخرى لمجلس الدّولة  -

من الدّستور كان يقصد ترك المجال  061بموجب قانون عضوي ، كما ورد ذلك في المادّة 
تور الوارد تحت للمشرّع لتحديد اختصاصات قضائية أخرى في إطار الفصل الثالث من الدّس

 ،"السّلطة القضائية " عنوان 
و اعتبارا أنّ الاختصاصات الاستشاريّة الّتي أقرّها المؤسس الدّستوري على سبيل الحصر  -

تتعلّق بمشاريع القوانين دون سواها التي تعرض وجوبا على مجلس الدّولة لإبداء الرّأي فيها قبل 
 من الدّستور،( الفقرة الأخيرة) 001عرضها على مجلس الوزراء طبقا للمادّة 

و التنّفيذية  يّةو اعتبارا أنّ المشرّع بإقرار عرض مشاريع الأوامر، و مشاريع المراسيم الرّئاس -

من القانون العضويّ ، موضوع  1على مجلس الدّولة لإبداء الرّأي فيها، كما ورد في المادّة 
ختصاصات استشاريّة أخرى لم يقرّها المؤسس الإخطار، لم يتقيّد بالنّصّ الدّستوريّ بل أضاف ا
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( الفقرة الأخيرة) 001و بالتاّلي يكون قد استأثر لنفسه ما لم تقض به أحكام المادّة  الدّستوريّ 
 ... " .من الدّستور، مما يفضي إلى الإخلال بمقتضياتها 

من  2حول دستورية المادة  1997فبراير سنة  19م د المؤرخ في  -رأ  4الرأي رقم  -2

الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 
  . 1997يناير سنة  6

اعتبارا أن المؤسس الدستوري ، باعتماده مبدأ الفصل " ... و الذي نص من خلاله على أن 
ختصاص كل بين السلطات كمبدأ أساسي لتنظيم السلطات العمومية ، قد عمد إلى تحديد ا

منها، والتي لا يمكن أن تمارسه إلا في المجالات ووفق الكيفيات التي حددها لها الدستور 
 صراحة،

من الدستور، ولذات الأثر، يقضي بأن البرلمان يشرع  088من المادة  5واعتبارا أن البند  -

نشاء الهيئات القضائية: "... في مجال مما ينتج عنه أن  ،"القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي وا 
 إنشاء المحاكم ضمن المجالس القضائية يعتبر اختصاصا ينفرد به البرلمان،

من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي، موضوع الإخطار، التي  8واعتبارا، والحال، أن المادة   -
من  088من المادة  5تنشئ محاكم على مستوى كل مجلس قضائي، تحترم مقتضيات البند 

 الدستور،
من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي، موضوع  8واعتبارا، ومن جهة أخرى، أن المادة  -

الإخطار، عندما أحالت أمر تحديد عدد ومقر ودائرة اختصاص المحاكم على التنظيم بموجب 
الفقرة الأولى من الدستور التي تحدد مجال ممارسة  086مرسوم رئاسي قد أخلت بأحكام المادة 

 ظيمية لرئيس الجمهورية في المسائل غير المخصصة للقانون،السلطة التن
 :لهذه الأسباب 

 :يبدي المجلس الدستوري الرأي التالي 
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من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي، موضوع الإخطار، والمحرر  8القول أن جزء المادة :  أولا
 .ريايعد دستو  ..."تحدث في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي محاكم" :كالتالي 

من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي، موضوع الإخطار،  8القول أن جزء المادة :  ثانيا

يعد  "يحدد عددها ومقرها ودائرة اختصاص كل منها بموجب مرسوم رئاسي" :والمحرر كالتالي 
 ..." .غير دستوري

المتعلق   1999فبراير سنة  21في   المؤرخ 99/د .م/ ع .ق.ر/18الرأي رقم  -3

 ،القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  مطابقة  مراقبةب

 .وعملهما ، و كذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور

من القانون العضوي ،  81فيما يخص المادة  - 1 : " ...و الذي نص من خلاله على أن 
من  001دة على الشروط المنصوص عليها في المادة زيا" :موضوع الإخطار، المحررة كالآتي

 الدستور،
يشترط في كل مشروع أو اقتراح قانون ليكون مقبولا ، أن يرفق بعرض أسباب، و أن يحرر 

  ."نصه في شكل مواد

اعتبارا أن المشرع أضاف شروطا أخرى لقبول اقتراح أو مشروع قانون ، إلى جانب الشروط  -
 من الدستور كما يتبين ذلك من الصياغة التي اعتمدها، 001ة المنصوص عليها في الماد

من الدستور تنص على سبيل الحصر على شروط قبول مشاريع  001واعتبارا أن المادة  -

 واقتراحات القوانين،
واعتبارا أنه ليس من اختصاص المشرع إضافة شروط أخرى في هذا المجال ما لم يؤهله  -

 ،المؤسس الدستوري لذلك صراحة
واعتبارا ، والحال هذه ، أن تحديد الشكل الذي يأخذه مشروع أو اقتراح قانون ليكون مقبولا ،  -

من الدستور و إنما  001لا يعد في حد ذاته شرطا إضافيا للشروط المنصوص عليها في المادة 

 يشكل إحدى الكيفيات المرتبطة بتطبيق هذه الشروط،
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التي اعتمدها المشرع لا يمكن أن تكون سوى نتيجة واعتبارا ، بالنتيجة ، أن الصياغة  -
 ... " .استعمال لتعبير غير ملائم

، المتعلق  1989غشت سنة  31المؤرخ في  89 -م د  -ق  -ق  - 2القرار رقم  -4

  .بالقانــون الأساســي للنائــب 
وله من ، و ما تتنا 11و فيما يخص أحكام المادة  -: " ... و الذي نص من خلاله على أن 

 أسفار النواب تحت غطاء جواز دبلوماسي ،
ملزمة   نظرا لكون الجواز الدبلوماسي ، يسلم حسب الأعراف الدولية ، لكل سلطة تابعة للدولة

و بهذه الصفة فهو يسلم  بمهمة دائمة أو وقتية تمثيلية أو في إطار نشاط دولي يهم الدولة ،
 من الدستور، 005و    51و  55مواد حسب إرادة السلطة التنفيذية وحدها طبقا لل

من الدستور، أن  006و نظرا لكونه لا يعود حينئذ للقانون، المحدد مجاله خاصة في المادة 

ينص على كيفيات تسليم وثائق السفر، أو وضعها حيز التداول أو استعمالها، لأن ذلك من 
 الدستور،من  005اختصاص السلطة التنظيمية وحدها كما هي محددة في المادة 

و بناء على ما تقدم، يقول المجلس الدستوري أن القانون إذ ورد نصه على ذلك النحو، تجاوز 
 منه، 11هدفه في المادة 

 : يقرر مايلي

 01 - 71من القانون رقم  11و  18و  80و  81و  01و  7تعد غير دستورية المواد -   0

المتضمن القانون الأساسي  و 0171غشت سنة  7الموافق  0101محرم عام  5المؤرخ في
 ..." .للنائب 

، المتعلق بمدى  2111فبراير سنة  27المؤرخ في  2111/م د/أ.ق/ 12القرار رقم  -5  
مايو سنة  31المــــوافق  1418محرم عــام  24المؤرخ في  15-97دستورية الأمر رقم 

 .المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى  1997
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محرم  81  المؤرخ في 06-15اعتبارا أن الأمر رقم : " ...  ذي نص من خلاله على أن و ال
، موضوع الإخطار، قد أنشأ جماعتين إقليميتين  0115مايو سنة  10الموافق  0107عام 

    و حــدد قواعد خاصة لتنظيمهما " الدائرة الحضرية"و  "محافظة الجزائر الكبرى"تحت تسمية
 ، ا بموجب أحكامهو عملهم و سيرهما

         من الدستور أن( الفقرة الأولى) 06المؤسس الدستوري حين أقر في المادة   واعتبارا أن -

فإنه يقصد حصر التقسيم الإقليمي للبلاد في " الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية و الولاية" 
 هاتين الجماعتين الإقليميتين دون سواهما،

(  01البند ) 088كان المؤسس الدستوري قد خول المشرع، بمقتضى المادة  واعتبارا أنه إذا -
من الدستور، صلاحية التشريع في مجال التقسيم الإقليمي للبلاد، فإنـه يتعـين علـيه ، حـين 

 من الدستور،( الفقرة الأولى) 06مـمارسـة هـذه الــصلاحـــية ، أن يـتـقـيد بأحكام المادة 

ا كان بإمكان المشرع أن يحدد قواعد تنظيم وسيْـــر و عمل خاصة بمدينة واعتبارا أنه إذ -
من الدستور، فإن عليه أن  1الجزائر العاصمة ، إنطلاقا من مركزها الدستوري وفقـــــا للمادة 

 يتقيد بأحكام الدستور في الموضوع،
محافظة الجزائر "واعتبارا، بالنتيجة ، أن المشرع حين أنشأ جماعتين إقليميتين تدعيان  -

و حدد قــــواعـــد خـــاصة لــتنظيمهــما و سيـــرهما و عملهما يكــون قد " الدائرة الحضرية"و  " الكبرى
    57، (الفـقرة الثـــــانية)  07، (الفـقرة الأولى) 06خــــالـــــف أحكــــام الدستــور لا سيمـــــــا المــــــــواد 

 .منه( الفقرة الثانية) 010و ( الفقرة الأولــى) 51، (الــبند التاسع) 
 :يــــــــــــقـــــــــــــرر

مايو سنة  10الموافق  0107محرم عام  81المؤرخ في  06-15  التصريح بأن الأمر رقم -
للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى ، موضوع الإخطار، غير  المحدد 0115
 ... " .دستوري
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المتعلق بالرقابة على  2111يناير سنة  13في   المؤرخ 11/م د / ق . ر/12ي رقم الرأ -6

  .دستورية القانون المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان 

الوارد في " القانون الأساسي "   فيما يتعلق بمصطلح. 0 : " ...و الذي نص من خلاله على أن 
الواردة في نفس المادة " ويحدد " ع الإخطار، وكذا كلمة العنوان والمادة الأولى من القانون، موضو 

 :والمحررين كالآتي 

يتضمن القانون الأساسي   .....الموافق   .....مؤرخ في .... ـ  8111قانون رقم : " العنوان 
 "لعضو البرلمان 

 ...".ويحدّد ..." "...القانون الأساسي: "... المادة الأولى
عنوان هذا القانون ومن المادة الأولى المذكوران أعلاه أن نية المشرع اعتبارا أنه يستنتج من  -

هي تضمين هذا القانون كل الأحكام المتعلقة بعضو البرلمان بما في " الأساسي"بـ من وصفه

 ذلك الأحكام التي يدرجها المؤسس الدستوري في نصوص أخرى ،
الفقرة )    015، 015، 016، 011المواد واعتبـــــارا أن المــؤسـس الدستــــوري حين تناول في 

بعض المسائل المتعلقة بعضو البرلمان، وأحال المواضيع  000و  001، 011، (الأولى 
على القانون العضوي، وبيّن بمقتضى المادة  008و  017، 011المنصوص عليها في المواد 

    015قرّ بموجب المـــادة أن تحديد التعويضات يكون بموجب القانون، وأ( الفقرة الثانية )  006
أن تحديـــد الشـروط التي يتـعرض فيها أي نائب أوعضو مجلس الأمة للإقصاء ( الفقرة الثانية ) 

من اختصاص النظام الداخلي لكل غرفة، يكون قد حرص، من خلال ذلك كله، على توزيع 
لدستور، مما يعني المواضيع التي تتناولها هذه الأحكام على النصوص المذكورة صراحة في ا

من وصف المشرع هذا القانون   يُسْتَشَفُ   ضمنيا إدراجها في نص واحد مثلما أنه يَسْتَبْعِدُ 
لَنَصَّ على هذا القـــانون من بين   ، لأنه لو كانت نيّة المؤسس الدستـوري خلاف ذلك"الأساسي"بـ

 دستــور،أو في مادة أخرى من ال 081أو  088المجالات المحدّدة في المادة 
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واعتبره متضمنا كل مهام " الأساسي"واعتبارا بالنتيجة، أن المشرّع حين وصف هذا القانون بـ -
يكون قد خالف توزيع الاختصاصات " ويحدّد " وواجبات وحقوق عضو البرلمان باستعمال كلمة 

 ..." .مثلما ورد في الدستور
لمشرّع ، طبقا للمبدأ الدستوري واعتبارا أن ا -" ... هذا و نص أيضا من خلاله على أن 

المجال   صلاحية التشريع، القاضي بتوزيع الاختصاصات، مُطالب بأن يراعي، كلما مَارَسَ 

ضمنه أحكاما ومضامين تعود    المحدد في الدستور للنص المعروض عليه بحيث لا يُدْرجُ 
 ...لهذا القانون دستوريا لمجالات نصوص أخرى مما يستوجب استثناءها من النطاق الذي يعود

جَمْعَ   واعتبارا أنه إذا كانت نية المشرع، إلى جانب سَنّ أحكام تخص عضو البرلمان، -... 
المؤسس الدستوري بتنظيم   تَكَفَّلَ   مختلف الأحكام المتعلقة بالنواب وأعضاء مجلس الأمة التي

احد، فإنه يكون قد البعض الآخر على نصوص أخرى لتكون في قانون و   البعض منها وَوَزَّعَ 

أدرج في هذا القانون أحكاما تعود لمجالات نصوص مختلفة وبالتالي يكون قد أخل بالمبدأ 
 ...الدستوري لتوزيع الاختصاصات

والمحرر كما   من القانون ، موضوع الإخطار، 08فيما يخص الشطر الأول من المادة ... 
 :يلي 

برلمان من الحضور في النشاطات والتظاهرات يُمكّن عضو ال:  08المادة " الشطر الأول من 
الرسمية والزيارات العملية والاستطلاعية التي تقام على المستوى المحلي، وجلسات العمل التي 

 ...."تعقد في هذا الإطار،
المذكور أعلاه أن نية المشرع هي  08اعتبارا أنه يستنتج من أحكام هذا الشطر من المادة  -

ة بتمكين عضو البرلمان حضور النشاطات والتظاهرات الرسمية والزيارات إلزام السلطات المحلي
العملية والاستطلاعية التي تقام على المستوى المحلي، وجلسات العمل التي تعقد في هذا 

 الإطار،
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واعتبارا أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي أن تحترم كل سلطة، حين ممارسة  -
 ها المؤسس الدستوري،صلاحياتها، الحدود التي رسمها ل

واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع حين ألزم السلطات المحلية مثلما يستخلص من صياغة شطر  -
 ...يكون قد أخل بمبدأ الفصل بين السلطات المادة المذكور أعلاه

القانون ، موضوع  من 81والمــادة  08فيــما يخص الشطــر الأخيــر من الــــمادة  - (أ... 

 :، مأخوذين مجتمعين لإتحادهما في الموضوع والعلّة والمحررين كما يلي الإخطار 
 ويحظى بالمرتبة التشريفية اللائقة والمرتبطة بمهمته  ،:....08الشطر الأخير من المادة " 

 . "الوطنية
يستفيد عضو البرلمان في سفره في الداخل والخارج من المساعدات والتشريفات :  81المادة "

 .صفته البرلمانيةالمرتبطة ب

 ."يسافر عضو البرلمان في كل تنقلاته بالمكانة اللائقة التي يقرها له الدستور
المذكوران أعلاه  81والمادة  08اعتبارا أن المشرّع أقرّ بمقتضى الشطر الأخير من المادة  -

دته في أن يحظى عضو البرلمان بالمرتبة التشريفية اللائقة والمرتبطة بمهمته الوطنية واستفا
 سفره في الداخل والخارج من المساعدات والتشريفات المرتبطة بصفته البرلمانية،

أن المرتبة التشريفية  081و  088واعتبارا أنه يستنتج من الدستور لا سيما من المادتين  -
اللائقة والمرتبطة بالمهمة الوطنية لعضو البرلمان واستفادته في سفره في الداخل والخارج من 

 اعدات والتشريفات المرتبطة بصفته البرلمانية مواضيع لا تندرج ضمن مجال القانون،المس
من  086واعتبارا أن المؤسس الدستوري ينص صراحة، بموجب الفقرة الأولى من المادة  -

الدستور، أن المسائل غير المخصصة للقانون يعود الاختصاص فيها للسلطة التنظيمية لرئيس 
 الجمهورية،

را بالنتيجة أن المشرع حين أدرج المواضيع المذكورة أعلاه ضمن هذا القانون يكون قد واعتبا -

 " ....خالف مبدأ الفصل بين السلطات
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 . 1989 –م د .ق.ر - 1الرأي رقم  -7
و نظرا في النهاية الى أن محرر الدستور حين بين  " ...  :و الذي نص من خلاله على أن 
و عمله ، عائدة لمجال  تعلقة بتنظيم المجلس الشعبي الوطنيبدقة أن بعض هذه المضامين الم

القانون، لم يكن قصده أن يحد من المبادرة في هذا الصدد، لفائدة النواب وحدهم، كما يستخلص 
 ، من النص المعروض لتقدير المجلس الدستوري 075ذلك من المادة 

يفية، تغاضى عن المادة أما المجلس الشعبي الوطني حين نص على هذه المسائل بتلك الك
 ، من الدستور التي أسندت للحكومة صلاحية المبادرة بالقوانين 001

و نظرا لكون المجلس الشعبي الوطني نص في القانون المتضمن النظام الداخلي على مضامين 
، فإنه خالف  له السيادي في التنظيملتشريعي و بعضها الآخر يعود لمجايعود بعضها للمجال ا

 ..." .من الدستور، 011كام المادة بذلك أح

 
 
 

 = ( الفقه الدستوري الجزائري )  الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري الجزائريعن = 

www.conseil-constitutionnel.dz  ( 8101جويلية : تاريخ الدخول ) 
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 : اقتراحات تتعلق بالتعديل الدستوري حول عام عرض : الثالث الملحق
وع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي قــرر رئيس الجمهورية المبادرة به، في يندرج مشر 

 . إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية
ويهدف إلى ملاءمة القانون الاسمي للبلاد مع المتطلبات الدستورية التي أفرزها التطور السريع 

 .لمجتمعنا، والتحولات العميقة الجارية عبر العالم
وخى مراجعة القانون الأساس، من بين ما ستتوخاه، تعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم ستت 

استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان المزيد من الحقوق 
    .والحريات للمواطنين

ستور، وهي على تمس التعديلات المقترحة في هذا الإطار، المحاور الأساسية الأربعة من الد
الديباجة، المبادئ العامة التي تحكم المجتمع، ولا سيما حقوق وحريات المواطن، تنظيم : التوالي

 .السلطات، والرقابة الدستورية
 من الدستور 51المحور الأول المتعلق بالديباجة والمادة : أولا

على الحكم، من خلال يهدف التعديل المقترح في هذا الإطار، إلى دسترة التداول الديمقراطي 
المادة  –إقراره في ديباجة الدستور، وترجمته في صلب النص بتحديد عدد العهدات الرئاسية 

51-. 
إن هذا المبدأ الذي يشكل احد مقتضيات الديمقراطية، وأحد دعائمها الأساسية، من شأنه هذا 

 .افة التداول في بلادناتعزيز أسس الديمقراطية، وبعث الحياة السياسية، وتمكين بروز آجلا، ثق
لإبراز دوره التاريخي في إقامة دولة  -الشعب الجزائري -كما يتناول التعديل إضافة  عبارة 

عصرية ذات سيادة من جهة، ولترسيخ قيم السلم والمصالحة الوطنية لتكون وتبقى دوما معالم 
قد يواجهه المجتمع ثابتة لأجيال المستقبل ولتشكل سبلا ووسائل مفضلة لحل كل نزاع محتمل 

 .عبر تاريخه
المحور الثاني المتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، لا سيما الفصول : ثانيا

 .المتعلقة بالشعب والدولة، وحقوق المواطنين وحرياتهم وواجباتهم
 فيما يخص الفصل المتعلق بالشعب. 0

ي من خلال دستــرة، في آن واحد، مبدأ يقترح في هذا الفصل، دعم حماية الاقتصاد الوطن
قرار مصادرة الممتلكات المكتسبة بفعل  محاربة الرشوة الفاعلة والسلبية، والتصريح بالممتلكات، وا 

 . الرشوة، أيا كانت طبيعتها
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فهذه التعديلات من شأنها  تمكين محاربة هذه الآفة الخطيرة  بفعالية، وتعزيز الحكامة  في 
 .بلادنا

 خص الفصل المتعلق بالدولةفيما ي. 8
قرار معاقبة القانون كل إخلال  يقترح في هذا الفصل، دعم ضمانات احترام عدم تحيز الإدارة، وا 

 .بهذا المبدأ الدستوري
 فيما يخص الحقوق والحريات.  1

ثراء الفضاء الدستوري للمواطن من  تهدف التعديلات المقترحة في هذا الإطار،  إلى توسيع وا 
 .س حريات عامة جديدة، وتعزيز حقوق مكفولة دستورياخلال تكري

 
قرار حرية  وفي هذا الصدد، فان إقرار العمل على تحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة، وا 
ممارسة الشعائر الدينية في إطار القانون، وحرية الصحافة ضمن احترام حقوق وحريات الغير 

ظاهر والتجمع بطريقة سلميتين، والحق في ومنع ممارسة أي رقابة مسبقة عليها، وحرية الت
لزامية إبلاغ الشخص  محاكمة عادلة، ومنع الحجز أو الحبس في أماكن غير مقررة قانونا، وا 
لزامية إخضاع القاصر الموقوف للنظر للفحص  الموقوف للنظر بحقه في الاتصال بعائلته، وا 

المواطن في حماية وحدة الطبي، وحماية بعض الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا، وواجب 
ة ، تعد، كلـهّا، حقوق الضريبوواجب المواطنين للامتثال لمبدأ المسا واة امام  الشعب الجزائري 

وحريات جماعية وفردية وواجبات على عاتق المواطن، بحيث أن دسترتها من شأنه أن يؤدي 
التضامن وتوطيد تقاليد  إلى تعميق ثقافة التسامح في بلادنا، ودعـم الحريات العامة، ودعم روح

 .مؤازرة المحتاجين والضعفاء بما يتماشى وتعاليم ديننا الحنيف
 فيما يخص واجبات المواطن. 1

 :تهدف التعديلات المقترحة إلى ما يأتي
 إشراك المواطن في حماية وحدة الشعب، -
إلى التحايل على  دعم احترام مبدأ المساواة أمام الضريبة بإقرار معاقبة القانون كل فعل يرمي -

 .هذا المبدأ
 المحور المتعلق بتنظيم السلطات :ثالثا

تهدف التعديلات المقترحة في هذا المحور، على الخصوص، إلى إضفاء المزيد من الانسجام 
والوضوح، ضمن احترام مبدأ الفصل بين السلطات، على النظام السياسي في البلاد، وذلك من 
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ن السلطتين التنفيذية والتشريعية وبين مكوناتهما، ودعم خلال إعادة ترتيب العلاقات بي
صلاحياتهما بهدف تحقيق توازن أفضل بينهما، وفعالية أكبر في أعمال كل واحدة منهما، ومن 

 .خلال توسيع تمثيل السلطة القضائية في المجلس الدستوري، ودعم استقلالية القاضي
 بعنوان السلطة التنفيذية .0

 :ا يأتيتهدف التعديلات إلى م
إقرار شروط جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية مراعاة لأهمية الوظيفة الرئاسية، وطابعها الجد  -

 . حساس
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز المركز القانوني لرئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور، 

 .وبالنظر إلى أهمية مهمة حماية الجمهورية ومؤسساتها الموكلة إليه
تيب السلطة التنفيذية بهدف ضمان مرونة أفضل في العلاقات بين مكوناتها، إعادة تر  -

ضفاء المزيد من الفعالية على عمل الوزير الأول من خلال  تدعيم صلاحياته، ومنحه سلطة  وا 
 .إخطار المجلس الدستوري

 بعنوان السلطة التشريعية   .8
بين السلطات من خلال  تهدف التعديلات المقترحة على الخصوص، إلى تعزيز مبدأ الفصل

 .دعم دور البرلمان في اتجاه تحقيق توازن أكبر بين غرفتيه، ومضاعفة صلاحياته
 : وفي هذا الإطار، يقترح 

 تخويل مجلس الأمة حق المبادرة وحق التعديل في المواضيع المحدّدة حصـر ا، -
ويقترح في . دةدعم آليات رقابة البرلمان لعمل الحكومة بهدف توفير شروط الحكامة الجي  -

هذا الإطار، على وجه الخصوص، دعم صلاحية المجلس الشعبي الوطني بتخصيص جلسة، 
في كل دورة تشريعية، لرقابة عمل الحكومة بحضور الوزير الأول وجوبا، ومنح كلا غرفتي 
البرلمان إمكانية إنشاء لجان إعلامية مؤقتة عبر كامل التراب الوطني، سعيا لتسهيل عمل 

نيين ميدانيا، وبعث ديناميكية لتحقيق مزيد من التعبئة حول تنفيذ مخطط عمل الحكومة، البرلما
وتحديد أجل لاجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء بمبادرة من الوزير الأول في حالة خلاف بين 
غرفتي البرلمان، وتحديد أجل لإجابة الحكومة على موضوع ساعة، وسؤال مكتوب يطرحه 

بحيث أن تحديد الآجال من شأنه ضمان أداء العمل البرلماني والحكومي   أعضاء البرلمان،
 . بسرعة اكبر
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تعزيز مصداقية البرلمانيين ومشروعيتهم، وذلك بتكريس حضورهم الفعلي أشغال البرلمان،  -
من جهة، ومنع تغيير الانتماء السياسي أثناء العهدة، مع الحفاظ على طابعها الوطني، حرصا 

 .الذي يربط المنتخب بمنتخبيه، من جهة أخرى" لعقد المعنويا"على احترام 
مـنح الأقلية البرلمانية حقوق، لا سيما حق إخطار المجلس الدستوري، حول مدى مطابقة  -

نصوص قانونية للدستور، بمعنى منازعة القوانين التي صادقت عليها الأغلبية البرلمانية، 
أعمال يعرض على المجلس الشعبي الوطني  والمراسيم الرئاسية، وكذلك حق اقتراح جدول

فهذه التعديلات التي تمنح المعارضة السياسية مركزا دستوريا، كفيلة بإعطاء دفع للحياة . للنقاش
 .السياسية   وتعزيز الديمقراطية التعددية في بلادنا

تـوسيع مجال اختصاص القوانين العضوية، ونقل مواضيع أخري من اختصاص القوانين  -
 . ة حاليا، إلى المجال العضوي، لما لها من أهمية ومن انعكاس على الحياة السياسيةالعادي

 
 بعنوان السلطة القضائية -

 :تهدف التعديلات المقترحة إلى ما يأتي
-  

توسيع استشارة مجلس الدولة مسبقا، في الأوامر وجوبا، وفي اقتراحات القوانين والمراسيم 
ن رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى غرفتي البرلمان، حسب الرئاسية اختياريا، وذلك بمبادرة م

جراءات منصوص عليها في الدستور  . الحالة، ووفق شروط وا 
فهذه التعديلات تهدف إلى توسيع صلاحيات رئيسي غرفتي البرلمان ودعم الوظيفة الاستشارية 

 .لمجلس الدولة
رار حقه في التماس حماية القاضي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات، بإق -

ذلك أن ممارسة هذا الحق .  المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لإحدى هذه الحالات
 .الدستوري من شأنه تدعيم استقلالية القاضي

 . دعم تمثيل السلطة القضائية في المجلس الدستوري برفع عدد القضاة في هذه المؤسسة -
 ابةالمحور الرابع المتعلق بوظيفة الرق : رابعا

تهدف التعديلات المرتقبة إلى تحديث المؤسسة التي أوكلت لها هذه الرقابة، بحيث يقترح في 
 :هذا الإطار
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إعادة النظر في تنظيم المجلس الدستوري، لا سيما في  تشكيلته  بزيادة عدد أعضائه  -
توري لضمان تمثيل متوازن للسلطات الثلاثة بداخله، واستحداث وظيفة نائب رئيس المجلس الدس

 .لضمان استقرار  وديمـومة  المؤسّسة
دعـم المركز القانوني لأعضائه من خلال تمديد مدة العهدة بهدف اعتماد المعايير الدولية  -

قـرار شروط السن والتأهيل والكفاءة والخبرة للعضوية في المجلس الدستوري،  في هذا المجال، وا 
خضاع أعضاء المجلس الدستوري لإلزامية أداء الي  مين أمام رئيس الجمهورية،وا 

 تعميق استقلاليته بمنحه الاستقلالية الإدارية والمالية،  -
 .وتوسيع إخطاره إلى الأقلية البرلمانية والوزير الأول -

فهذه التعديلات كفيلة بدعم مكانة المجلس الدستوري ودوره في مسار بناء دولة القانون وتعميق 
 .لحريات الفردية والجماعيةالديمقراطية التعددية وحماية الحقوق وا

*      * 
وفي الختام، إنه لمن الغاية القصوى التذكير بأن رئيس الجمهورية لم يضع أي حدود مسبقة في 
هذا التعديل الدستوري، فيما عدا تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ التي تؤسس 

ريقة ورؤيته المستقبلية المتشبعة بالقيم المجتمع الجزائري، وتجسد تاريخه الطويل وحضارته الع
 .  والمبادئ التي يتقاسمها كل المواطنين الجزائريين

فهذه  المبادئ التي تؤسس بنيان مجتمعنا تبقى راسخة، غير قابلة لأي تعديل، فهي تلك 
المبادئ المنقولة عبر الأجيال المتعاقبة لتشكل اليوم الموروث المشترك بين جميع الجزائريات 

الجزائريين، مما يجب الحرص على أن تبقى دوما، في منأى عن أي مساس محتمل، حتى و 
 .تحفظ وتنقل بأمانة إلى الأجيال المقبلة

وسيتم الاعتماد في هذا التعديل الدستوري، إلى أن يكتمل، على مسعى تشاوري ثابت، قائم  
صيات الوطنية، وهو على التشاور مع القوى السياسية وأهم ممثلي المجتمع المدني والشخ

التشاور الذي سيفضي إلى إعداد نص توافقي سيخضع، بالنظر إلى محتواه، إلى إجراء التعديل 
 .الدستوري المناسب

*    * 
 

 = ( 8101جوان : تاريخ الدخول  ) الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائريةعن =  
  www.el-mouradia.dz 
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 :بالتعديل الدستوري  اقتراحات تتعلق : الرابع الملحق
المقطعان السادس والعاشر من ديباجة الدستور، وتعاد صياغتهما  يعدل: المادة الأولى

 . كالآتي
 :المقطع السادس

وبفضل ما بذله خيرة ، بقيادة جبهة التحرير الوطني وبعد أن توجت الحرب التحريرية الشعبية« 
على تشييد دولة عصرية كاملة الجزائري  الشعب أقدم الجزائر من تضحيات، بالاستقلال، أبناء

  » .السيادة
 :المقطع العاشر

ن الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسيّ الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة إ  « 
، والجماعيّة، ويحمي مبدأ حريّة اختيار الشّعب، ويضفي الشّرعية على ممارسة السّلطات

، ويكفل الحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في يويكرّس التّداول الدّيمقراط
  » .مجتمعٍ تسوده الشّرعية، ويتحقّـق فيه تفـتّح الإنسان بكلّ أبعاده

يضاف مقطع جديد إلى ديباجة الدستور، ويدرج قبل المقطع الأخير منها، ويحرر   :8المادة 
 :كما يأتي

سياسة السلم والمصالحة الوطنية، ويظل مقتنعا  أن الشعب الجزائري يتبنى لنفسه مبادئ « 
بأن احترام هذه المبادئ يساهم في الدفاع عن القيم المشتركة، ويعد السبيل التوافقي الذي 

 .يحمي مصالح المجموعة الوطنية
وتعد قيم السلم والمصالحة الوطنية من ثوابت الأمة، التي ينبغي لها أن تبذل كل ما في  

 » .اع عتها في ظل احترام الجمهورية ودولة القانونوسعها من اجل الدف
 :من الدستور، وتحرر كالآتي 7تعدل المادة : 1المادة 

 :يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي: 7المادة  «
 المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه، -
 المحافظة على الهوية، والوحدة الوطنية، ودعمهما، -
 سية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة،حماية الحريات الأسا -
 القضاء على استغلال الإنسان للإنسان، -
    ، أو الرشوة،حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس -

 .، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعةأو التجارة غير المشروعة والتعسف
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 :من الدستور، وتحرر كالآتي 80دة تعدل الما:   1المادة 
في مؤسسات الدولة مصدر الثراء، ولا أو العهدات  لا يمكن أن تكون الوظائف: 80المادة   «

 .لخدمة المصالح الخاصة وسيلة
 .كل ملك يكتسب عن طريق الرشوة، مهما كانت طبيعته، يكون محل مصادرة طبقا للقانون

      لة، أو ينتخب في مجلس محلي، أو ينتخبكل شخص يعين لشغل وظيفة سامية في الدو 
   أو يعين في مجلس أو مؤسسة وطنيين، ملزم بالتصريح بممتلكاته قي بداية ونهاية وظيفته

 .أو عهدته
  » .تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب القانون عضوي

 
 :من الدستور وتحرر كالآتي 81تعدل المادة : 6المادة 

 .يز الإدارة يضمنه القانونعدم تح:81المادة   «
 » .المساس بعدم تحيز الإدارة يعاقب عليه القانون         
 :مكرر من الدستور وتحرر كالآتي 10تعدل المادة :  5المادة 

تعمل الدولة على تجسيد المناصفة بين الرجل والمرأة كغاية قصوى، : مكرر 10المادة " 
 .سرة، وتلاحم المجتمع وتطورهوكعامل لتحقيق ترقية المرأة، وازدهار الأ

تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع تمثيلها في المجالس  وفي هذا الإطار،
 .المنتخبة

 ."يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة
 :من الدستور وتحرر كالآتي 15تعدل المادة : 5المادة 

 .حرية الرأيلا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة : 15المادة "
 ."حرية ممارسة الشعائر الدينية مضمونة في نطاق احترام القانون  

 :من الدستور، وتحرر كالآتي 10تعدل المادة  :7المادة 
نشاء الجمعيات، والاجتماع: 10المادة "  ، والتّجمع والتّظاهر سلميا، حريات التعبير، وا 

 .مضمونة للمواطن
 :كالأتيمكرر تحرر  11تضاف مادة  :1المادة 

حرية الصحافة مضمونة، وغيـر مقيّدة بأي شكل من أشكال الرقابة : مكرر 14المادة " 
 .الرّدعية المسبقة
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 .  لا يمكن استغلال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم
 ."يحدد قانون عضوي كيفيات ممارسة هذه الحريات

 :ر كالأتيمن الدستور، وتحر  18تعدل المادة : 01المادة 
 .حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون: 18المادة " 

ولا يمكن التذرّع بهذا الحق لضرب الحريّات الأساسيّة، والقيّم والمكوّنات الأساسية للهوية 
الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التّراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيّادة الشعب، وكذا 

 .مقراطي والجمهوري للدولةالطابع الدي
    وفي ظلّ احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس دينيّ 

 .أو لغويّ أو عرقيّ أو جنسيّ أو مهنيّ أو جهويّ 
ولا يجوز للأحزاب السيّاسيّة اللجوء إلى الدّعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبيّنة في  

 .ابقةالفقرة السّ 
 .يُحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعيّة للمصالح أو الجهات الأجنبية

         لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسيّ إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما 
 .أو شكلهما

 ."قانون عضوي تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب
 :من الدستور، وتحرر كالأتي 11تعدل المادة : 00المادة 

 .حق إنشاء الجمعيات مضمون:  11المادة " 
 .تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعويّة

 ."شروط وكيفيّات إنشاء الجمعياتقانون عضوي  يحدد
 :مكرر تحرر كالآتي 16تضاف مادة جديدة :  08المادة 

 ." الحق في محاكمة منصفة مضمون :مكرر 16المادة " 
 :من الدستور، وتحرر كالأتي 15تعدل المادة : 01المادة 

لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز إلّا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا :  15المادة "
 .للأشكال التي نص عليها

 ."لا يحجز أو يحبس أحد، في أماكن لا ينصّ عليها القانون
 :من الدستور، وتحرر كالأتي 17تعدل المادة : 01المادة 
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يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن : 17المادة "
 .ساعة( 17)يتجاوز مدّة ثمان وأربعين 

 .في الاتصال فورا بأسرته، بحقه الشخص الذي يوقف للنظريجب أن يُعلم 
 .بالقانون ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة

ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجري فحص طبيّ على الشخص الموقوف، إن  
 .طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية

 ."الفحص الطبيّ للقصر إلزامي 
 :من الدستور، وتحرر كالأتي 61تعدل المادة : 06المادة 

 .للتعليمالوطنية  تنظم الدولة المنظومة: 61المادة " 
 .الحق في التعليم مضمون 

 .مجانيّ حسب الشروط التي يحددها القانونالعام  التعليم
 .التعليم الأساسي إجباري

 ."تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم والتكوين المهني
 :من الدستور، وتحرر كالأتي 67تعدل المادة : 05المادة 

 . لمجتمعتحظى الأسرة بحماية الدولة وا: 67المادة " 
 .تحمي الدولة الأطفال المشرّدين، وتسعف المعوقين والمسنين بلا دخل 

 ."يحدد القانون شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة  
 :من الدستور، وتحرر كالأتي 50تعدل المادة : 05المادة 

 يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها: 50المادة " 
 .وكذا جميع رموز الدولةووحدة الشعب،  الوطني

يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكبة 
 ."ضد امن الدولة

 :من الدستور، وتحرر كالأتي 51تعدل المادة : 07المادة 
 .كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة: 51المادة 

 .ل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبيةويجب على ك
 .لا يجب أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون

 .ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه
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صالح المجموعة كل فعل مسعاه التحايل على مساواة المواطنين أمام الضريبة يعد مساسا بم
 . الوطنية، ويعاقب عليه القانون

 :من الدستور، وتحرر كالأتي 51تعدل المادة : 01المادة 
 :لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلّا المترشح الذي: 51المادة " 
، ويُثبت الجنسية الجزائرية الأصلية يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية  -

 لوالديه،
 م،يدين بالإسلا -
 سنة كاملة يوم الانتخاب،( 11)يكون عمره أربعين  -
 يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، -
 يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،  -
 ،0118إذا كان مولودا قبل يوليو  0161يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر     -
 .نقولة داخل الوطن وخارجهيقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والم    -

 .تحدد شروط أخرى بموجب القانون      
 :من الدستور، وتحرر كالأتي 51تعدل المادة : 81المادة 

 .سنوات( 6)الرئاسية خمس العهدة  مدة: 51المادة " 
 ."مـرّة واحدة يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية

 :تيمن الدستور، وتحرر كالأ 55تعدل المادة : 80المادة 
يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام : 55المادة "

 :أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية
 هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية، -0
 يتولى مسؤولية الدفاع الوطني، -8
 يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها، -1
 أس مجلس الوزراء،ير  -1
 يعين الوزير الأول وينهي مهامه، -6
يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات  -5

 من الدستور، 75الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 



              و         رالسلطة التنظيمية المستق لة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائ          و

 

332 
 

ة يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارس -5
 وظائفه، وينهي مهامهم،

ويمكنه أن يعرضها، عند الاقتضاا، على مجلس الدولة لإبداا  يوقع المراسيم الرئاسية، -8
 .رأيه فيها مسبقا

 له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها، -9
 .يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء -01
 م المعاهدات الدولية ويصادق عليها،يبر  -00
 ."يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية-08

 :مكرر تحرر كالأتي 70تضاف مادة : 88المادة 
يمكن الوزير الأول أن يتلقى من رئيس الجمهورية، ضمن الحدود التي  :مكرر 70المادة"

 ."يضعها الدستور، تفويضا لممارسة السلطة التنظيمية
 :من الدستور، وتحرر كالأتي 76تعدل المادة : 81المادة 

يمارس الوزير الأول زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى :  76المادة "
 :في الدستور، الصلاحيات الآتية

 يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام   الأحكام الدستورية، -0
 انين والتنظيمات،يسهر على تنفيذ القو  -8
 .بتفويض من رئيس الجمهورية يوقع المراسيم التنفيذية-3
 55يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين  -4
 السابقتي الذكر، 57و
 ."يسهر على حسن سير الإدارة العمومية -6

 :لأتيمن الدستور، وتحرر كا 71تعدل المادة : 81المادة 
عندما يودع المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ملف ترشحه، لدى المجلس  :71: المادة" 

الدستوري، لا يمكنه أن ينسحب إلا في حالة وفاته أو حصول مانع قانوني له يثبته المجلس 
 .الدستوري قانونا

أو حدوث مانع  في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه
آخر له، يستمر رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدولة، في ممارسة مهامه 

 .إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية
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( 51)وفي هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات مدة أقصاها ستون 
 .يوما

 ."وط تطبيق هذه الأحكاميحدد قانون عضوي كيفيات وشر 
 :مكرر تحرر كالأتي 11تضاف مادة : 86المادة 

يخصص المجلس الشعبي الوطني جلسة، في كل دورة، لمراقبة عمل : مكرر 11المادة " 
 .الحكومة بحضور الوزير الأول وجوبا

 ."يحدد قانون عضوي تطبيق هذه المادة  
 :تحرر كالأتي 0مكرر  11تضاف مادة : 85المادة 

تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهريا، لمناقشة جدول  :0مكرر 11مادة ال
 .الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة

 ."يحدد القانون العضوي تطبيق هذه المادة  
 :من الدستور، وتحرر كالأتي 011تعدل المادة : 85المادة 

ته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، واجب البرلمان، في إطار اختصاصا: 011المادة "
 ويظل يتحسس تطلعاته، 

يجب على عضو البرلمان أن يتفرغ كلية لممارسة عهدته، من خلال حضوره الفعلي أعمال 
 .البرلمان

 . "يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة
 :مكرر تحرر كالأتي 011تضاف مادة : 87المادة 

جرد من عهدته النيابية، بقوة القانون، المنتخب في المجلس الشعبي ي: مكرر 011المادة "
الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير خلال عهدته، الانتماا 

 .السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين
 ."يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه الأحكام  

 :الدستور، وتحرر كالأتي من 011تعدل المادة : 81المادة 
 تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم،: 011المادة 

، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات والتعويضات التي تدفع لهم
 .التنافي بموجب قانون عضوي

 :، وتحرر كالأتيمن الدستور 001تعدل المادة : 11المادة 
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في اليوم الخامس عشر الموالي لتاريخ إعلان  تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا: 001المادة "
 ."برئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة اصغر نائبين منهمالمجلس الدستوري نتائج الانتخاب 

 :من الدستور، وتحرر كالأتي 006تعدل المادة : 10المادة 
ون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، يحدد قان: 006المادة " 

 .وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
 .يحدد القانون ميزانية الغرفتين

 ."يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما
 :من الدستور، وتحرر كالأتي 005تعدل المادة : 18المادة 
يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما : 005المادة 
 .الداخلي

 .يمكن كلا الغرفتين انشاا لجان إعلامية مؤقتة من بين أعضائها عبر كامل التراب الوطني
تها، يحدد النظام الداخلي لكلا الغرفتين موضوع اللجنة الإعلامية البرلمانية المؤقتة، وتشكيل

 ."ومدّة  مهمتها
 

 :من الدستور، وتحرر كالأتي 001تعدل المادة : 11المادة 
 .حق المبادرة بالقوانينوأعضاا مجلس الأمة  لكل من الوزير الأول والنواب: 001المادة " 

عضوا ( 21)اوعشرون  نائبا( 81)تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش، إذا قدّمها عشرون 
 .من مجلس الأمة

يمكن كلا رئيسي غرفتي البرلمان أن يخطرا مجلس الدولة باقتراحات القوانين لإبداا الرأي 
 . فيها

 تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير
 .""أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة الأول  مكتب المجلس الشعبي الوطني

 :مكرر تحرر كالأتي 001مادة جديدة تضاف : 11المادة 
بالأولوية، مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم  تودع مكتب مجلس الأمة: مكرر 001المادة "

   .المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري
 . لا يمكن أعضاا مجلس الأمة تقديم اقتراحات قوانين إلّا في المواضيع المذكورة أعلاه

 ." س الشعبي الوطني تقديم اقتراحات قوانين  في المواضيع المذكورة أعلاهيمكن أعضاا المجل
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 :من الدستور، وتحرر كالأتي 081تعدل المادة : 16المادة 
من طرف كل غرفة  يجب أن يكون كل مشروع آو اقتراح قانون موضوع مناقشة: 081المادة " 

 .حتى تتم المصادقة عليهعلى التوالي 
 .على النص المعروض عليهامن طرف كل غرفة  و اقتراحات القوانينتنصب مناقشة مشاريع أ

مكرر أعلاه،  119تعرض مشاريع أو اقتراحات القوانين في المواضيع المذكورة في المادة   
للمناقشة، على مجلس الأمة أولا، ثم على المجلس الشعبي الوطني حتى تتم المصادقة 

مشاريع واقتراحات القوانين المودعة لدى مكتب وتخضع لنفس الإجرااات المتبعة في . عليها
 .المجلس الشعبي الوطني

 .تداول كل غرفة في النص الذي صوتت عليه الغرفة الأخرى ثم  تصادق عليه
الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية ثلاثة على النص  مجلس الأمةيصادق 
 . أعضائه( 1/1)أرباع 

يطلب الوزير الأول، في مدّة أقصاها ثلاثون يوما،  تين،وفي حالة حدوث خلاف بين الغرف
اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من اجل اقتراح نص يتعلق 

 .بالأحكام محل الخلاف
تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلّا 

 .بموافقة الحكومة
 .ي حالة استمرار الخلاف يسحب النصوف

يوما من تاريخ ( 56)يصادق البرلمان على قانون المالية في مدّة أقصاها خمسة وسبعون 
 .إيداعه، طبقا للفقرات السابقة

قانون  وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع
 .، بأمـــرٍ المالية

 ."من الدستور 006ت الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة تحدد الإجراءا
 :من الدستور، وتحرر كالأتي 081تعدل المادة : 15المادة   

إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرّع : 081المادة " 
 :البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية

 ت العضوية وعملها،تنظيم السلطا -
 نظام الانتخابات، -
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 القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، -
 القانون المتعلق بالإعلام، -
 القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي، -
 القانون المتعلق بقوانين المالية، -
 القانون المتعلق بالأمن الوطني، -
ا نظام الحريات العامة وحماية الحريات الحقوق والواجبات الأساسية للأشخاص، لاسيم -

 .الفردية، وكذا واجبات المواطنين
أعضاء ( 1/1)تم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب، وبأغلبية ثلاثة ت

 .مجلس الأمة
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل 

 ." صدوره
 :من الدستور، وتحرر كالأتي 081تعدل المادة : 15ادة الم
لرئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو : 081المادة " 

 .بين دورتي البرلمان
ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له 

 .لتوافق عليها
 .الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمانتعد لاغية 

من  11يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 
 .الدستور

 ."بعد الأخذ برأي مجلس الدولة تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء 
 :من الدستور، وتحرر كالأتي 011تعدل المادة : 17المادة 

ويكون الرّد . يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة: 011المادة " 
 .يوما( 21)في أجل أقصاه عشرون 

 ."يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء البرلمان 
 :من الدستور، وتحرر كالأتي 011تعدل المادة : 11المادة 

شفوي أو كتابي إلى أي عضو في يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال :  011المادة " 
 .الحكومة
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 .يوما( 21)أقصاه عشرون  ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال اجل
 .وتتم الإجابة على الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس

إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرر إجراء مناقشة، 
سب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تجرى المناقشة ح

 .ومجلس الأمة
 ."تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان

 :من الدستور، وتحرر كالأتي 017تعدل المادة : 11المادة 
ت والمناورات التي قد تضر القاضي محمي من كل اشكال الضغوط والتدخلا: 017المادة "

 .باداء مهمته، او أن تمس نزاهة حكمه
 . "يمكن القاضي أن يخطر المجلس الأعلى للقضاا إذا تعرض لإحدى الحالات المذكورة أعلاه

 :من الدستور، وتحرر كالأتي 051تعدل المادة : 10المادة 
 .يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور: 051المادة "

كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، 
 .والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات

 .يتمتع المجلس الدستوري بالاستقلالية الإدارية والمالية
 ."تحدد كيفيات تطبيق الفقرة المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم

 :من الدستور، وتحرر كالأتي 051ادة تعدل الم: 18المادة 
من أعضاا ( 4)أربعة : عضوا( 12)من اثنتي عشر  يتكون المجلس الدستوري: 051المادة 

ينتخبهما المجلس ( 8)رئيس الجمهورية ، واثنان يعينهم  ونائبه بينهم رئيس المجلس الدستوري
ما المحكمة العليا، واثنان ، واثنان تنتخبهينتخبهما مجلس الأمة( 8)الوطني، واثنان  الشعبي

 .ينتخبهما مجلس الدولة( 2)
بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي 

 .وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى
( 8)ثماني  واحدة مدتهاونائبه، لعهدة  يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري 

 .سنوات
، ويجدد نصف عدد سنوات( 8)مدتها ثماني  واحدةبعهدة  ء المجلس الدستورييضطلع أعضا

 .سنوات( 4)كل أربع  أعضاء المجلس الدستوري
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 :مكرر تحرر كالاتي 051تضاف مادة جديدة  :11المادة 
 : يشترط في أعضاا المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين: مكرر 051المادة " 
 سنة كاملة يوم التعيين أو الانتخاب،( 45)ربعين أن يبلغوا سـنّ الخمس وأ -
 أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية، -
     سنة على الأقل في مجالي التعليم العالي( 21)أن يتمتعوا بخبرة مهنية مدّتها عشرون  -

أو القضاا، أو يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا في الدولة أو انتخبوا في احدي الغرفتين لفترتين 
 .شريعيتين على الأقلت
 ."أن يُـشهد لهم بالأخلاق والحياد والنزاهة -

 :تحرر كالآتي 0مكرر  051تضاف مادة جديدة : 11المادة 
يؤدي أعضاا المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل  :0مكرر 051المادة 

   .مباشرة  مهامهم
 

وحياد، وحفظ سرية مداولات المجلس  يقسمون بالله العظيم، بممارسة وظائفهم بكل نزاهة
الدستوري، والامتناع عن اتخاذ أي موقف علنيّ حول أي قضية هي من اختصاص المجلس 

 ."الدستوري
 :من الدستور، وتحرر كالأتي 055تعدل المادة :  16 المادة

يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس : 055المادة " 
 .المجلس الدستوريو الوزير الأول، أ الأمة

عضوا في مجلس الأمة، إخطار المجلس ( 41)نائبا أو أربعون ( 71)كما يمكن سبعون 
 ."الدستوري

 :من الدستور، وتحرر كالأتي 055تعدل المادة :  15المادة 
في ظرف  يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويصدر رأيه أو قراره: 055المادة "

 .الموالية لتاريخ الإخطاريوما ( 31)ين الثلاث
 .أيام( 11)وفي حالة الاستعجال وبطلب من الوزير الأول، يخفض هذا الأجل إلى عشرة 

 ."يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله    
 :من الدستور، وتحرر كالأتي 051تعدل المادة : 15المادة 
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يعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشر : 051المادة " 
 .النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس

  ."أراا المجلس الدستوري وقراراته نهائية، وملزمة لكل السلطات العمومية والإدارية والقضائية
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   : الكتب: أولا 

 :باللغة العربية * أ

 أحمد سي علي ، مدخل للعلوم القانونية ، النظرية و التطبيق في القوانين  -0
  . 8111الجزائرية ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، 

ي الجزائر ، ديوان المطبوعات نتخاب رئيس الجمهورية فإادريس بوكرا ، نظام  -8
 . 8115الجامعية ، الجزائر ، 

اسحاق ابراهيم منصور ، نظريتا القانون و الحق و تطبيقاتهما في القوانين  -1
 . 0111الجزائرية ، الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

و المعاصر ، دار  ايمان عبد المنعم عامر ، تاريخ أوروبا في العصر الحديث -1
 .ن .س.ن ، د.ب.التعاون للطباعة ، د

، دراسة مقارنة ، مطبوعات  بدرية جاسر الصالح ، مجال اللائحة في فرنسا -6
 . 0111الكويت ، الكويت ،  جامعة

جميل عبد الله القائفي ، سلطات رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية وفقا  -5
بة القضائية عليها دراسة مقارنة ، دار الجامعة لأحكام الدستور اليمني و الرقا

 . 8115الجديدة للنشر ، مصر ، 

 ،جوي ثابت ، حق رئيس الدولة في نقض القوانين في القانون الدستوري المقارن -5
 . 8117الطبعة الأولى ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، لبنان ، 
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 –التنظيم الاداري ) و المؤسسات الادارية  حسين طاهري ، القانون الاداري -7
دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار الخلدونية للنشر و التوزيع ، ( الاداري  النشاط 

 . 8115الجزائر ، 

م السياسية و القانون الدستوري ، دار ظحسين عثمان محمد عثمان ، الن -1
 .0117المطبوعات الجامعية ، مصر ، 

لاتجاه نحو تقوية السلطة التنفيذية في الدولة المعاصرة دراسة خليل هيكل ، ا -01
اختلال التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية ، دار النهضة العربية ، مصر ، 

 . ن.س.د

، دار النهضة العربية ، ( دراسة مقارنة ) رأفت فودة ، سلطة التقرير المستقلة  -00
 . 0111،  مصر

، اللوائح الادارية و ضمانة الرقابة الادارية ، دراسة تحليلية  سامي جمال الدين -08
لسلطة الادارة في اصدار اللوائح التنفيذية و اللوائح المستقلة ، و مدى سلطة القضاء 

 . 0178في الرقابة عليها بالمقارنة مع فرنسا ، منشأة المعارف ، مصر ، 

ادئ الشريعة الإسلامية ، منشأة سامي جمال الدين ، تدرج القواعد القانونية ومب -01
  . ن.  س.  المعارف ، مصر، د

  ، دار بلقيس 8117سعاد بن سرية ، مركز رئيس الجمهورية في تعديل  -01
 .  8101للنشر ، الجزائر ، 
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سعيد السيد علي ، دور قسم التشريع بمجلس الدولة في العملية التشريعية ،  -06
 . 8117دار أبو المجد للطباعة ، مصر ، 

   سعيد بوشعير ، النظام السياسي الجزائري ، الطبعة الثانية ، دار الهدى للنشر -05
 . 0111و التوزيع ، الجزائر ،  و الطباعة

سعيد بوشعير ، النظام السياسي الجزائري ، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم  -05
ان المطبوعات الجزء الثالث  ، ديو  –نفيذية تالسلطة ال – 0115في ضوء دستور 

 . 8101الجامعية  ، الجزائر ، 

   سليمان محمد الطماوي ، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة  -07
، الطبعة الخامسة ، مطبعة  -دراسة مقارنة  –و في الفكر السياسي الإسلامي 

 . 0175جامعة عين شمس ، مصر ، 

ية في دول المغرب العربي ، سيدي محمد ولد سيد آب ، الوظيفة التشريع -01
        الطبعة الأولى ، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، سلسلة

، طبع بمساهمة المؤسسة الألمانية هانس سايدل ، " و أعمال جامعية  مؤلفات" 
 . 8110المغرب ، 

ئر من صالح بلحاج ، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري في الجزا -81
 . 8101الاستقلال إلى اليوم ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
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، دار النهضة العربية ، (  دراسة مقارنة )طعيمة الجرف ، القانون الإداري   -80
 .  0157 مصر ،

، . ن .  س. د   عادل السعيد محمد أبو الخير ، الضبط الإداري و حدوده ، -88
0111 .  

و في العلاقة بين السلطات في الانظمة السياسية المعاصرة  ،عمار  عباس -81
 . 8101، ردونية ، الجزائدار الخل ، الطبعة الأولى ،النظام السياسي الجزائري 

      عبد الرحمن عزاوي ، ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية  -81
  الجزء ، ( و اللائحة  دراسة مقارنة في تحديد مجال كل من القانون)  و التنفيذية

الأول ، ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية و التنفيذية في النظرية 
 . 8111، دار الغرب للنشر والتوزيع ، الجزائر العامة ، 

     عبد الرحمن عزاوي ، ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية  -86 
  الجزء ،  ( ديد مجال كل من القانون و اللائحةدراسة مقارنة في تح )و التنفيذية 

 . 8100و التوزيع ، الجزائر ،   دار الغرب للنشرالثاني ، 

عبد العظيم عبد السلام ، الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام المختلط  -85
 . 8111دراسة مقارنة ، دار النهضة الحديثة ، مصر ، 
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ميد ، العلاقة بين القانون و اللائحة ، دراسة عبد العظيم عبد السلام عبد الح -85
مقارنة لتطور العلاقة بينهما في كل من فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية و العالم 

  . 0176،  ن .ب . د      ، ن . د . العربي ، د 

عبد الغني بسيوني عبد الله ، القانون الإداري ، منشأة المعارف ، مصر ،  -87
0110 . 

 د الغني بسيوني عبد الله ، سلطة و مسؤولية رئيس الدولة في النظام عب -81
التوزيع ، لبنان ، سسة الجامعية للدراسات و النشر و البرلماني ، الطبعة الأولى ، المؤ 

0116 . 

دراسة  )عبد الله بوقفة ، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري  -11
 . 8111و النشر و التوزيع  ، الجزائر ،  ، دار هومة للطباعة(  مقارنة

عبد المجيد ابراهيم سليم ، السلطة التقديرية للمشرع دراسة مقارنة ، دار  -10
 . 8101الجامعة الجديدة ، مصر ، 

عبد النور ناجي ، النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية  -18
 . 8115ئر ، مديرية النشر لجامعة قالمة ، الجزا ،السياسية

عثمان عبد الملك الصالح ، السلطة اللائحية للادارة في الكويت و الفقه  -11
 . 0155، الكويت ،  ن.  د. المقارن و أحكام القضاء ، الطبعة الأولى ، د 
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عدنان الزنكنة ، المركز القانوني لرئيس الدولة الفيدرالية العراق نموذجا ،  -11
 . 8100بي الحقوقية ، لبنان ، الطبعة الأولى ، منشورات الحل

عدنان عمرو ، مبادئ القانون الإداري ، الطبعة الثانية ، منشأة المعارف ،  -16
 .  8111 مصر،

عز الدين بغدادي ، الاختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية و رئيس  -15
لطبعة دراسة مقارنة مع النظام المصري ، ا. الحكومة في النظام الدستوري الجزائري 

 . 8111الأولى ، مكتبة الوفاء القانونية ، مصر ، 

عقيلة خرباشي ، العلاقة الوظيفية بين الحكومة و البرلمان ، دار الخلدونية  -15
 . 8115للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 

،  0111-0101علي صبح ، السياسات الدولية بين الحربين العالميتين  -17
للبناني مكتبة رأس النبع للطباعة و النشر، لبنان ، الطبعة الأولى ، دار المنهل ا

8111 . 

علي يوسف الشكري ، التناسب بين سلطة رئيس الدولة و مسؤوليته في  -11
 . 8108الدساتير العربية ، الطبعة الأولى ،  منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 

      ،الجزائر، ، دار الريحانة ياف ، الوجيز في القانون الإداريعمار بوض -11
 .ن.س. د
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، ديوان (  النشاط الإداري )عمار عوابدي ، القانون الإداري ، الجزء الثاني  -10
 . 8118المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

القانون دارية بين علم الادارة العامة و نظرية القرارات الا عمار عوابدي ، -18
 .  8116ع ، الجزائر ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزي ، الاداري

ن ،         . د . ، د " دراسة مقارنة " ار القوانين عمرو فؤاد بركات ، إصد -11
 . 0171 – 0177، ن . ب . د 
عيد أحمد الغفلول ، فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع ، دراسة مقارنة ،  -11

 . 8110،  ن .ب. دار الفكر العربي ، د 

،  ن.د .ام الدستوري الجزائري ، الطبعة الأولى ، دالعيفا أويحي ، النظ -16
  . 8118،  ن.ب.د

فدوى مرابط ، السلطة التنفيذية في بلدان المغرب العربي ، دراسة قانونية  -15
 .  8101مقارنة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الأولى ، لبنان ، سنة 

ة الدستورية في الجزائر ، دار فريد علواش ، آليات حماية القاعدة القانوني -15
 .  8101الجامعة الجديدة ، مصر ، سنة 

فريدة قصير مزياني ، مبادئ القانون الاداري الجزائري ، مطبعة عمار قرفي ،  -17
 . 8110باتنة ، 
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المؤسساتي ،  ووسائل التعبيرالجزائري فوزي أوصديق ، النظام الدستوري  -11
 . 8117عة الثانية ، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطب

فوزي أوصديق ، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري ، الجزء الثالث ،  -61
 . 8117السلطات الثلاث ، ديوان المطبوعات للجامعية ، الجزائر ، 

مجال * علاقة الحكومة بالبرلمان * فوزي أوصديق ، فصول دستورية  -60
ام الختامية للدستور ، دار الخلدونية للنشر و التوزيع ، الأحك* و القانون  اللائحة 
8108 . 

  قائد محمد طربوش ، السلطة التنفيذية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري -68
  ، الطبعة الأولى ، المؤسسة الجامعية للدراسات  و النشر ( تحليل قانوني و مقارن )

 . 0115و التوزيع ، لبنان ، 

شب ، التجربة الدستورية في الجزائر ، المطبعة الحديثة للفنون لع محفوظ -61
  . 8111المطبعية ، الجزائر ، 

محمد الصغير بعلي ، المدخل للعلوم القانونية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ،  -61
 . 8115الجزائر ، 

محمد بوضياف ، الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني في الجزائر ،  -66
 . 8101ار المجدد للنشر و التوزيع ، الجزائر ، د
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محمد صبحي علي السيد ، الرقابة على دستورية اللوائح دراسة مقارنة بيت  -65
مصر و فرنسا و الكويت ، وفقا لأحدث التعديلات الدستورية و التطبيقات القضائية 

 .  8100، الطبعة الاولى ، دار النهضة العربية ، مصر ،  8100حتى عام 

      محمد عمرو بركات ، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة و مسؤوليته  -65
 .، مصرن . س  .، د  ن.  د .، د ( دراسة مقارنة ) 

مصطفى أبو زيد فهمي ، الوسيط في القانون الاداري ، دار الجامعة الجديدة ،  -67
 .  8116مصر، 

 –النظام البرلماني  مصطفى أبو زيد فهمي ، مبادئ الأنظمة السياسية ، -61
 . 8111النظام الاسلامي ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر ،  –النظام الرئاسي 

فيذية  و التشريعية  في  بين السلطتين  التن  مهند صالح الطراونة  ، العلاقة -51
        ، مؤسسة الوراق للنشر، الطبعة الأولى ( دراسة مقارنة ) البرلماني  النظام 
 . 8111  يع ، الأردن ،و التوز 

مولود ديدان ، مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية ، دار النجاح  -50
  . 8116للكتاب ، الجزائر ، 

مولود منصور ، محاضرات في القانون الدستوري ، الطبعة الأولى ، دار  -58
 . 8111الودائع للنشر و التوزيع ، الجزائر ،  
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ل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية ، دار ميلود ذبيح ، الفص -51
  . 8115الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، 

، الجزائر ،  ن.د.دناصر لباد ، الوجيز في القانون الاداري ، الطبعة الثانية ،  -51
8117 . 

، الطبعة  نزيه كبارة ، السلطة التنظيمية في لبنان و ضوابطها ، دراسة مقارنة -56
 . 0176برس ، لبنان ،  -الأولى ، منشورات لجروس 

، السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية ، منشأة  غبريالوجدي ثابت  -55
 . 0177المعارف ، مصر ، 

، دار ( التطور و التنظيم ) ياسين ربوح ، الاحزاب السياسية في الجزائر  -55
 . 8101بلقيس للنشر ، الجزائر ، 

الجزائر ، الطبعة الأولى،  –نة هكو ، وظيفة التشريع مقاربة المغرب يمي -57
 . 8115الهلال ، وجدة ، المغرب ،  مطبوعات

 ب * باللغة الفرنسية :

1- BERGERON Gérard , Fonctionnement De l`état , Librairie 
Armand Colin , France , 1965 . 

2- BURDEAU Georges , Droit Constitutionnel et institutions 
politiques , 19éme éd , L.G.D.J , France ,1980 . 
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3- CHANTEBOUT  Bernard , Droit constitutionnel , 27 éme éd ,  
Sirey université , France , 2010 . 

4- CHANTEBOUT Bernard , Droit constitutionnel et science 
politique , Economica , France , 1978 .  

5- DEBBASCH Charles, Institutions et droit administratifs , 
l`action et le contrôle de l`administration , p.u.f , France ,1978.  

6- DUVERGER Maurice , institutions politiques et Droit 
Constitutionnel , 11éme éd , France , 1970  . 

7- FAVOREU Louis , GAIA Patrick , GHEVONTIAN Richard , 
MESTRE Jean Louis , PFERSMANN Otto , ROUX André , 
SCOFFONI Guy , Droit Constitutionnel , Dalloz , 8 éme éd , 
Paris , France , 2005 . 

8- GICQUEL  Jean, Droit constitutionnel et institutions 
politiques , 9 éme éd , Montchrestien , Paris, France , 1987 . 

9- GUCHET Yves et CATSIAPIS Jean , Droit Constitutionnel , 
Ellipses , France , 1996 . 
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10- JACQUE Jean Paul , Droit constitutionnel et institutions 
politiques  , 4 éme éd , Dalloz , 2000 , France . 

11- LECLERCQ Claude , Droit Constitutionnel et institutions 
politiques , 10 éme éd , Litec ,  Paris , France , 1999 .  

12- PACTET Pierre ,Institutions politiques Droit constitutionnel, 
9 éme éd , MASSON , France , 1989 . 

13- RIVERO Jean – WALINE Jean , Droit administratif , 14 éme 
éd , Dalloz , 1992 .  

14-ROUSSEAU Dominique , Droit du contentieux 
constitutionnel , Montchrestien , 7 éme éd , France , 2006 . 

15- ZOLLER Elisabeth , Droit constitutionnel , 2 éme éd , 
P.U.F, 1999 , France . 

 :الجامعية و المذكرات الرسائل : ثانيا 

 :الجامعية المذكرات  -أ

 ،أحمد قارش ، عملية الرقابة الدستورية على السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية -0
و المالية ، كلية  ارةدبحث للحصول على شهادة الماجستير في القانون ، فرع الإ

 . 8111 – 8118الحقوق ، جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 
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      ومة في إطار التعديل الدستوريبراهيم أفطوش ، المسؤولية السياسية للحك -8
، " قانون تحولات الدولة " ماجستير في القانون فرع  مذكرة،  8117نوفمبر  06ل 

مدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي و العلوم السياسية ، كلية الحقوق و العلوم 
 . 8108السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، سنة 

تصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء بشير بن مالك ، الاخ -1
، مذكرة ماجستير في القانون العام ، معهد العلوم  0115نوفمبر  87دستور 

  ، سنةاليابس ، سيدي بلعباس ، الجزائر يلاليجالقانونية و الادارية ، جامعة 
0117 – 0111.  

لية صنع القانون في رمضاني فاطمة الزهراء ، مساهمة سلطة التقرير في عم -1
الجزائر ، مذكرة ماجستير في القانون العام ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ، 

 . 8116-8111الجزائر ، السنة الجامعية 

عزيز جمام ، عدم فعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ، مذكرة  -6
  الحقوق و العلوم ماجستير في القانون العام ، تخصص تحولات الدولة ، كلية

 .السياسية ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، الجزائر 

نبيلة لدرع ، التفرقة بين المجال التشريعي و المجال التنظيمي في النظام  -5
 الجزائري ، بحث لنيل شهادة الماجستير فرع الادارة و المالية العامة ، كلية الحقوق

 . 8111 - 8111و العلوم الادارية ، جامعة الجزائر ، 
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 :الجامعية  الرسائل -ب

إبراهيم يامة ، لوائح الضبط الاداري بين الحفاظ على النظام العام و ضمان  -0
الحريات العامة ، رسالة دكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، 

 . 8106 – 8101جامعة تلمسان ، السنة الجامعية 

الجزائي لرئيس الدولة في القانون الدولي و في القانون  إلياس صام ، المركز -8
الدستوري ، رسالة دكتوراه في القانون ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة 

 . 8101تيزي وزو ، الجزائر ، 

بشير بن مالك ، نظام الانتخابات الرئاسية في الجزائر ، رسالة دكتوراه في  -1
ق و العلوم السياسية ، جامعة تلمسان ، السنة الجامعية القانون العام ، كلية الحقو 

8101 - 8100 . 

الداه ولد محمد ابراهيم ، العلاقة بين القانون و اللائحة في الظروف العادية ،  -1
مقارنة ، رسالة دكتوراه في القانون ، قسم البحوث و الدراسات القانونية ،  دراسة

نظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ، معهد البحوث و الدراسات العربية ، الم
 .ن  .س . جامعة الدول العربية ، مصر ، د 

دكتوراه  في  رسالةدلال لوشن ، الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية ،  -6
قانون عام  ، كلية الحقوق قسم العلوم القانونية ، جامعة : العلوم القانونية تخصص 

 . 8108 - 8100الجامعية الحاج لخضر باتنة ، السنة 
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سعد ممدوح نايف الشمري ، الرقابة التبادلية بين السلطتين التشريعية و التنفيذية  -5
، رسالة دكتوراه في الحقوق ، ( دراسة نظرية و تطبيقية مقارنة بين مصر و الكويت)

 . 8101قسم القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة طنطا ، مصر ، سنة 

حسن ابراهيم ، نظرية الفصل بين السلطات كضمانة لسيادة صلاح محمد  -5
، ( دراسة مقارنة)القانون في النظم السياسية المعاصرة و النظام السياسي الاسلامي 

الحقوق ، قسم الدراسات العليا ، كلية الحقوق ، جامعة الزقازيق ،  رسالة دكتوراه في 
 . 8111مصر ، سنة 

  ل في ظل النظام النيابي البرلماني بين النظرية عبد الحليم مرزوقي ، حق الح -7
        قانون دستوري ، كلية الحقوقالحقوق تخصص و التطبيق ، رسالة دكتوراه في 

 . 8101 – 8101و العلوم السياسية ، جامعة باتنة ، السنة الجامعية 

عبد السلام سالمي ، آليات حل الخلاف بين مجلسي البرلمان في النظام  -1
توري الجزائري و الأنظمة الدستورية المقارنة ، رسالة دكتوراه في القانون العام ،  الدس

 . 8101 – 8111جامعة تلمسان ، السنة الجامعية ، كلية الحقوق 

عقيلة خرباشي ، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري ، أطروحة  -01
 ،نية ، بكلية الحقوق و العلوم السياسيةدكتوراه في العلوم القانونية ، قسم العلوم القانو 
 . 8101 – 8111جامعة الحاج لخضر باتنة ، السنة الجامعية 
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عمر بوجادي ، اختصاص القضاء الاداري في الجزائر ، رسالة دكتوراه دولة  -00
 . 8100في القانون ، كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، الجزائر ، 

يعة نظام الحكم في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري عيسى طيبي ، طب -08
، رسالة دكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية  8117لسنة 

 . 8100 – 8101جامعة تلمسان ، السنة الجامعية 

فتحي درويش ، إشكالية التحول الديمقراطي في الجزائر دراسة في الآليات  -01
شريعية ، أطروحة دكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة الدستورية و الت

 . 8111 - 8117سيدي بلعباس ، السنة الجامعية 

 فؤاد عبد النبي حسن فرج ، رئيس الجمهورية في النظام الدستوري المصري -01
 . 0116سلطاته ، رسالة دكتوراه في الحقوق ، مصر ، سنة  –اختياره 

ر سلطة التشريع على الحريات العامة و ضماناتها ، أطروحة لزرق حبشي ، أث -06
دكتوراه في القانون العام ،  كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة تلمسان ، السنة 

 . 8101 – 8108الجامعية 

          محمد الأمين بولوم ، العمل البرلماني في الجزائر بين النص الدستوري -05
راه في القانون العام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، و التطبيق ، رسالة دكتو 

 . 8106 – 8101جامعة تلمسان ، السنة الجامعية 
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محمد أمين أسود ، مدى قدرة السلطة التنفيذية في تكييف النظام السياسي  -05
، رسالة دكتوراه في القانون العام ، كلية  0115الجزائري وفقا لأحكام دستور الجزائر 

 .   8115 - 8116، جامعة وهران ، الجزائر ، السنة الجامعية  الحقوق

أومايوف ، عن الطبيعة الرئاسوية للنظام السياسي الجزائري ، رسالة  محمد -07
دكتوراه في العلوم تخصص قانون ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود 

 . 8101معمري ، تيزي وزو ، 

       التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري بين الوحدةمحمد بورايو ، السلطة  -01
بن عكنون ، و الثنائية ، أطروحة دكتوراه دولة في القانون العام ، كلية الحقوق 

  .   8108بن يوسف بن خدة ،  0جامعة الجزائر 

محمد ربيع مرسي ، السلطة التشريعية لرئيس الدولة في النظم الحديثة ، رسالة  -81
 . ن. س  . ، قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة ، مصر ، د دكتوراه

مراد بدران ، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف  -80
الاستثنائية ، دراسة مقارنة بين الجزائر و فرنسا ، رسالة دكتوراه دولة ،  جامعة 

  . 8116 - 8111 جيلالي  اليابس ، سيدي بلعباس ،

ميلود ذبيح ، فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجزائر ، رسالة  -88
 دكتوراه في العلوم القانونية ، تخصص قانون دستوري ، كلية الحقوق و العلوم 

 .  8101  – 8108السياسية ، جامعة باتنة ، الجزائر ، السنة الجامعية 
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       ت الاستثنائية لرئيس الجمهورية الجزائريالدين بن طيفور ، السلطا نصر -81
   و الضمانات الدستورية للحقوق و الحريات العامة ، رسالة دكتوراه في القانون
      العام ، كلية الحقوق ، جامعة سيدي بلعباس ، الجزائر ، السنة الجامعية

8118 – 8111 . 

ستوري الجزائري ، وليد شريط ، السلطة التشريعية من خلال التطور الد -81
 ،أطروحة دكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة تلمسان

 . 8108 – 8100السنة الجامعية

في المجال الاقتصادي ، رسالة  للإدارةوليد محمد الشناوي ، الدور التنظيمي  -86
المنصورة ، مصر ، دكتوراه في الحقوق ، قسم القانون العام ، كلية الحقوق جامعة 

8117 . 

 : المقالات

، ( دراسة مقارنة ) الأمين شريط ، حق التعديل في النظام البرلماني الجزائري  -0
،  01العدد ها وزارة العلاقات مع البرلمان ،مجلة الوسيط ، مجلة دورية تصدر 

 . 8101الجزائر ، 

الدستوري ، مجلة  الأمين شريط ، مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس -8
المجلس الدستوري ، مجلة نصف سنوية متخصصة تصدر عن المجلس الدستوري ، 

 . 8101، سنة  10العدد رقم 
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بن يونس المرزوقي ، علاقة رؤساء الدول بالمجالس البرلمانية في أقطار  -1
المغرب العربي ، الاصلاحات الدستورية و السياسية في المغرب العربي ، أعمال 

، مركز  06، سلسلة ندوات و مناظرات رقم  0111أكتوبر  87 – 85راكش ندوة م
الدراسات الدستورية و السياسية ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، 

 .جامعة القاضي عياض ، مراكش 

بوعلام طاطاح ، ممارسة حق التعديل في المجلس الشعبي الوطني خلال  -1
، مجلة الوسيط ، (  8108 – 8118) ين الخامسة  و السادسة الفترتين التشريعيت

 . 8101، الجزائر ،  01مجلة دورية تصدرها وزارة العلاقات مع البرلمان ، العدد 

المنتدى القانوني ،  مجلة، لية السلطة القضائية في الجزائرجلول شيتور ، استقلا -6
، ة الحقوق و العلوم السياسية كليبدورية تصدر عن قسم الكفاءة المهنية للمحاماة ، 

 .                     8101، أفريل جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد السابع 

حسني بوديار ، ملامح النظام السياسي الجزائري القادم ، مقال منشور بمجلة  -5
الحقوق ، مجلة علمية محكمة تصدر عن مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ، 

 . 8117تمبر ، سب 11العدد 

المجلس الدستوري و مبدأ الرقابة على القوانين ، مجلة المفكر ، ، حسين فريجة  -5
، أفريل  الرابع العدد، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة 

8111 .           
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حسينة شرون ، عبد الحليم بن مشري ، مبدأ الفصل بين السلطات بين  -7
الاجتهاد القضائي ، مجلة صادرة عن مخبر مجلة و الرئاسي ،   رلمانيالنظامين الب

كلية الحقوق و العلوم  أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع الجزائري ،
                  . 8117مارس ، العدد الرابع  ، الجزائر ،جامعة محمد خيضر بسكرة السياسية ، 

مسؤولية رئيس الدولة في القانون  حميد حميدي ، سامية العايب ، صور -1
فرنسا ، مقال منشور بمجلة العلوم  -مصر –الجزائر  –الدستوري دراسة مقارنة 

 .                   8101مارس ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،  11/16الانسانية ، العدد 

الاجتهاد الرقابة السياسية على دستورية القوانين ، مجلة حورية لشهب ، -01
أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع مجلة صادرة عن مخبر  ،ضائيالق

 ،، الجزائرجامعة محمد خيضر بسكرة كلية الحقوق و العلوم السياسية ،  الجزائري ،
           . 8117مارس ، العدد الرابع 

 مجلة، آليات رقابة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ، رشيدة العام  -00
     كلية الحقوقبى القانوني ، دورية تصدر عن قسم الكفاءة المهنية للمحاماة ، المنتد

 .                      8101، أفريل جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد السابع ، و العلوم السياسية 

رياض دنش ، المسؤولية السياسية و الجنائية للسلطة التنفيذية في ظل التعديل  -08
أثر الاجتهاد الاجتهاد القضائي ، مجلة صادرة عن مخبر مجلة ،  0115الدستوري 

جامعة كلية الحقوق و العلوم السياسية ،  القضائي على حركة التشريع الجزائري ،
                              . 8117مارس ، العدد الرابع  ، الجزائر ،محمد خيضر بسكرة 
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    قضائية كأهم ضمان للحق في التقاضيسليمة مسراتي ، استقلالية السلطة ال -01
الاجتهاد القضائي ، مجلة صادرة عن مجلة ، ( نموذجا  0115دستور الجزائر ) 

كلية الحقوق و العلوم  أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع الجزائري ،مخبر 
                            . 8101مارس ،  التاسعالعدد  ، الجزائر ،جامعة محمد خيضر بسكرة السياسية ، 

          شهرزاد بوسطلة ، جميلة مدور ، مبدأ الرقابة على دستورية القوانين -01
الاجتهاد القضائي ، مجلة صادرة عن مجلة . و تطبيقاته في التشريع الجزائري 

كلية الحقوق و العلوم  أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع الجزائري ،مخبر 
                             . 8117مارس ، العدد الرابع  ، الجزائر ،جامعة محمد خيضر بسكرة  السياسية ،

شوقي يعيش تمام ، اختصاص المجلس الدستوري الجزائري بالفصل في  -06
الطعون الانتخابية ، مجلة المنتدى القانوني ، دورية تصدر عن قسم الكفاءة المهنية 

العدد ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، و العلوم السياسية   للمحاماة ، بكلية الحقوق
   .8101السابع ، أفريل 

   صالح بنشوري ، العلاقة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية في الأنظمة -05
النيابية ، مقال منشور بمجلة المفكر ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة 

  .                8100نوفمبر  العدد السابع ،، محمد خيضر ، بسكرة 

عادل بن عبد الله ، العدالة الدستورية في النظام القانوني الجزائري ، مجلة  -05
أثر الاجتهاد القضائي على حركة الاجتهاد القضائي ، مجلة صادرة عن مخبر 
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، جامعة محمد خيضر بسكرة كلية الحقوق و العلوم السياسية ،  التشريع الجزائري ،
                                           . 8117مارس ، العدد الرابع  ر ،الجزائ

 عباس عمار ، دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو  -07
الدستور ، مجلة المجلس الدستوري ، مجلة نصف سنوية متخصصة تصدر عن 

 .  8101، سنة  10المجلس الدستوري ، العدد رقم 

 المجلس الدستوريالحدود الدستورية لرقابة ر ، نفيسة بختي ، عباس عما -01
 . 8111، مجلس الأمة ، الجزائر ،  88، مجلة الفكر البرلماني ، العدد  الجزائري

 ،عبد المجيد زعلاني ، سلطات رئيس الجمهورية في مجالي التشريع و التنظيم -81
قتصادية و السياسية ، كلية مقال منشور بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الا

 . 0111،  18، رقم الحقوق و العلوم الإدارية ، جامعة الجزائر 

عبد الواحد القريشي ، السلطة التنظيمية بين الثبات و التغير على ضوء  -80
، مقال منشور بمجلة المنارة للدراسات القانونية  8100الخطاب الملكي لتاسع مارس 

،  10لية تعنى بالدراسات القانونية و الادارية  ، العدد مجلة علمية فص ،و الادارية
8108  . 

عطاء الله بوحميدة ، الرقابة الدستورية للنصوص القانونية ، المجلة الجزائرية  -88
، كلية الحقوق جامعة  11للعلوم القانونية  و الاقتصادية و السياسية ، العدد 

 . 8101الجزائر ،  
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أي تنظيم ؟ ، مقال : لمجلس الدستوري و رقابته للتنظيم عطاء الله بوحميدة ، ا -81
،  11منشور بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية ، العدد 

 . 8118كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، سنة 

التعديلات في الأنظمة البرلمانية  علاوة العايب ، العملية التشريعية و نظام -81
، مجلة الوسيط ، مجلة دورية تصدرها وزارة العلاقات مع البرلمان ، المقارنة الثنائية 
 . 8101، الجزائر ،  01العدد 

عمر فرحاتي ، العلاقة بين السلطة التنفيذية و التشريعية في الجزائر بين  -86
الاجتهاد القضائي ، مجلة صادرة عن مخبر و التعدددية ، مجلة   فترتين الأحادية

كلية الحقوق و العلوم  هاد القضائي على حركة التشريع الجزائري ،أثر الاجت
                              . 8117مارس ، العدد الرابع  ، الجزائر ،جامعة محمد خيضر بسكرة السياسية ، 

التنظيم و الاختصاصات ، مجلة : فريد علواش ، المجلس الدستوري الجزائري  -85
     ية تصدر عن قسم الكفاءة المهنية للمحاماة ، بكلية الحقوقالمنتدى القانوني ، دور 

                 . 8117العدد الخامس ، مارس ، و العلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة 

فريدة بن يونس ، العفو الشامل و الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في  -85
  لحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمدكلية ا  القانون الجزائري ، مجلة المفكر ،

                       . 8100 ،  نوفمبر خيضر ، بسكرة ، العدد السابع
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نبالي ، المجلس الدستوري و تدرج القواعد القانونية ، مقال منشور فطة  -87
السياسية ، كلية الحقوق ، جامعة للعلوم القانونية و الاقتصادية و بالمجلة الجزائرية 

  . 8108،   11العدد  ،لجزائرا

  شيء من الحقيقة و شيء من: محمد أشركي ، المجال التنظيمي المستقل  -81
، سنة  88الوهم ، مقال منشور بالمجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية ، العدد 

0117  . 

مقال منشور  محمد الأمين أسود ، دور رئيس الجمهورية في عملية التشريع ، -11
 ، 1مجلة الحجة ، مجلة دورية تصدر عن منظمة المحامين لولاية تلمسان، العددب

 . 8116  ابن خلدون للنشر ، الجزائر ،

محمد الأمين بولوم ، مدى فاعلية السلطة التنفيذية بعد التعديل الدستوري  -10
، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية و الادارية الصادرة عن كلية الحقوق  8117ل

     جامعة الجيلالي اليابس ، سيدي بلعباس ، العدد الخامس ، مكتبة الرشاد للطباعة
 . 8111و النشر و التوزيع ، الجزائر ، 

محمد بوسلطان ، الرقابة على دستورية المعاهدات في الجزائر ، مجلة  -18
المجلس الدستوري ، مجلة نصف سنوية متخصصة تصدر عن المجلس الدستوري ، 

 .  8101، سنة  10م العدد رق

محمد شرايرية ، إسهامات المجلس الدستوري في المادة الادارية ، مجلة  -11
أثر الاجتهاد القضائي على حركة الاجتهاد القضائي ، مجلة صادرة عن مخبر 
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، جامعة محمد خيضر بسكرة كلية الحقوق و العلوم السياسية ،  الجزائري ، التشريع 
     .8117مارس  ،العدد الرابع  الجزائر ،

 081مراد بدران ، الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة  -11
 المدرسة الوطنية، مقال منشور بمجلة  –النظام القانوني للأوامر –من الدستور

 . 8111، الجزائر ،  18، العدد  للإدارة

ي المنظومة مسعود شيهوب ، المبادرة بالقوانين بين الحكومة و البرلمان ف -16
 القانونية الجزائرية ، مجلة الوسيط ، مجلة دورية تصدرها وزارة العلاقات مع 

 . 8101، الجزائر، 01البرلمان ، العدد 

مسعود شيهوب ، المبادرة بالقوانين بين المجلس الشعبي الوطني و الحكومة ،  -15
وطني ، مقال منشور بمجلة النائب ، مجلة دورية تصدر عن المجلس الشعبي ال

 . 8111 العدد الثاني ، الجزائر ،

مقال منشور بمجلة ، ( تشكيلته ووظائفه) مسعود شيهوب ، المجلس الدستوري  -15
 ،مجلة دورية تصدر عن المجلس الشعبي الوطني ، العدد الرابع ، الجزائرالنائب ،
8111 . 

قاضي انتخابات ، مجلة المجلس : مسعود شيهوب ، المجلس الدستوري  -17
الدستوري ، مجلة نصف سنوية متخصصة تصدر عن المجلس الدستوري ، العدد 

 .  8101، سنة  10رقم 
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دراسة تحليلية : مولاي هشام إدريسي ، القانون و التنظيم في الدستور المغربي  -11
التنمية ، المحلية و  للإدارةفي المفهوم و الاختصاص ، مقال منشور بالمجلة المغربية 

 . 8115ة ، سن 51 – 58ع 

نزيهة بن زاغو ، العلاقة بين رؤساء الدول و السلطة التشريعية في أقطار  -11
        العربي ، مقال منشور بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية  المغرب

 . 8115،  كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ،  11و السياسية ، العدد 

  مقال منشور بمجلة  عن طريق المبادرة،نصر الدين معمري ، التشريع  -10
 ، العدد الرابع ، الجزائر ، مجلة دورية تصدر عن المجلس الشعبي الوطني ، النائب
8111 . 

نعيمة عميمر ، الحدود الدستورية بين مجال القانون و التنظيم ، مقال منشور  -18
 ،، كلية الحقوق 10عدد بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية و السياسية ، ال

 . 8117جامعة الجزائر ، 

 :  المصادرأهم : رابعا 

 . 0151دستور الجزائر لسنة  -0

 . 0155دستور الجزائر لسنة   -8

 . 0171دستور الجزائر لسنة   -1

 .  8117، وفق آخر تعديل  0115دستور الجزائر لسنة   -1
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 .المعدل و المتمم  0167الدستور الفرنسي لسنة   -6

المتعلق  0117ماي  11المؤرخ في  10 – 17القانون العضوي رقم  -5
الصادرة  15ج العدد  .ج . ر.باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله ، ج 

 01 – 00المعدل و المتمم بموجب القانون العضوي رقم   0117يونيو  10بتاريخ 
غشت  11بتاريخ الصادرة  11ج العدد  .ج .ر . ج  8100جويلية  85المؤرخ في 

8100  . 

الموافق ل  0101ذي القعدة عام  81مؤرخ في ال 18 – 11القانون العضوي  -5
      تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمةلحدد و الم،  0111مارس  17

 06ج   .ج .ر .ج .الوظيفية بينهما و بين الحكومة و كذا العلاقة  و عملهما ،
 . 0111مارس  11الصادرة بتاريخ 

المتضمن  8111 سبتمبر 15المؤرخ في  00 - 11  القانون العضوي رقم -7
 .8111سبتمبر  17الصادرة بتاريخ  65ج  .ج . ر.ج  القانون الأساسي للقضاء

المتعلق  8111سبتمبر سنة  15المؤرخ في  08 – 11القانون العضوي رقم   -1
الصادرة  65ج  .ج  .ر. بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله و صلاحياته ج

 . 8111سبتمبر  17بتاريخ 

و المتعلق بنظام  8108يناير  08المؤرخ في  10 – 08القانون العضوي رقم  -01
 .  8108يناير  01الصادرة بتاريخ  10ج  .ج . ر.ج  الانتخابات 
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المتضمن  قانون    8117فبراير   86المؤرخ  في   11 – 17القانون رقم  -00
أفريل  81الصادرة بتاريخ  80ج رقم .ج .ر .ج   مدنية و الإداريةالإجراءات  ال

8117 . 

المتضمن رفع حالة  8100فبراير  81المؤرخ في  10 – 00الأمر رقم  -08
 . 8100فبراير  81الصادرة بتاريخ  08ج عدد .ج .ر .الطوارئ ج 

المتعلق و  0177جويلية  11المؤرخ في  010 – 77رقم  المرسوم الرئاسي -13
   يوليو 15الصادرة بتاريخ  85ج .ج . ر .دارة بالمواطن جبتنظيم علاقة الإ

0177 . 
المتعلق  0171أوت  15المؤرخ في  011/  71المرسوم الرئاسي رقم  -14

     و القانون الأساسي لبعض موظفيه بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري
 .المعدل و المتمم    0171غشت  15الصادرة بتاريخ  18رقم ج .ج . ر.ج 
المتضمن  0111  يونيو 11المؤرخ في  017 – 11المرسوم الرئاسي رقم  -15
 11الصادرة بتاريخ  85ج العدد .ج . ر .لتنظيم المطبق على المواد المتفجرة جا

 . المعدل و المتمم  0111يوليو 
 المتضمن 0111سبتمبر  17المؤرخ في  865 – 11المرسوم الرئاسي رقم  -16

الصادرة بتاريخ  11ج رقم .ج  .ر. جاحداث مؤسسة للانجازات الصناعية بسريانة 
 . 0111سبتمبر  08
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المتضمن  0111سبتمبر  17المؤرخ في  865 – 11المرسوم الرئاسي رقم  -17
الصادرة بتاريخ  11ج رقم .ج  .ر. جاحداث مؤسسة للبناءات الميكانيكية بخنشلة 

 . 0111سبتمبر  08
يتضمن تقرير  0110جوان  1المؤرخ في  015-10م الرئاسي رقم المرسو  -18

 .0110جوان  08الصادرة بتاريخ  81ج العدد .ج.ر.حالة الحصار ج
يتضمن رفع  0110سبتمبر  88المؤرخ في  115-10المرسوم الرئاسي رقم  -19

 .0110سبتمبر  86الصادرة بتاريخ  11ج العدد .ج.ر.ج حالة الحصار
يتضمن إعلان  0118فبراير  1المؤرخ في  11-18سي رقم المرسوم الرئا -20

فبراير  1الصادرة بتاريخ  01ج العدد .ج.ر.ج .المعدل و المتمم  حالة الطوارئ
0118. 

يتمم المرسوم )  0118أوت  00المؤرخ في  181-18المرسوم الرئاسي رقم  -21
   المتضمن إعلان حالة 0118فبراير  1المؤرخ في   11-18الرئاسي رقم 

  .0118أوت  08الصادرة بتاريخ  50ج العدد .ج.ر.ج( الطوارئ 
المتضمن  0111أوت  80المؤرخ في  811 – 11المرسوم الرئاسي رقم  -22

           الطيران اتإلى مدرسة تحضيرية لدراسفي وهران  تحويل معهد الطيران
 . 0111غشت  88الصادرة بتاريخ   65ج رقم . ج .ر. ج

المتضمن إلغاء  0111 أكتوبر 85المؤرخ في  11/811رئاسي رقم المرسوم ال -23
و المتعلق بالتعيين في  0171أفريل  01المؤرخ في  11/  71 المرسوم الرئاسي رقم
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أكتوبر  10الصادرة بتاريخ  55ج .ج . ر.ج  ،الوظائف المدنية و العسكرية للدولة 
0111 . 

المتعلق  0111أكتوبر  85المؤرخ في  811/ 11المرسوم الرئاسي رقم  -24
الصادرة بتاريخ  55ج  . ج .ر .و العسكرية للدولة ج بالتعيين في الوظائف المدنية 

 . 0111أكتوبر  10
و المتعلق  8116أفريل  00المؤرخ في  005 – 16المرسوم الرئاسي رقم  -86

 01الصادرة بتاريخ  85ج رقم  .ج . ر .بتدابير الحماية من الاشعاعات المؤينة ج
 .المعدل و المتمم  8116أفريل  

و المتعلق  8116أفريل  00المؤرخ في  007 – 16المرسوم الرئاسي رقم  -85
 .  8116أفريل  01الصادرة بتاريخ  85ج رقم .ج . ر.بتأيين المواد الغذائية ج 

             8111أفريل  85المؤرخ في  011 – 11المرسوم الرئاسي رقم  -85
الصادرة بتاريخ  85ج رقم .ج . ر .درك الوطني و تنظيمه جو المتضمن مهام ال

 .  8111ماي  11
 لأشكالالمحدد  0117أوت  81المؤرخ في  850/  17المرسوم التنفيذي رقم  -87

ج رقم . ج .ر.ج الاجراءات و كيفياتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة 
 . 0117غشت  11الصادرة بتاريخ  51
ج العدد .ج.ر.ج 0111سنة ل المعدل و المتممداخلي لمجلس الأمة النظام ال -81
 8111المعدل و المتمم سنة )  0111نوفمبر  87الصادرة بتاريخ  71رقم 

 ( . 8111ديسمبر  05الصادرة بتاريخ  55ج العدد رقم .ج.ر.ج
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 ا
 : لملخص ا

المعدل و المتمم بصلاحية ممارسة السلطة التنظيمية  5991من دستور  15فقرة  521المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية وفقا للمادة أقرّ 
لمستقل ، وبالمقابل حصر المستقلة في المسائل غير المخصصة للقانون ، مانحا له بذلك مجالا واسعا غير محدود يمارس من خلاله اختصاصه التنظيمي ا

و أخرى متفرقة في الدستور ، و هو ما جعل  السلطة التنظيمية  521و  522المؤسس مجال البرلمان عن طريق تحديد الميادين التي تعود له في المواد 
هذا و منح الدستور لرئيس الجمهورية كل . واسع المستقلة آلية دستورية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في مواجهة البرلمان في مجال صنع القانون بالمفهوم ال

 ة التنظيمية الوسائل الدستورية التي يستطيع من خلالها السيطرة و التشريع حتى في المجال المحصور للبرلمان ، الشيء الذي يعود بالإيجاب على السلط
 و لما كان للسلطة التنظيمية المستقلة مجالا. انون حتى بمفهومه الضيق  في مجال صنع الق اقوي االمستقلة ، و يعطي لرئيس الجمهورية أهمية كبيرة و امتياز 

خر ، ما في حالة تعديهما على مجال الآ( من الدستور  511وفقا للمادة ) عن القانون فإن كليهما يخضعان لرقابة المجلس الدستوري  و مستقلا اخاص
اوز القانون لمجاله ،  و في نفس الوق  مراقبا للتنظيما  المستقلة من تعديها على مجال يجعل هذا الأخير حاميا لمجال السلطة التنظيمية المستقلة من تج

 .القانون الوارد على سبيل الحصر 
صنع  –المعدل و المتمم  5991الدستور الجزائري لسنة  -التنظيما  المستقلة  –السلطة التنظيمية المستقلة  –رئيس الجمهورية   :الكلمات المفتاحية 

 .الرقابة الدستورية  –المجلس الدستوري  -السلطة التنظيمية المستقلة مجال و  مجال القانون –ون القان
 

Le résumé 
 

Le constituant algérien a attribué au Président de la République un domaine réglementaire indépendant                 

( l’article 125\01 de la constitution de 1996 ) . Ainsi donc ce dernier peut exercer ses attributions dans un 

domaine très vaste. 

D’autre part , le constituant a limité les attributions du pouvoir Législatif ( les articles 122 et 123 et d’autres 

articles répartis dans la constitution) .  Ainsi donc le président de la république se trouve dans une position 

favorable par rapport au parlement . Cette position est réconfortée aussi par le rôle du président de la république 

dans l’élaboration des lois . 

Vu que le pouvoir réglementaire indépendant a son propre domaine indépendant de la loi, il est soumis donc au 

contrôle du conseil constitutionnel (selon l’article 165 de la constitution) en cas d’ empiétement sur un autre 

domaine, ce qui permet à ce dernier de protéger le pouvoir réglementaire indépendant du dépassement de la loi, 

et en même temps de contrôler  les règlements indépendants des empiétement sur le domaine de la loi . 

 

Les mots clés : Président de la république - le pouvoir réglementaire indépendant - les règlements 

indépendants - constitution algérienne de  1996 - la formulation de la loi - domaine de la loi - domaine du  

pouvoir réglementaire indépendant  - conseil constitutionnel - contrôle constitutionnel. 

 

Abstract :  
According to Article 125 \ 01 of the constitution of 1996 as amended and supplemented, the Algerian 

constitutional constituent has approved independent regulatory authority for the president of the republic in the 

matters not relating to law, thus giving him an unlimited wide range for the practice of his independent 

regulatory competence. On the other hand, the constituent has limited the parliament area through identifying the 

domains that belong to him in Articles 122 and 123 and others miscellaneous in the constitution, this what makes 

the independent regulatory authority a constitutional mechanism supportive for the status of the president of the 

republic to confront the parliament in the domain of law-making in its broad sense.In addition, the constitution 

has given the president of the republic all constitutional means through which he can dominate and legislate even 

in the specific area in parliament, something which positively effects the independent regulatory authority , and 

thus gives the president of the republic a great importance and a strong franchise in the domain of law-making 

even in its narrow sense. In view of the fact that the independent regulatory authority has an independent and a 

specific domain independent from law, both of them are subject to the constitutional council control ( under 

Article 165 of the constitution) in case of an encroachment on others' domain, which makes this latter a protector 

of the independent regulatory authority domain from  the overtaking of the law , at the same time to control the 

independent regulations encroachment on the domain of law cited. 

Keywords: The president of the republic - the independent regulatory authority – the independent regulation – 

the Algerian constitution of 1996 as amended and supplemented – the law-making – the domain of law and the 

domain of independent regulatory authority of the president of the republic – the constitutional Council – the 

constitutional control. 
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